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  :مقدمــــة

یشھد العالم الیوم تطورا كبیرا في جمیع المجالات، لاسیما باستخدام التقنیة الحدیثة 

ثتھ من تغییر في حیاة الفرد على مختلف الأصعدة، إلا أن ھذه التقنیة الأنترنیت، وما أحد

من أجل تحقیق أھدافھا، وسھلت  ساھمت من جھة في تطویر وسائل العصابات الإجرامیة

  .علیھم ممارسة أنشطتھم الإجرامیة ومن بینھا ما یسمى بالجرائم المستحدثة

أكبر التحدیات التي تواجھ تعتبر الجرائم المستحدثة حدیث الساعة وتشكل أھم و

المجتمعات الیوم، فالحدیث عن ھذا النوع من الجرائم یقود للحدیث عن جریمة الإتجار 

فالإتجار ) حقھ في الحریة، حقھ في الكرامة( انتھاكا لحقوق الإنسان تعد بالأشخاص التي 

بلغ الحد  فقد  ؛بالأشخاص یعتبر جریمة تستھدف الإنسان، وبالأخص فئة النساء والأطفال

واعتباره ) كرامتھ وأدمیتھ(بعصابات الإجرام المنظم الاعتداء على الإنسان في أسوأ الأشكال 

  .سلعة تباع وتشترى

  :إن جریمة الإتجار بالأشخاص لدیھا طابع خاص ویظھر ذلك من ناحیتین

تھ تجعلھا تتمیز عن باقي الجرائم في كونھا اعتداء على الإنسان في كرام: الناحیة الأولى

وحریتھ، فالواقع انھ یتم الحدیث عادة عن الإتجار بالسلع ، ولكن للأسف الیوم اتجھ الحدیث 

  .عن الاتجار بالإنسان

 فیتجسد طابعھا الخاص في كونھا جریمة ترتبط بمجموعة من الأنشطة :أما الناحیة الثانیة

تیال إساءة استعمال الخطف والاح: الإجرامیة، التي تعتبر وسائل للمساعدة على ارتكابھا مثل

السلطة ،استغلال حالة استضعاف، فھذه الظاھرة الخطیرة تعتبر الوجھ الجدید أو الصورة 

  .المعاصرة للإتجار بالرقیق أو نوع من العبودیة الحدیثة

 في الآونة الأخیرة، ھو الانتشار الواسع والسریع لھذه الجریمة بمختلف  وما یلاحظ 

بیع في احد أعضاء جسمھ  فیقع ضحیة لجریمة الإتجار صورھا ، فقد یتعرض الشخص لل
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ري أو في بالأعضاء البشریة، أو الاستغلال الجنسي خاصة عبر الأنترنیت أو العمل القس

  ).الحروب (مناطق النزاعات المسلحة

  :أھمیة الموضوع - 1

تتجلى أھمیة الدراسة في كون جریمة الاتجار بالأشخاص، باتت تشكل تھدیدا كبیرا 

في مبادئھ وروابطھ فتجعل  لأنھا تستھدف المجتمع  المجتمعات في أمنھا واستقرارھا،على

الحیاة الإنسانیة سلعة یتم تداولھا بین تجار الأشخاص بھدف تحقیق الربح، فبذلك تجرد 

  .الإنسان من إنسانیتھ

  أسباب اختیار الموضوع - 2

لفیات تجعلھ یختار إن كل باحث یخوض في دراسة موضوع معین إلا وتكون لھ أسباب وخ

  .موضوعا معینا، وتنقسم الأسباب في ھذا الإطار إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

  :الأسباب الذاتیة - أ

ما یشھده العالم الیوم من أزمات سیاسیة وخاصة الصراعات والحروب في بعض  -       

ا نتج عن ذلك من وم.... المناطق، خاصة المناطق العربیة مثل سوریا، الیمن، العراق، لیبیا،

انتھاك كبیر لحقوق الإنسان،  وبروز سلوكیات إجرامیة كمفھوم جدید في اوساط ھذه 

  .الصراعات

استھدفت ھذه الانتھاكات بصورة أساسیة الأطفال والنساء واستغلالھم بأشكال  -

مختلفة، خاصة تجنید الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وتشغیلھم في مختلف الأعمال 

اقة التي لا تتناسب مع بنیتھم الجسدیة،  وكذلك الاستغلال الجنسي للنساء تحت مسمیات الش

  .مختلفة
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وكذلك ما تناقلتھ وسائل الإعلام من أخبار حول الھجرة السریة وتھریب المھاجرین  -

برا وبحرا وجوا، وما یتعرضون لھ من مخاطر أثناء رحلتھم بحثا عن ظروف معیشیة  

  .ت الاتجار بالأشخاصأفضل من قبل عصابا

  :الأسباب الموضوعیة-ب

 تعتبر جریمة الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم على الفرد والمجتمع ؛ وعلیھ كان من -

الأھمیة الاطلاع على موقف المشرع الجزائري من تجربة ھذه الظاھرة خصوصا وأن 

  .في كثیر من الحالات الجزائر تشكل بلد عبور

رع الدولي من ھذه الجریمة العالمیة ، ومدى كفایة الجھود المبذولة  البحث عن موقف المش-

  .على ھذا الصعید

  : أھداف الدراسة - 3

  :تھدف ھذه الدراسة إلى

بیان مدى اھتمام المشرع الجزائري، والمجتمع الدولي بھذه الجریمة الخطیرة ومعرفة  -

  .الآلیات والوسائل القانونیة لمكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص

لفت انتباه المؤسسات الأمنیة الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة الناشطة في ھذا المجال  -

  .بجملة التحدیات التي تعیق جھود مكافحة ھذه الجریمة ، و ذلك بوضع حلول لھا 

  :الدراسات السابقة - 4

دراسة أتمكن من الاطلاع على لم ،  على مجموعة من الدراسات الاطلاعفي حدود 

متخصصة تتكلم عن جریمة الاتجار بالأشخاص في التشریع الجزائري تحدیدا، ولكن ھناك 

  .دراسات تناولت الموضوع بشكل عام
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  :ما یلي أھم ھذه الدراسات ومن

، من يأطروحة دكتوراه بعنوان جریمة الاتجار بالنساء والأطفال في ضوء القانون الدول -

ھا، طبیعة الاتجار بالنساء والأطفال وذلك بتحدیده لمفھوم إعداد أسامة غربي والتي تناول فی

ھذه الجریمة، وعلاقتھا بالأنشطة الإجرامیة المشابھة لھا وأسباب انتشارھا، ثم تطرق لعلاقة 

ھذه الجریمة بالجریمة المنظمة، كما تناول في القسم الثاني من الدراسة الأساس القانوني 

 ثم خصص قسم من الدراسة للتعاون الدولي في مكافحة لتجریم الاتجار بالنساء والأطفال 

  .جریمة الاتجار بالأشخاص

أطروحة دكتوراه بعنوان مكافحة تھریب المھاجرین السریین من إعداد صایش عبد المالك،  -

والتي تناول فیھا الموضوع من خلال التطرق للإطار المفاھیمي لظاھرة تھریب المھاجرین، 

ه الجریمة تطورھا التاریخي ولأسبابھا وعلاقتھا ببعض الجرائم وذلك بدراستھ لمفھوم ھذ

المشابھة لھا، وتفصیلھ في النقطة الخاصة بارتباطھا الوثیق بالجریمة المنظمة عبر الوطنیة ؛ 

باعتبار تھریب المھاجرین نشاطا إجرامیا تمتھنھ عصابات الإجرام المنظم، كما فصل 

ین بالإتجار بالبشر،  وكون وجود تشابھ كبیر بین الباحث في علاقة ظاھرة تھریب المھاجر

الجریمتین یجعل البعض یخلط بینھما، وإن ھناك اختلاف في نقاط جوھریة فقط، كما تطرق 

لواقع تھریب المھاجرین في بعض الدول منھم الجزائر، وتحلیلھ لصور السلوك الإجرامي 

 .من ھذه الجریمة 

 إستراتیجیة لمكافحة جرائم الاتجار دراسة بعنوان رؤیةكما تم الاطلاع على 

ماجستیر للباحث یاسر عبد الكریم الخمیس ، وتطرق من خلالھا مذكرة بالأشخاص بسوریا، 

إلى الإطار المفاھیمي لجریمة الاتجار بالأشخاص ، وأسبابھا ولآثارھا، وصورھا وخصص 

ولة سوریا في جزء كبیر من الدراسة لبحث ھذه الجریمة في التشریع السوري ومجھودات د

  . مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص
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جریمة أثبتت الإحصائیات و التقاریر التزاید المستمر و المذھل ل:إشكالیة الدراسة - 5

 بمختلف صورھا، خاصة استغلال النساء و الأطفال عبر الانترنیت،ھذا الاتجار بالأشخاص

  ::ما یطرح الإشكالیة الآتیة

  یة والتشریع الجزائري مع جریمة الاتجار بالأشخاص؟كیف تعاملت الاتفاقیات الدول -

  : المناھج المتبعة - 6

فرضت طبیعة موضوع الدراسة توظیف عدة مناھج علمیة قصد إعداد ھذه الرسالة،  حیث 

تمت الاستعانة بالمنھج التحلیلي كمنھج أساسي في الدراسة بالاعتماد على أسلوب التحلیل 

 وتجریمھ لجریمة الاتجار بالأشخاص وجریمة الاتجار خاصة فیما یخص التشریع الجزائري

  . م2009 فیفري 25 الصادر في 09/01بالأعضاء البشریة  في قانون 

في  و بالمنھج التاریخي الذي تم توظیفھ لشرح التطور التاریخي لجریمة الاتجار بالأشخاص

ع التطور التاریخي الفصل الأول من الباب الأول ثم في الفصل الأول من الباب الثاني، لتتب

للاتفاقیات الدولیة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ،  كذلك توظیف المنھج الوصفي في 

الفصل الثاني من الباب الأول، وفي الفصل الأول والثاني من الباب الثاني، وذلك من خلال 

  .وصف ھذه الجریمة وصفا دقیقا

  صعوبات البحث - 7

  :راسة تم مواجھة عدة صعوبات أھمھاكأي بحث وأثناء إعداد ھذه الد

 وإن توفرت فھي لم تتناول ى، حتقلة المراجع المتخصصة في مجال التشریع الجزائري

 تناولتھ بالإشارة فقط، كذلك صعوبات خاصة بطبیعة ا، وإنممفصلةالموضوع بصورة 

  .قتھ بمجموعة من الجرائم الخطیرةالموضوع وتشعبھ وعلا
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  ةــ الخط- 8

الباب  خطة ثنائیة تتكون من بابین تناولنا في علىعداد ھذا البحث  في إ اعتمدوقد

  .الاتجار بالأشخاصالنظام القانوني لجریمة :الأول

  الإطار المفاھیمي لجریمة الاتجار بالأشخاص:  إلى فصلین، الفصل الأول بعنوانتم تقسیمھو

  . و صورھاالأركان العامة لجریمة الاتجار بالأشخاص:فعنون بـأما الفصل الثاني 

 والتشریع الجزائري مع ،كیفیة تعامل الاتفاقیات الدولیة  ولأن الإشكالیة الأساسیة تدور حول 

مكافحة جریمة الاتجار آلیات دراسة  لالباب الثانيجریمة الاتجار بالأشخاص ،فقد خصص 

المكافحة آلیات :  بعنوان: الفصل الأولحیث جاء إلى فصلین، م وبدوره قس،بالأشخاص

مكافحة جریمة ولیة لجریمة الاتجار بالأشخاص،أما الفصل الثاني،فخصص لآلیات الد

  .الجزائري الاتجار بالأشخاص في التشریع

تم التوصل إلیھ من أھم النتائج المتوصل إلیھا، ثم ما تضمنت وأنھیت البحث بخاتمة 

  .بعد الدراسةاقتراحات 
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إن إحاطة الحقوق التي یتمتع بھا الإنسان بالحمایة القانونیة اللازمة، كحقھ في حیاة            

 كریمة، و حقھ في الكرامة و حقھ في الحریة، و غیرھا من الحقوق التي تكفلت الدساتیر

القوانین بحمایتھا، و حاولت تكریسھا، یقتضي النظر إلى ما یتعرض لھ الإنسان من و

 فارتكابات جسیمة، بواسطة أنشطة إجرامیة داخلة في إطار الجریمة المنظمة انتھاك

أكثر  یجعل الأمر ، و تفشیھا بالصورة التي ھي علیھا الیومصتجار بالأشخاجریمة الا

ة حول ماھیة ھذه الجریمة و خصائصھا و عناصرھا یدعدیطرح تساؤلات تعقیدا، و

خصص الباب ریمة الاتجار بالأشخاص یة ج و لدراس،وغیرھا من العناصرأركانھا ، و

دوره إلى فصلین جریمة الاتجار بالأشخاص، و یقسم بللنظام القانوني لللتعرض الأول 

، أما الفصل الثاني لجریمة الاتجار بالأشخاص یخصص الفصل الأول للإطار المفاھیمي 

  .فیخصص للأركان العامة لجریمة الاتجار بالأشخاص
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 مرتبطةوالتجارة في اللغة ، )Commerce( من التجارة ة مشتقكلمة لاتجارا            

اء، وأصبح الآن البشر أو على السلع بعملیات البیع والشر اردا كان والإتجارف،  السلعةب

م المنظ الإجرام وصل الحد بعصابات  خاصة النساء والأطفال مكان السلع، فقدالأشخاص

وفي  ..... ،وتبییض الأموال بالأشخاص كما یتاجرون بالأسلحة والمخدرات، الإتجارالى 

وكل ما یتعلق ، التي تعتبر انتھاكا للكرامة البشریة و الجریمة إعطاء مفھوم لھذه إطار 

خلال  ھذا المبحث لأھم التعاریف من التطرق سیتم ،  بادئ الأخلاقیة والإنسانیةبالم

  .الإطارالواردة في ھذا 

ر تعریف الاتجال : الأولالمبحثیخصص  لذلك یقسم ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث       

         تجار بالأشخاص    التمییز بین جریمة الإلدراسة خصص المبحث الثاني ی و،بالأشخاص

التطور التاریخي لجریمة تتم دراسة وفي المبحث الثالث  و الجرائم الاخرى المشابھة لھا، 

  . بالأشخاصرالاتجا
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  تعریف الاتجار بالأشخاص: الأولالمبحث 

الاتجار بالأشخاص بمراحل عدیدة ، نظرا لجریمة لقد مر موضوع وضع تعریف   

 تعتبر من بین ھاو كذا صعوبة تحدیدھا ، خاصة و انھذه الجریمة حصر افعال لصعوبة 

عناصر تجعل خیرة من الانشطة الداخلة في نطاق الجریمة المنظمة ، وما تمتاز بھ ھذه الا

للتطرق  الأولخصص المطلب ی ،و لدراسة ھذا الموضوعمن الصعب اكتشافھا ، 

لجریمة الاتجار بالأشخاص ، اما المطلب الثاني فیخصص لدراسة   الفقھيفتعریللـ

  .الاتجار بالأشخاص   لجریمة الاتفاقيالتعریف

    .الاتجار بالأشخاص الفقھي لجریمة تعریفال: وللأالمطلب ا

ي الواقع تعد ھذه  نوعا من العبودیة الحدیثة، وف)1(یعتبر الاتجار بالأشخاص  

 كونھا جریمة ضد الدولة  بصورة تتعدىأدمیتھكرامة الإنسان و  تعدي على )2(الجریمة

 Crime وتدخل جریمة الاتجار بالأشخاص في إطار الجریمة المنظمة ،والمجتمع

organisé ،ر غیر المشروعة محوفعالجعلت الأیة اجرام تقوم بھا عصابات  حیث 

 مجموعة  یعرف بانھفي القانونو ،سبب أرباحھاشاطھا الذي تمارسھ ومصدر دخلھا ون

 الإنتاج إلى مرحلة  تنتقل من لثروات تجعل االتي و،  المحددة في قانون التجارة عمالالا

عتمد  التي تةنشطمجموعة الا ":بانھ  اقتصادیة جھة نظرومن  یعرفو الاستھلاك،مرحلة 

والتجارة  ،" ھم علیھا بدون إدخال أي تحویل مهات مشترا على بیع منتوجبصورة اساسیة

عمال التجاریة على وجھ الأقوم بالذي یالشخص ممارسة البیع والشراء، والتاجر ھو تعني 

  .الاحتراف

حاولة  اختطاف قاصرا أو نقلھ أو احتجازه أو م":كما یعرف الاتجار بالقصر بأنھ        

وسائل غیر استعمال وب،غراض غیر مشروعة من اجل ااختطافھ أو نقلھ أو احتجازه 

                                                
 والشخص ھو الإنسان وغیره، والجمع أشخاص ، بأنھ جمع شخصةبالنسبة لمصطلح الأشخاص، یعرف لغ )1(

 بھ جنس الإنسان سواءا فیقصد،  أما التعریف الإجرائي للأشخاص ،وشُخوص وشِخاص، وھو یقال للمذكر والمؤنث
 .كان ذكرا أو أنثى صغیرا كان أو كبیرا

فعل القیام ب: قصد بھایف: أما في الاصطلاح الشرعي،. مثمأخوذة من الجرم،  وھو الذنب، واكتساب الا: الجریمة لغة )2(
 بھ قومشروع، ی إرادي غیر مفعلوتعتبر في الاصطلاح القانوني . ،  أو ترك فعل معاقب على تركھیھمحرم معاقب عل

.  ا جنائیمعاقب علیھأو حق محمي ، على مال أو مصلحة ویقع بالاعتداءشخص مسؤول جنائیا، في غیر حالات الإباحة، 
  .  وتعتبر كذلك فعل غیر مشروع، صادر عن إرادة جنائیة یقرر لھ القانون عقوبة أو تدبیر احترازي
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 التسخیر وتوفیر المواصلات یقصد بھة أخرى فإن الاتجار بالأشخاص وبعبار "مشروعة

 المكان أو استقبال الأشخاص بواسطة التھجیر أو استعمال القوة أو أیة وسیلة أخرى و

لال الحقوق أو استغلال الضعف لدى الطفل أو المرأة أو تسلیم للضغط أو الاحتیال أو استغ

  )1( .  آخر لغرض الاستغلال علىأموال أو فوائد للحصول على القیام بسیطرة شخص

            البیع الغرض منھ ھو الإتجار ھو مصدر ":و یقول الدكتور محمد السید عرفة بأن

یشترط ان یكون المحل و التجارة، و، و ھ الماديربحال الحصول على غرضو الشراء، ب

محل غیر واذا كان ال  الإتجار في السلع،،مثل مشروعا حتى تكون التجارة مشروعة

  )2(". في المخدراتكالإتجار تجارة غیر مشروعة، تعتبرمشروع ف

اء أو بیع شخص لأي شخص فعل شر:" كما یعرفھ ممدوح عبد الحمید المطلب بانھ

ھ  بللإتجار یملك التصرف على الشخص، سة أو المراقبة، وآخر أو مؤسسة یتمتع بالحرا

 ستغلالھأو الأغراض تجاریة  او التبني  لغرض  أو التصویر الإباحي، أو عارة الدفي  

؛ و یعرفھ الدكتور عبد اء البشریة من اجل تحقیق وجني ارباح مادیةبالأعضفي الاتجار 

یع أو شراء أو تھریب أو خطف  بةعملیكل :"  الحمید بأنھالحافظ عبد الھادي عبد

مات الجنسیة او غیرھا من ري أو الخدسص أو استغلالھم لأغراض العمل القالأشخا

 مثل المواد الإعلانیة الإباحیة و الزواج حسب الطلب أو أي عمل ةغیر المشروعالافعال 

  )3(."آخر یرتبط بالجنس

ار تعتبر عملیة أن عملیة الاتج، التعاریف السابق ذكرھا لاحظ من خلال یو   

ن التطرق  شراء و بیع الأشخاص، دو ىالتركیز عل من خلال ستشف ذلك ی واقتصادیة،

راه عن طریق القوة أو بالإك، سواء   تسخیر ھؤلاء الأشخاص المستعملة في وسائلالإلى 

 حددت مجالات استغلال ھؤلاء الاشخاص في التعاریف المذكورة،لاحظ ان یكما 

سیتم كما واستغلال الاطفال في التبني فقط العمل القسري او المقید الاستغلال الجنسي و 

                                                
 القوانین والاتفاقیات الدولیة،  جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، تجریم الاتجار بالأطفال في،  محمد السید عرفة، )1(

 .16، 15، ص 2005الریاض، 
، كلیة 2أسامة غربي، جریمة الإتجار بالنساء و الأطفال في ضوء القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة البلیدة ) 2(

 .17 ص ،2013الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جوان  
 .20-19 ص  نفسھ،المرجع )3(
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،والدارس لصور ھذه الظاھرة الخطیرة ؛ سوف یلاحظ ان اخطر انواع بیانھ لاحقا 

الاستغلال الممارس ضد الاطفال لا یقتصر فقط على التبني، وانما یصل الى حد 

 الیوم خاصة في ھذا ما نعیشاستغلالھم في مناطق النزاعات المسلحة مثل الحروب ،وھ

و كذلك استغلالھم في سباقات الھجن خاصة في الامارات .... الیمن و سوریا و العراق و 

   . التطرق لھا في القسم المخصص لذلك یتمو غیرھا من الصور الخطیرة التي س

 Organizedوتدخل جریمة الاتجار بالأشخاص ضمن مفھوم الجریمة المنظمة           

crime تھدف منوظیفة ومھنة؛كتھا الإجرامیة تمارس أنشط الجریمة المنظمة عصاباتف  

     )1(.  تحقیق ارباح طائلةورائھا إلى

والتعریف التالي حول الاتجار بالأشخاص، یتضمن الفھم العام للاتجار بالأشخاص   

ھدید التاستعمال  من خلال ھمتسلیمو  ئھم وإخفاھمنقلوالاشخاص استخدام عملیة : و یعني

 أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد ،الاكراه أو الاختطاف أو استخدام القوة، والتحایل أو 

 وقبول شخص یقوم بالسیطرة على شخص آخر بھدف الاستغلال موافقةللحصول على 

  .لعمل القسري ، او نزع الاعضاء ، او تجنید الاطفال وتشغیلھم ا وبكافة صوره االجنسي 

                                                
سوزي عدلي ناشد، الاتجار في البشر بین الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، دار الجامعة الجدیدة للنشر ) 1(

 .12ت، ص .، د1الإسكندریة، ط
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  تجار بالأشخاصالا  الاتفاقي لجریمةعریفتال :نيالمطلب الثا

م أقدم صورة من صور الاتجار 1926عرفت الاتفاقیة الخاصة بالرق لسنة   

 عن حق تجةي شخص تمارس علیھ السلطات الناأحالة : بانھ  الرق  وھيبالأشخاص

  .الملكیة كلھا أو بعضھا

الممارسات المشابھة  و  الرق، و الاتجار بالرقیقلإلغاءوعرفت الاتفاقیة التكمیلیة   

 التي ینطوي علیھا أسر الأفعالكل " :  بالرقیقبالإتجار یقصد أنھ ب م1956للرق عام 

شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنھ للغیر على قصد تحویلھ إلى رقیق، و جمیع الأفعال 

 غیة بیعھ أو مبادلتھ و جمیع أفعال التخلي، بیعا أوالتي ینطوي علیھا امتیاز رقیق ما ب

 اتجار على قصد بیعھ أو مبادلتھ، و كذلك عموما أي اجتیازهمبادلة، عن رقیق تم 

  ."بالأرقام، أو نقل لھم أیا كانت وسیلة النقل المستخدمة

 ببیع سلعة بمقابل مادي محدد  اساسا یرتبطفھوم الاتجار بالأشخاص و بذلك فإن م  

 فإن السلعة ھي الإنسان نفسھشخاص و یتم ذلك في سوق تجاري ، و بالنسبة للاتجار بالأ

كرامتھ للبیع، و یكون ھذا التصرف غیر المشروع محاط بوسطاء أو بحیث تتعرض 

تم سواء و،  ھاأو خارجالواحدة  الدولة  حدود  داخل الجریمةھذهترتكب ، و قد مونھبد

  )1 (.لاأو ) السلعة( الضحیة رضا الحصول على 

على جریمة الاتجار بالأشخاص م  2005 لسنة أوروباكما عرفت اتفاقیة مجلس   

، أو استقبالھم أو التھدید إیوائھم أو إیوائھمأو نقلھم أو تجنید أشخاص :" النحو التالي

أو باستعمال القوة أو غیر ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع 

بالغ مالیة أو مزایا  استخدام السلطة أو استغلال موفق الضعف أو بإعطاء أو تلقي مإساءة

و یشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال  لنقل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر

 أو الاسترقاق أو قسرا و لسخرة أو الخدمة  الاستغلال الجنسيأشكالدعارة الغیر أو سائر 

 على إطلاقھ وھذا التعریف ساد  "الأعضاءالممارسات الشبیھة بالرق أو الاستعباد و نزع 

                                                
القانون خالد بن محمد سلیمان المرزوق، جریمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوباتھا في الشریعة الإسلامیة و )1(

الدولي دراسة تأصیلیة مقارنة مقدمة  استكمالا للحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة 
 .16، ص 2005للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة،  تخصص سیاسة جنائیة، الریاض، 
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 الاتجار منع وقمع ومعاقبةلاتجار بالأشخاص لاعتماده على النص القانوني لبروتوكول ا

المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  )1( والأطفالبالأشخاص بخاصة النساء

، و قد وضع برتوكول بالیرمو تعریف الاتجار )2000بالیرمو (نظمة عبر الوطنیة الم

  )2(.امین من النقاشما یقارب ع بالأشخاص بعد

  :ر بالأشخاص طبقا لھذا البروتوكولویقصد بتعبیر الاتجا  

 أو تجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیوائھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة -أ

استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة 

ءة استعمال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو استعمال السلطة أو إسا

مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ویشمل 

  السخرة استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو؛الاستغلال كحد أدنى

ق أو الاستعباد أو نزع أو الخدمة قصرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالر

  "الأعضاء

لا تكون موافقة ضحیة الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبین من الفقرة -ب

في الحالات التي یكون قد استخدم فیھا أي من  من ھذه المادة محل اعتبار) أ(الفرعیة 

  )3(".الوسائل المبینة في الفقرة الفرعیة

باعتبار أن موضوعھا سلعة متحركة  صة طبیعة خار بالأشخاص جریمة ذاتوالاتجا  

  وھم في غالب الاحیان ضحیة للظروف الاجتماعیة   ،ومتجددة ھي فئة البشر

و الاقتصادیة و السیاسیة و الظروف الامنیة الصعبة التي تعاني منھا بعض الدول خاصة  

دود الإقلیمیة  یتعدى الح المتمثلة في الاشخاص وسوق ھذه السلعةفي الآونة الأخیرة ، 

تعتبر المنشأ لھذه التجارة و بالتالي یقع  فھناك دول وطنیة ،لدول، فھي بمثابة تجارة عبر ل
                                                

ر بالأشخاص خاصة النساء و الاطفال الملحق باتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجا) 1(
 https ;//repository .nauss edu . sa handle:          الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  متاح على الرابط التالي

(2) Michelle Madden Dempsey, coroly Hoyle and Moray Bosworth ; de fining set 
Trafficking international and domestic law mind the goops Villanova Public .Law and le 
dal Theory Working paper series; Jan Wary.2012. P 139.  
(3) Smain Laacher ; les violences faites aux femmes pendant leur voyage clandestin : 
Algérie France, Espagne, Maroc ; New issues in refuge research , research Paper no. 188 ; 
Avril. 2010 ; paris, p 12. 
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 و تتمیز ھذه الدول  واغلبھا فئة النساء و الاطفال؛على عاتقھا توفیر السلع المطلوبة

تتمیز ا ما تكون دول غنیة ول المستوردة، فھي  غالبأما الدول الطالبة، أي الدو، بفقرھا

  الوازع الدینينقص  ولانحلال الخلقيالوقت انفس  ، والتي تعاني في بتقدمھا الاقتصادي

بالنظر لما تقدمھ ، فھذه الدول تعتبر أرضا صالحة لجذب ھؤلاء الضحایا ان لم نقل انعدامھ

بتوفیر حیاة اسھل و افضل للضحایا مثل تقدیم وعود عمل غیر حقیقیة ة ووعود من وعود 

و غیرھا من الاغراءات التي تجعل الضحیة تبتلع الطعم وبالتالي تجد نفسھا في بالزواج 

 ن وھناك دول تعتبر حلقة الوصل بین الدول عالم الجریمة باستخدام ابشع الوسائل

 بیانھ لاحقایتم المصدرة و الدول المستوردة ؛ وھي دول المعبر او الترانزیت و ھذا ما س

 بحیث لع موضوعیة لھا كیان ماديجارة عادة تتعلق بسوفي الأخیر یمكن القول أن الت

یمكن بیعھا أو شراؤھا بمقابل مادي محدد، بل ویمكن مصادرتھا إذ لزم الأمر، أما الحدیث 

تھ فذلك ما یشیر العدید من التحفظات لأنھا اأي بالإنسان ذ، عن تجارة تتعلق بأشخاص 

مجرد سلعة یمكن تداولھا ومصادرتھا تجعل الإنسان الذي فضلھ االله على سائر المخلوقات 

إذ یمكن القول، أن ھذا ، إلى بلدھا الأصلي في بعض الحالاتأیضا عن طریق ترحیلھا 

النوع من التجارة یختلف من حیث محلھ أو موضوعھ عن التجارة بمفھومھا العادي أو 

  .المعروف، إذ یجعل الإنسان محلا للبیع والشراء

ذلك في  ك ،ومووتكول بالیرھي المعتمدة في بر إن تسمیة الاتجار بالأشخاص،

 ،و عنونت الأطروحة بھذه التسمیة عملا بما جاء 09/01رقم قانون العقوبات الجزائري 

في التشریعات الدولیة و في التشریع الجزائري، و لكن إذا تم البحث في صحة لفظ 

ن الاشكالیة و ھنا تكم الأشخاص نجده یشمل الشخص الطبیعي و الشخص المعنوي معا،

 ھي الشخص الطبیعي، فلا یمكن تصور بالأشخاصفي كون أن محل جریمة الاتجار 

  .الشخص المعنوي محلا لھا
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  خصائص جریمة الاتجار بالأشخاص: ثالث المطلب ال

 تمتاز بمجموعة من الخصائص تجعلھا تتمیز عن بالأشخاصإن جریمة الاتجار   

 Crime organisé أنشطة الجریمة المنظمة باقي الجرائم، خاصة وأنھا تعتبر من أھم

التي تمتاز بدورھا بخصائص تجعلھا تنفرد عن باقي الجرائم، فالعمل داخل عصابات 

وبما أن الاتجار ، والاحتراف عتمد بالدرجة الأولى على التخطیطالإجرام المنظم ی

 في إطار بالأشخاص یعد من الأنشطة الداخلة في نطاق الجریمة المنظمة فكان لابد أولا

عن ارتباطھا الوثیق بالجریمة المنظمة وذلك التكلم دراسة خصائص الاتجار بالأشخاص، 

الاتجار بالأشخاص جریمة : الأولفرع الفي من خلال عرض مجموعة من الخصائص 

لدراسة   الثالثفرعال، أما الاتجار بالأشخاص جریمة مركبة:  الثانيفرعال و ،منظمة

الأشخاص جریمة واقعة  الاتجار ب: الرابعفرعال، و  مستمرةالاتجار بالأشخاص جریمة

  .التكنولوجیا الحدیثة تساھم في انتشار الجریمة:  الخامسفرعال، على الإنسان

  الاتجار بالأشخاص جریمة منظمة: الفرع الأول

من الواضح أنھ لا یمكن التكلم عن ھذه الخاصیة المھمة التي تمتاز بھا جریمة   

ص، قبل أن نتطرق أولا إلى معرفة أو تعریف الجریمة المنظمة وعلاقتھا الاتجار بالأشخا

بجریمة الاتجار بالأشخاص، وما یمیز ھذه الجریمة من خصائص تجعلھا تتفرد عن باقي 

  .الجریمة

 تعریف الجریمة المنظمة: أولا

، في الكثیر من اللقاءات ، معضلة حقیقیةشكل موضوع تعریف الجریمة المنظمة  

كثرت التعریفات للجریمة ، )1(، نظرا لتشعب مفھومھا و تعدد انشطتھا الاجرامیةالدولیة 

محدد  على عنصر ما یركز سماتھا ومنھاالمنظمة فمنھا ما یدخل في تعریف خواصھا أو 

یلي بعض   عنصر التنظیم، ومنھا الموجز ومنھا المسھب، ونورد في ماخاصة آخر دون

  .مةتعریفات التي تناولت الجریمة المنظ

                                                
الھام ساعد ، التأصیل القانوني لظاھرة الاجرام المنظم في التشریع الدولي والوطني ، دار بلقیس للنشر، دار  )1(

 .32، ص.2017البیضاء ، الجزائر، دط، 
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 للأمم المتحدة المنعقد جرمینجریمة ومعاملة المعرفھا المؤتمر الخامس لمكافحة ال

 الجریمة المنظمة تتطلب نشاطا إجرامیا معقدا وعلى نطاق "بانھا ، م1975في جنیف سنة 

واسع تنفذه مجموعات من الأشخاص على درجة من التنظیم  وتھدف إلى تحقیق ثراء 

لمجتمع وأفراده، وھي غالبا  ما تتم عن طریق التجاھل التام للمشتركین فیھا على حساب ا

 في بعض الأحیان بالفساد للقانون وتتضمن جرائم تھدد الأشخاص وتكون مرتبطة

ما یأخذ على ھذا التعریف أنھ لم یشر إلى وسیلة العنف وعنصر الاستدامة وھما ، السیاسي

وقد ركز ھذا التعریف على  ، )1 (".خاصیتان مھمتان تمیزان عصابات الإجرام المنظم

عنصر السلوك الاجرامي الذي یعتبر عنصر من عناصر الجریمة المنظمة و لم یركز 

  .على عنصر الجناة الذي یعتبر بدوره العنصر الثاني المكون للجریمة المنظمة

 كما عرفھا في الحلقة الدراسیة الدولیة المعنیة بدراسة الجریمة المنظمة والتي 

أیة مجموعة من الأفراد المنظمین "بانھا ) 1991 أكتوبر 25 - 21من (یا عقدت في روس

ى عریف تركیزه علونلاحظ على ھذا الت. "بقصد الكسب  بطرق غیر مشروعة وباستمرار

 قد وردت تعریفات كثیرة فیما یخص محاولة و الإجرامي،عنصر الجناة دون السلوك 

ار ھذه الدراسة ذكرھا لذلك سنحاول إیجاد مفھوم للجریمة المنظمة، لا نستطیع في إط

  : التاليالتركیز على اھمھا

ظاھرة الجریمة المنظمة والجریمة المنظمة   بین في ھذا المجال لا بد من التفرقةو

التعریف الثاني اما ذاتھا، فالتعریف الأول ینتمي إلى علم الاجتماع الجنائي وعلم الإجرام، 

ل تكون من مجموعة من القواعد القانونیة؛ وتتكون كالذي ی، ینتمي إلى القانون الجنائي ف

 وشق الجزاء الجنائي،  وفي ھذا الإطار سنركز على ریمجشق الت: قاعدة منھا من شقین

       )2(. تعریف الجریمة المنظمة ذاتھا دون ظاھرتھا

تعد الجریمة منظمة إذا توافرت  :وفي ما یلي التعریف الأنسب للجریمة المنظمة  

  :وط التالیةفیھا الشر

                                                
، 1999التعریف بالجریمة المنظمة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، عبد الفتاح مصطفى الصیفي،   )1(

 .25ص 
 .28، ص نفسھالمرجع ) 2(
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  : بالنسبة للسلوك الإجرامي المكون للجریمة"- 1

  . أن یكون ولید تخطیط دقیق ومتأني-أ

  . أن یكون على درجة من التعقید والتشعب-ي

  . أن یكون تنفیذه قد تم على نطاق واسع-ج

  . أن تنطوي وسیلة تنفیذه على نحو من الحیلة یتجاوز المألوف في تنفیذ الجرائم العادیة- د

  .أن یكون من شأنھ تولید خطأ عام-ھـ

    : بالنسبة للجناة- 2

  . أن یكونوا جماعة یتجوز عددھا العدد المألوف في المساھمة الجنائیة-أ

 أن یكون بینھم من اتخذ الإجرام حرفة یكتسب منھا أو اتخذه وسیلة یشفي بھا حقده -ب

  .على المجتمع أو الدولة أو الإنسانیة

  .  وذوي مقدرة على التخطیطالتنظیم،ن  أن یكونوا على درجة م-ج

    )1(" . أن تتلاقى إرادتھم على التداخل في الجریمة أو في جرائم محل التنظیم- د

حدد یوة ینبغي الالتزام بمبدأ الشرعیة  على ما تقدم؛ ولتعریف الجریمة المنظموبناء

میة وعلاقة قصد بھ السلوك والنتیجة الإجرای و ،المكون لھذه الجریمةالركن المادي 

 لیتسنى للمشرع في ضوء ھذا كلھ تحدید لھا ،الركن المعنوي حدد كما یجب ان ی ،السببیة 

  .العقوبة لھذه الجریمة الخطیرة

أن تتوزع معالجة الجریمة المنظمة بین القسم ، ھذا ویقتضي في الصیاغة القانونیة 

ریف الجریمة المنظمة العام والقسم الخاص منھ،  بحیث یحتوي القسم الأول منھ على تع

 الجریمة لانة المقررة لكل جریمة على حدة، أما القسم الخاص فیجب أن یتضمن العقوب

 ، ولكن مع ضرورة ان ترتكب ھذه الجرائم في اطار المنظمة متعددة الأنشطة الإجرامیة 

الجریمة المنظمة اي مع توافر صفة التنظیم والتخطیط والاحتراف والاستمراریة وغیرھا 

ن الخصائص التي تتمتع بھا الجریمة المنظمة والاتجار بالأشخاص ؛ والتبریر لھذا م
                                                

 .30، ص السابقعبد الفتاح مصطفى الصیفي، المرجع )1(
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التقسیم السابق ذكره ؛ ھو كون الجریمة المنظمة تتعدد و تتنوع انشطتھا الاجرامیة نذكر 

منھا الاتجار بالمخدرات و الاسلحة و التھریب وتبییض الاموال و الفساد والاتجار 

الي لابد ان تعالج ھذه الانشطة الاجرامیة كل نشاط على حدى بالأشخاص وغیرھا ، وبالت

         )1(. من قبل التشریعات الجنائیة

  خصائص الجریمة المنظمة: ثانیا

 والأطفال، النساءة الاتجار بالأشخاص خاصة بما أننا في خضم الحدیث عن جریم  

أرباحا طائلة لابد بعد  أنشطة الجریمة المنظمة، التي تدر علیھا اخطرالذي یعتبر من بین 

  .تعریف الجریمة المنظمة من تبیان أھم خصائصھا

فلقد أصبحت الجریمة المنظمة ذات تنظیم ھرمي متدرج، وھو تنظیم محكم البناء   

 وبناء على ما تقدم یمكن إجمال خصائص الجریمة )2(وتتصف بالثبات والاستمراریة 

  :المنظمة في الآتي

  راف التخطیط والتنظیم والاحت- 1

 )3( لتحقیق أھداف الجماعات الإجرامیة المنظمة مھمعنصرعبارة عن التخطیط   

 یمثل أعلى الھرم ما ث ، حی)4(تنظیمي عال على مستوى بناء ب ریمة المنظمةتمتاز الجو

ولون عن اتخاذ القرارات الھامة، ومن الصعب ؤوھؤلاء الأفراد مس) Lors(یسمى بالـ 

، أما في القاعدة فھناك المجرمون فیر معلومات بشأنھممن الصعوبة تو ولذلك ، كشفھم

وھي ) Syndicats(، وتقاد الجماعة من قبل النقابات الجرائمالذین یقومون بتنفیذ 

 ھناك منصب،و)5(الأمور المالیة یوكل الیھم تنظیم مجموعة من الأفراد الذین ینظمون 

وسیط في البناء التنظیمي الضابط فھو الفرد الستشار القانوني في المؤسسة، أما الم
                                                

 .29، ص  المرجع السابق عبد الفتاح مصطفى الصیفي )1(
راسات في المشكلات الاجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة علي عبد الرزاق حلبي، العنف والجریمة المنظمة، د) 2(

 .158، ص 2007ط، .الإسكندریة، د
مسفر بن حسن القحطاني، مقال بعنوان الجریمة المنظمة بین الفقھ الإسلامي والتشریعات العربیة المعاصرة، ) 3(

 .87المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، ص 
(4)Wigel Cowthirne , Mafia la véritable histoire du crime organisé ; la source d’or , France, 
Août , 2017,P11.  

عائلة، وأن عدد أفراد ھذه العائلات ) 24( وھناك من یرى أن الجریمة المنظمة مضبوطة ومتحكم بھا من خلال  (5)
ولھ سلطة كاملة فوق ) Boss( عائلة یقودھا مدیر فرد وغالبیة المدن فیھا عائلة واحدة، كل) 800، 20(یتراوح بین 

 .العائلة وتقدم التقاریر لھ ممن ھم تحت سیطرتھ
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والحاجز بین الإدارة العلیا والمیدانیة، وأخیرا المستویات الدنیا من الجنود الذین ینفذون 

العملیات غیر القانونیة أو القانونیة تحت حمایة العائلة، وللجریمة المنظمة لجنة 

)Commission ( خاصة تعمل كمحكمة تتألف من)لرتبة فردا لیسوا جمیعا با) 12، أو 9

نفسھا، وتحظى الجریمة المنظمة بدعم من الجماعات الإجرامیة التي تنتمي إلیھا وفي 

عصر المعلومات من المتوقع أن تتبدل البنى التنظیمیة للجریمة المنظمة، حیث الاعتماد 

  .)1()عولمة الجریمة المنظمة(على التقنیات العالیة والانتشار العالمي بین القارات 

على عمل شخص بذاتھ فقط عتمد یلا   الجریمة المنظمة خل عصاباتإذا فالعمل دا  

 والاحتراف )2(بل على عمل جماعي یقوم على تقسیم الأدوار بدءا بالإعداد حتى التنفیذ

 وھذا لا یتحقق ،الربح الربح المادي الجریمة المنظمة ھو تحقیق فالھدف الاساسي لأفراد 

  .إلا بتوافر الاحتراف

  :  الاستمراریة- 2

اي ان الجریمة المنظمة لا تنتھي بانتھاء احد اعضائھا ، وانما تبقى قائمة ولا تتأثر 

إلى المحافظة على بقائھا، واستمرارھا حتى عصابات الاجرام المنظم تسعى بذلك حیث  

  الاجرامیة عند سجن أو اعتقال أحد قادتھا أو موتھ، ویمكنھا توزیع وتنویع نشاطاتھا

  . في حالة وفاة احد اعضائھاثللاستفادة من المیرا

  : البناء الھرمي- 3

ویتكون البناء التنظیمي من أبنیة ،یمة المنظمة الجرعصابات یترأس قائد واحد 

عامة فإن بصفة  و،في السلطة وتدرج ھرمي وتنوع وتباین ، فرعیة ورتب متسلسلة 

یث یتم توزیع ح )3(من عائلات كل عائلة یترأسھا قائدتتكون تنظیمات الجریمة المنظمة 

ارتكاب كل منھا، ارتكابھا وتوقیت وأسلوب قرر  بعد تحدید الجرائم الملمھام على افرادھاا

                                                
ذیاب البداینة، المنظور الاقتصادي والتقني والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض   ) 1(

 .200  ، ص1999
ط .مة المنظمة، التجریم وسبل المواجھة، دار الطلائع، القاھرة،  دأحمد إبراھیم مصطفى سلیمان، الإرھاب والجری) 2(

 .121، ص 2006
 .201ذیاب البداینة، المرجع السابق، ص ) 3(
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  حیث)1(حتى تضمن ولاءھم   على توفیر كل احتیاجات اعضائھا الجریمة المنظمةتعملو

 في حالة فقدان عائلھا، وتوكیل ة الاسرة  وكفالالاسریةیمنح اھتمام خاص لرعایة شؤونھم 

  ...محامین، ودفع الكفالةال

  :استخدام العنف أو التھدید بھ- 4

لجریمة المنظمة، والتي یمكن أن الممیزة ل ة الرئیسیالعناصرالقوة والتحكم من   

تتحقق من خلال النشاطات والأفعال الإجرامیة، وقد تكون النشاطات الإجرامیة موجھة 

ة ، وقد یستخدم العنف للمحافظإلى تحقیق الدخل أو دعم قوة الجماعة من خلال الرشوة 

القتل، مختلف الاشكال دون استثناء تصل الى حد على الولاء وتشمل أعمال العنف 

  .)2(الخ...والحرق المتعمد، والتفجیر والخطف

  :الأعمال الشرعیة و الأخصائییناستخدام  - 5

 غیر الشرعیة وغیر تستخدم النشاطات القانونیة والشرعیة في تغطیة الأعمال  

لعائدات  إخفاء ا من خلال ھذه الجریمة على تعمل حیث )3(الأموال غسیل مثل قانونیة، ال

لنقود، ویتم  الحقیقیة لفیتم إخفاء مصادر ؛  عن الجریمة المنظمة تجةالمالیة الحقیقیة النا

 للجریمة حصر الإمكانیات المالیةصعب  من الشرعیة، ولذلك انشطة تحویلھا إلى

عدد من المختصین مثل ین المنظمات الاجرامیة في تنفیذ جرائمھا بتستعكما  ،)4(المنظمة

 وغیرھم من ة الاتصالات والمحاسبین في أخصائی، كما تستخدم ....ن الكیمیائیینالطیاری

 استخدام منظمات قد ثبت في الواقع، والتي تستعین بھا في ارتكاب جرائمھا المھن 

مثل ي القطاعین الحكومي والخاص،  فللفساد واستھداف الاجھزةالجریمة المنظمة 

  .)5( لتسھیل عملھا الاجراميالخ...موظفي الجمارك والبنوك والمحاسبین

                                                
 . دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة د-دراسة مقارنة-إمام حسین عطا االله، الإرھاب والبنیان القانوني للجریمة ) 1(

 .158ت، ص .ط، د
 .202، 201ینة، المرجع السابق، ص ذیاب البدا) 2(
 .202المرجع نفسھ، ص ) 3(
عباس أبو شامة، التعریف بالظواھر الإجرامیة المستحدثة حجمھا، أبعادھا، ونشاطھا في الدول العربیة، جامعة ) 4(

 .13، ص 1999نابف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض، 
 .202ذیاب البداینة، المرجع السابق، ص ) 5(
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  ): الجریمة المنظمة بلا حدود(  الجریمة المنظمة في عصر المعلومات- 6

في عصر المعلومات لن تكون الجرائم المنظمة مقتصرة على دولة ما بعینھا، وإنما   

ث یمكن للفرد أن یرتكب جریمة من أي مكان في العالم وفي أي ، حیعلى جمیع الدول 

، فلا شك أن التقنیات والتقدم العلمي والتكنولوجي )1( مكان، ولا وجود للحدود الجغرافیة

  ھذه الجرائم ارتكاب وبالرغم  من وظائفھ الإیجابیة قد أسھم بدور فعال في تسھیل

  .)2(الخطیرة

الصعوبة كذلك حصر خصائص الجریمة المنظمة وفي الأخیر یمكن القول أنھ من 

 حیث ساعدت ھذه الأخیرة في نمو  ،خاصة ما یتعلق منھا بعصر العولمة والانترنیت

والاتجار بالأشخاص، وتھریب المھاجرین غیر  )3(المنظمات الإجرامیة من تبییض أموال

  )4(الشرعیین

  .الخصائصالتركیز على أھم ھذه تم لذلك ، ...)5(والمخدرات والتھریب

                                                
  .203یاب البداینة، المرجع السابق،  ص ذ )1(
 .201 ص1999عبد االله عبد العزیز الیوسف، التقنیة والجرائم المستحدثة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ) 2(
اه لقد كانت الجزائر من أولى الدول التي ضمت جھودھا إلى المجتمع الدولي وكثفت مساعیھا من أجل الحصول على آد )3(

فعالة تسمح بمواجھة تبییض الأموال وذلك بمصادقتھا وانضمامھا إلى الاتفاقیات الدولیة في ھذا الشأن، لكن خلال ھذه الفترة 
 عالجت الجزائر تبییض الأموال في تشریعات متعددة ومتفرقة حیث انتھت المصادقة 2004 إلى سنة 1995الممتدة من سنة 

ع الجزائري للمرسوم التنفیذي المتعلق بإنشاء وتنظیم وسیر خلیة معالجة الاستعلامات  على الوثائق الدولیة بإصدار المشر
المالیة، ووجود ھذا المرسوم التنفیذي یفترض وجود نص تشریعي سابق، إلا أن ھذا النص لم یصدر إلا بعد مدة، ویتمثل في 

ال وتمویل الإرھاب  وفي نفس السنة صدر الأمر  الذي جاء بأحكام  من أجل مكافحة تبییض الأمو2003قانون المالیة لسنة 
التي أشارت إلى تبییض الأموال، ولكن إعمالا بأحكام الوثائق ) 2 ف 117 و 80المادة ( المتعلق بالنقد والقرض 03/11رقم 

  2004 نوفمبر 10  الصادر بتاریخ 04/15الدولیة نص المشرع الجزائري على جریمة تبییض الأموال بموجب القانون 
وذلك بإضافة قسم سادس مكرر تحت عنوان تبییض الأموال في القانون الجنائي ثم قام بعدھا باستصدار قانون خاص رقم 

دریس سھام، : ، والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب ومكافحتھا، أنظر2005 فیفري 6 في 05/01
ض الأموال، مذكرة مكملة استكمالا لنیل درجة الماجستیر، جامعة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبیی

 .25، 24، ص2011وزو ، كلیة الحقوق، ي مولود معمري، تیز
،  والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى 2008 جویلیة 25 الصادر في 08/11قد أصدر المشرع الجزائري قانون  )4(

 بعض العقوبات المتعلقة بالھجرة 2009 فیفري 25   الصادر في 09/01الجزائر وإقامتھم وتنقلھم فیھا كما تضمن قانون 
 .غیر الشرعیة

في الواقع یمكن القول بأن النظام القانوني للتھریب في الجزائر، یتشكل من ترسانة قائمة بذاتھا من النصوص الدولیة  )5(
) القوانین والأوامر والمراسیم الرئاسیة والقراراتالاتفاقیات الدولیة والنصوص القانونیة الوطنیة التشریعیة والتنظیمیة من (

أمر معدل (وغیرھا من النصوص الأخرى ویتكون القانون الأساسي لمكافحة التھریب في الجزائر من ثلاث نصوص قانونیة 
نة  أوت س23 بتاریخ 59 الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 05/06الأمر رقم  : على الشكل التالي) بأمر آخر ثم بقانون

 وثانیا بالقانون 2006 ماي 19 بتاریخ 47 الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 06/07 المعدل والمتمم أولا بالأمر م2005
موسى : أنظر. 2007 المتضمن قانون المالیة سنة 2006 دیسمبر 26 بتاریخ 85 الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 06/24

              2007، 1 الجزائر، دار الحدیث للكتاب للطباعة و النشر والتوزیع، طبودھان، النظام القانوني لمكافحة التھریب في
 .47ص 
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  جریمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم المركبة: الفرع الثاني

 فیھا من عدة  التجارة الاتجار بالأشخاص جریمة ذات طبیعة خاصة؛ حیث تتكون  

وھو الشخص الذي یمكن بیعھ أو تجنیده أو نقلھ أو إیوائھ أو ) الضحیة( السلعة ؛عناصر

 )1( لا یعتد برضا الضحیة في ھذه الجریمةوھ الأصلي، استقبالھ في أي بلد آخر غیر موطن

فجریمة الاتجار بالأشخاص تتكون من سلسلة من الأفعال الإجرامیة بحیث یشكل كل فعل 

ایھامھ بوعود من ھذه الأفعال جریمة مستقلة، حیث تبدأ الحلقة الأولى بخطف شخص أو 

 ن دولة المصدر بنقلھ أو إخراجھ مبقصد استقطابھ أو تجنیده وتستمر حلقاتھاوھمیة 

وقد یرتبط أو یقترن بھذه ، ستوردة او المستقبلةة غیر قانونیة إلى الدول الموإدخالھ بطریق

الجرائم العدید من الأفعال الإجرامیة الأخرى مثل النصب والاحتیال، أو تزویر وثائق 

 نشطةالأبل قد یلحقھا العدید من ، الإجرامیة نشطة بذلك سلسلة الأتوقفالسفر، ولا ت

 وھي الغرض النھائي من الاتجار وھي أفعال الاستغلال ویجب عدم الخلط بین ،الأخرى

جرائم الاتجار بالأشخاص وبین الجریمة المتتابعة الأفعال، فالجریمة المتتابعة الأفعال 

  :تفترض أفعالا متعددة تتمیز بأمرین

فعل الجاني ارتكب  اتھ ولو أن كلا منھما تعد جریمة في ذ:الثانيو أنھا متماثلة :الأول 

 على أساس أنھا جریمة واحدة نظرا  علیھا، إلا أن القانون یعاقبعلیھ واحد لطبقت العقوبة

  .)2(لتماثل الأفعال الإجرامیة فلا یوقع سوى عقوبة واحدة

في أنھا تتكون ؛ وتتماثل جریمة الاتجار بالأشخاص مع الجریمة المتتابعة الأفعال   

في المتمثل  الإجرامي والغرضعلیھ ولحق المعتدى نھا وحدة ا، یجمع بیانشطة متعددةمن 

إلا أنھا تختلف عنھا في عنصر جوھري وھو عدم ،) الضحیة(استغلال المجني علیھ 

 الاتجار بالأشخاص، ففعل الاستقطاب أو التجنید یمة الأفعال الإجرامیة المكونة لجرتماثل 

  .ن الأفعال التي تقع على المجني علیھالخ وغیرھا م...یختلف عن النقل أو الاستقبال أو

                                                
 .71، ص 2012ط، الإسكندریة، .محمد مختار السید القاضي، الاتجار في البشر، دار المعرفة الجامعیة، د) 1(
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان  دراسة مقارنة-وجدان سلیمان أرتیمة، الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر) 2(
 .153، ص2014، 1ط
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  :جریمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم المستمرة: الفرع الثالث

یعتھ للامتداد في الزمن بلا بطبا یكون تنفیذھا قالجریمة التي الجریمة المستمرة ھي   

جرائم الوقتیة والجرائم  ذلك، و معیار التقسیم بین ال الى فاعلھااتجھت ارادة كلما 

 زمن قصیر ستغرقا الزمن الذي یستغرقھ تحقق عناصر الجریمة، فإذا ھو مستمرةال

  تعتبر من الجرائم  فالجریمة ،طویلاستغرق زمن وقتیة، أما إذا تعتبر فالجریمة 

وبتطبیق ذلك على جریمة الاتجار بالأشخاص، فإن أیة جریمة من جرائم  ،مستمرةال

الزمن لتحققھا وقتا من غرقت عناصر الجریمة الاتجار بالأشخاص جرائم مستمرة، إذا است

الاستقطاب أو  ك  المكونة لجریمة الاتجار بالأشخاصفعالالأقیام الجاني بأي فعل من ف

في أي غرض من الضحیة الخ لغرض استغلال ... أو الإیواء أو او التنقیل التجنید أو النقل

الزمن عنصرا جوھریا وبذلك یعتبر   معین ،أغراض الاستغلال فإنھ یحتاج إلى وقت

  .)1(لارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص

   جریمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الواقعة على الإنسان :الفرع الرابع

فالحق المعتدي علیھ ھو   ؛ جریمة الاتجار بالأشخاص ھو الإنسانمحل حیث أن   

حقوق طیر لخانتھاك  تعتبر ة والكرامة، فھيریحلاعتداء على حق الإنسان في الا

فقد أصبحت جریمة الاتجار بالأشخاص محط الاھتمام الإقلیمي والدولي لما لھا  )2(الإنسان

 وانتھاك حقوقھ لانسانباستغلال اتتعلق ،لكونھا من أبعاد إنسانیة وأخلاقیة وقانونیة 

لأنشطة الجریمة المنظمة في الانتشار السریع خاصة في ظل تھ ،الأساسیة والمساس بكرام

  .)3(لمجالھذا ا

  )العمدیة(جریمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم المقصودة : الفرع الخامس

 ركناللا بد من توافر تعتبر جریمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم العمدیة ف  

الخطأ  القصد الجنائي، أما الجرائم غیر العمدیة فیكفي أن یتوافر فیھا المعنوي المتمثل في

تصور أن لا یمكن ان ن ،  والرعونة وعدم الاحتیاطالإھمال غیر العمدي و المتمثل في
                                                

 .154، 153، ص  السابقوجدان سلیمان أرتیمة، المرجع )1(
لبنان -مكافحة الاتجار بالبشر، مجلة الأمن والحیاة، بیروت: عبد العزیز بن صقر الغامدي، ندوة علمیة، بعنوان) 2(

 ھـ، 1433  جمادى الأول، 360العدد 
 .155مان أرتیمة، المرجع السابق، ص وجدان سلی) 3(
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 أي بتوافر القصد ؛العمدصورة یتخذ الركن المعنوي في جریمة الاتجار بالأشخاص سوى 

 الترحیل أو  او ل التنقیأوالجنائي لدى الجاني، إذ أن أفعال الاستقطاب أو التجنید أو النقل 

أفعال لا یتصور حدوثھا إلا في صورة ، فأو العنف آو الخطالاكراه الاستقبال أو 

  )1(.العمد

و في الأخیر  یمكن القول بأنھ لا یمكن أن ترتكب جریمة الاتجار بالأشخاص في      

صورة غیر عمدیة، نظرا لما یتخذه  ركنھا المادي من صور خطیرة و وسائل متنوعة 

  . للمساعدة على ارتكابھا

  اصعناصر الاتجار بالأشخ: المطلب الثالث

من خلال ما سبق عرضھ من تعریفات لجریمة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء   

والأطفال، تبین أنھا جریمة تقوم على عناصر ومقومات مھمة،  فكون ھذه الجریمة تجارة 

من خلال ھذا سیتم تبیانھ فھذا یعني أن ھناك سلعة وتاجر وناقل،  وغیرھا، وھذا ما 

  .المطلب

  السلعة: الفرع الأول

شراء بكافة البیع وال بھا في سوق الاتجارللأسف یعد الإنسان ھو السلعة التي یتم   

 ، وذلك بقصد استغلالھ تجاریا سواءا تم ذلك بطریق مشروع أو غیر مشروعالصور

الذي یمكن بیعھ أو تجنیده الانسان والسلعة تتمثل في   ،بتوافر رضا الضحیة او بعدم توافره

غیر موطنھ الأصلي وذلك بقصد دولة واؤه أو استقبالھ في أي  إی او ھ تنقیلأوأو نقلھ 

ویتم ھذا الاستغلال إما عن طریق تقدیم عمل غیر مشروع ،  ولكن بطریق  استغلالھ،

 التأمین علیھ   الاستفادة من  لھذا العمل ودون دون الحصول على المقابل المادي السخرة 

، وإما عن طریق تقدیم عمل غیر مشروع لةستقب لھ في الدولة  المةإقامة مشروعتوفیر أو 

استغلال  او العمل القسري اوالأعضاء البشریة ب تجارالإویتمثل في الاستغلال الجنسي 

  )2( .وغیر ذلكالاطفال كجنود 

                                                
  .155وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق،  ص  )1(
 .18سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص ) 2(
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  التاجر: الفرع الثاني

  الأطفالمن النساء أو المحل الاتجار بالأشخاص بمجرد توافر جریمة  قوملا ت   

 ھذه السلع البشریة من في تصریف الوسیط والمتمثل التاجر أو دور وإنما یجب أن یظھر

 الجماعات أو العصابات الإجرامیة المنظمة التي  ،، ویقصد بھذا الشخص دولة لأخرى

من تجنید الأشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیوائھم أو استقبالھم من ترتكب جرائمھا 

ھناك یتعرضون للاستغلال بشتى انواعھ  و ، موطنھم الأصلي إلى الدولة المستقبلة لھم

   . كما سبق وان بینا ، ویتقاضى المتاجرون بالأشخاص لقاء جرائمھم ارباحا طائلة

ن بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقیة الأمم  م4ووفقا للمادة   

 م 2000نة المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الصادر من الأمم المتحدة س

الذي بالأشخاص، لا تسري أحكام ھذا البروتوكول إلا على الاتجار عبر الوطني فانھ ، 

 تي یقوم بھا الفرد بصورةالحالات ال،ویستثنى بذلك  عصابات الاجرام المنظمتقوم بھ 

عارضة، ویعني ذلك أن الوسیط یجب أن یتبع جماعات إجرامیة منظمة تحترف مثل ھذا 

  .بالأشخاصالقول باننا بصدد اتجار یمكن حتى ة، النوع  من التجار

أن الوسیط لیس مجرد شخص طبیعي، بل ھو مشروع منظم  وجدیر بالذكر  

 یمتاز ببنیانھ المتكامل اقتصاديعبارة عن مشروع یحترف مثل ھذه التجارة، فھو 

    )1( .یشبھ إلى حد بعید الشركات أو المشروعات الاقتصادیة المتعددة الجنسیات والمنظم؛

الإجرامیة التي تقوم بھذه التجارة تتكون غالبا من وسطاء یتخذون  العصابات إذ أن   

 للمتاجرة بھمحیث یقومون  باختیار الضحایا ؛ لھذه السلعة مركزا لھم لمصدرةمن الدول ا

مستقبل  ھذه السلعة من بلد المنشأ إلى البلد ال او انتقالعبوریقومون بتسھیل وسطاء ھناك و

واستغلالھم  ة  الضحایا الذي یوجد فیھ وسطاء آخرون یقومون بمھمة استلامستورد،او الم

    )2 (في احد الانشطة الاجرامیة

                                                
  .19، 18سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص  )1(
 .20  ص، المرجع نفسھ)2(
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  )حركة السلعة(السوق : الفرع الثالث

دون وجود سوق تتكفل بعرض السلع ؛  یمكن تصور وجود سلعة ووسیط لا  

تجمیع السلع تمھیدا ب  خاصمركزوالمتمثلة في الاشخاص، ھذا السوق الذي یعتبر ھو 

    .الى الدول المستقبلة لھمالھم قلانت

  :أن الاتجار بالأشخاص یرتبط بعدة أسواق یمكن القول  ذلك ىاعلوبناء   

غالبا وتكون الدول المصدرة للضحایا و المتمثلة في وھي سوق العرض : السوق الأولى

 السیاسیة والاقتصادیة  والتي تعاني أساسا من الأزماتتمتاز بالفقر و التخلف،دولا 

فضحایا الاتجار بالأشخاص یتعرضون للضغوط النفسیة و المادیة و  ا ولھذة،والاجتماعی

الاجتماعیة والاقتصادیة ،مما یجعلھم یفكرون في الھروب من ھذه الظروف فیقعون 

    )1 (.فریسة لعصابات الاتجار بالأشخاص  

او الدول دول المستوردة للضحایا  الفيمثل تفھو سوق الطلب و ی:  أما السوق الثاني

والتي كبرى  الصناعیة كالدول ال ،الجاذبة لھم نتیجة  التطور الاقتصادي و الاجتماعي

سیاسي ر الستقراوتوافر الا بارتفاع مستوى المعیشة  یمتازالاقتصاد الحر الذيتعتمد على 

عون من خلالھا یسقتصادي، لذلك فھي تمثل عامل جذب لضحایا الاتجار بالأشخاص الاو

 بغض النظر عن و البحث عن حیاة افضل ظروفھم الاجتماعیة والاقتصادیةالى تحسین 

و خاصة البحث عن الاستقرار السیاسي و الامني وما   )2(الوسیلة المستعملة في ذلك 

 .یمثلھ ھذا العامل من اھمیة كبیرة للحد من ھذه الجرائم

  والترانزیت الثة تتمثل في دول العبورن ھذین النوعین من الدول ھناك سوق ثیوب 

 الذي یتجمع فیھ الضحایا  تعتبر المكانإذ ،وتقع بین الدول المصدرة والدول المستوردة 

ھم ھم  ضحایا للاتجار إلى الدول المستوردة، فالأشخاص المتاجر بحتي یتم نقلھم 

                                                
  .50ص  سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، )1(
 

( 2) Georgina Vaz Cadral et Fedrica Marengo , Traite des être Humains, le soutien  
finomcier  de la Commission Européen-programme  Dophné, octobre 2002 , p 8. 
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وظروفھم  ھم الأشخاص الضعفاء بسبب فقرھم وھؤلاء ھم عمومابالأشخاص، 

    )1 (. .الخ... الاجتماعیة والاقتصادیة السیئة،

بین الدول المصدرة الوصل حلقة تمتاز بالفقر، وتمثل وعادة ما تكون دول العبور دولا 

    )2 (.خاصالدول المستوردة للاتجار بالأشو

  بالأشخاصذاتیة جریمة الاتجار : ثالثالمبحث ال

 ذلك من ناحیتین تضح وی،ركبإن الاتجار بالأشخاص جریمة متشابكة ومفھومھا م  

  :أساسیتین

ھو تشابكھا مع الجرائم التقلیدیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات  :الناحیة الأولى* 

  . الدعارة وغیرھا من الجرائم التقلیدیة وكجریمة الاغتصاب وھتك العرض والخطف

  ریب المھاجرینشخاص وبین جریمة تھالخلط بین جریمة الاتجار بالأ: الناحیة الثانیة* 

المطلب الأول بعنوان التفرقة بین جریمة :  مطلبینم ھذا المبحث إلىیقسیتم تلذا س  

طلب الثاني لدراسة التفرقة خصص المیاص والجرائم التقلیدیة من جھة، والاتجار بالأشخ

    .یمة الاتجار بالأشخاص وبین جریمة تھریب المھاجرینبین جر

  مة الاتجار بالأشخاص والجرائم التقلیدیة بین جریمییزالت: المطلب الأول

خلط بین جریمة الاتجار بالأشخاص وبین الجرائم التقلیدیة كالدعارة یقع القد   

، فالدعارة ، والخطف والاغتصاب  )3(والاستغلال الجنسي والاغتصاب وھتك العرض

تى الرق یعالجھا قانون العقوبات، والخدمة قسرا تعالجھا القوانین التي تنظم العمل، ح

 ،  ھذه المعالجة تطرح الشك  و،فھناك قوانین واتفاقیات دولیة تمنع الرق وتجرمھ

جریمة الاتجار معالجة دون ،القوانین القائمة تعالج صور مظاھر الاستغلال للضحیة ف

لاتفاقیات التي عالجت الرقیق الأبیض والعبودیة نفس الشيء بالنسبة لبالأشخاص، وھو 

الأول " بالیرمو"ریمة الاتجار بالأشخاص، حیث جاء بروتوكول دون أن تتصدى إلى ج

                                                
(1) Ibid, p 09.  

 .22، 21سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص : أنظر) 2(
 .145، 144وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 3(
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ة  الاتجار ر والذي عالج لأول م2000ة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لسن

    )1(.واضحامفھوما قانونیا ھ بالأشخاص ووضع ل

 على أنھا ، الاتجار بالأشخاصیمة جرالىنظر تالتشریعات الوطنیة بدأت وقد   

تمتاز بطابعھا الخاص الاتجار بالأشخاص فجریمة ة عن الجرائم التقلیدیة ، مستقلجریمة 

من خلال ھذا المبحث توضیح أوجھ سیتم لذلك  ،)2(والمتمثل في محلھا وھو الانسان

التشابھ و أوجھ الاختلاف بین جریمة الاتجار بالأشخاص وبعض الجرائم التقلیدیة التي 

  :یة وذلك ضمن الفروع التال،تتشابھ معھا

  التمییز بین جریمة الاتجار بالأشخاص وجریمة الاحتیال: الفرع الأول

استعمال :"تعریفات عدیدة لجریمة الاحتیال، فقد عرفھا البعض بأنھا وردت   

الجاني وسیلة من وسائل التدلیس المحددة، على سبیل الحصر وحمل المجني علیھ بذلك 

كل فعل یباشره  "ا بأنھاكما یمكن تعریفھ،  "لجاني مالا منقولا مملوكا للغیرعلى تسلیم ا

الجاني بنفسھ أو بغیره ویتوصل من خلالھ إلى تسلیم مال منقول مملوك للغیر، بدون وجھ 

حق باستعمال الجاني وسائل الخداع التي نص علیھا القانون والتي یقع المجني علیھ 

  .)3("نتیجتھا في الغلط الدافع للتسلیم

 وھذه )4(ملكیة المنقولاتھو الاحتیال جریمة عتداء في  محل الاأنیتضح مما سبق   

لاتجار بالأشخاص، وفیما یلي النقطة ھي أساس التفرقة بین جرائم الاحتیال وجریمة ا

  :أوجھ التشابھ ثم نتطرق لأوجھ الاختلاف بین الجریمتینیتم عرض س

  أوجھ التشابھ بین جریمة الاتجار بالأشخاص وجریمة الاحتیال: أولا

  یتخذ فیما ركنھا المادي عدة صوركما ؛ریمة الاتجار بالأشخاص جریمة مركبة ج- 1

                                                
وذلك تحت عنوان الجنایات ) 3(من الباب ) 2(المشرع الجزائري نص على تجریم وعقاب ھذه الجرائم في الفصل  )1(

 إلى 333المواد من (بعنوان انتھاك الآداب ): 1(القسم : والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، ونص علیھا في قسمین
 ).349 إلى 342المواد (والدعارة والقسم السابع بعنوان تحریض القصر على الفسق ) 341

 .145وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 2(
طلبات الحصول على تعبد الرحمان حراب الحربي، الوقایة من الاحتیال المنظم وتجریمھ، رسالة مقدمة استكمالا لم) 3(

 .59، ص 2008لریاض، درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ا
   .60المرجع نفسھ، ص ) 4(
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عنصرین اساسیین التي یشترط لقیامھا كذلك  جریمة الاحتیال یعتمد على عدة وسائل ، و

  .، والاستیلاء على مال الغیر في ارتكاب الجریمة الوسائل الاحتیالیةوھما الاعتماد على 

التي لا یتصور العمدیة ؛و وجریمة الاحتیال من الجرائم  الاتجار بالأشخاص یمة جر- 2

   )1(دون توافر القصد الجنائي ارتكابھا 

  أوجھ الاختلاف بین جریمة الاتجار بالأشخاص وجریمة الاحتیال: ثانیا

محل جریمة الاتجار فأو الحق المعتدى علیھ، یختلفان من حیث محل الجریمة   

ویتحقق ذلك  الأموالفیتمثل في ریمة الاحتیال جمحل ، أما )2(بالأشخاص ھو الإنسان

  .)3(الغیراموال الاستیلاء بالاحتیال على ب

   بالأشخاص وجرائم الخطفالاتجارجریمة التمییز بین : الفرع الثاني

من الوسائل التي یعتمد علیھا في ارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص الخطف یعتبر   

 ؛ن المادي لجریمة الاتجار بالأشخاص ضمن العناصر المكونة للرك الخطفدخلیو

نقل المجني في عنصر مھم وھو  الاتجار بالأشخاص مع جریمة الخطف یمة جرشتركوت

 فالاحتجاز ھو العنصر ؛واحتجازه ،علیھ من المكان الموجود فیھ وأخذه إلى مكان آخر 

خطف للفصل بینھما یجب ان نبین انھ في حالة ما اذا وقع ، بین الجریمتین المشترك 

 كالاستغلال الجنسي  ،الشخص من اجل استغلالھ في اي نشاط من الانشطة الاجرامیة

  .مثلا فھنا نكون امام جریمة الاتجار بالأشخاص 

  )4( .جریمة مستقلة في غیر ھذه الحالات نكون امام جریمة الخطف باعتبارھا و

                                                
العلاقة بین جرائم الاحتیال والإجرام المنظم، مركز الدراسات والبحوث، قسم : غنام محمد غنام، الندوة العلمیة)1(

 .02، ص 2007الندوات واللقاءات العلمیة، المنصورة، 
 .146، 145وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 2(
 1مد شوقي أبو خطوة، جریمة الاحتیال ماھیتھا وخصائصھا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض طأح) 3(

 .11، ص 2008
جنایات " لقد نص المشرع الجزائري على جریمة الاختطاف في الباب الثاني  من قانون العقوبات تحت عنوان  )4(

ضمن القسم الرابع " جنایات والجنح ضد الأطفال" عنوانوالجنح ضد الأفراد وذلك من خلال الفصل الأول منھ ب
ات الجنای" ، وأیضا في الفصل الثاني بعنوان...الاعتداء الواقع على الحریات الفردیة وحرمة المنازل والخطف" بعنوان

، 326خطف القصر وعدم تسالي مھم ضمن المواد " والجنح ضد الأسرة الآداب العامة ضمن القسم الرابع تحت عنوان
فوزیة ھامل ، ظاھرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري :  من قانون العقوبات الجزائري، أنظر329، 328، 327

 .208، ص 2013، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول، )خصائصھا أغراضھا وعوامل انتشارھا(
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  ف الاتجار بالأشخاص وبین جریمة الخطیمةأوجھ التشابھ بین جر: أولا

   تتشارك الجریمتان في المحل وھو الانسان  -

من  خطف من الجرائم المركبة، ویعتبر الخطف الاتجار بالأشخاص وجریمة الیمة جر-

  .)1( الاتجار بالأشخاصیمةارتكاب جرالمستعملة في الوسائل 

  أوجھ الاختلاف بین جریمة الاتجار بالأشخاص وجریمة الخطف: ثانیا

 الخطف كوسیلة من وسائل قد یستعمل و؛مستقلةجریمة خطف القد تكون جریمة       

  :ي بین الجریمتین تتجسد في ما یلختلافالا أوجھ و )2(ارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص

 نائي  بالأشخاص لا یكتفي بالقصد الجفي جریمة الاتجار: نائي من حیث القصد الج- 1

، أما في  الضحیةستغلالا  نیة  توافرالعام، بل یجب توافر القصد الخاص والمتمثل في

 نقل المجني علیھ من في توافر نیة العام والمتمثل د القصفیشترط توافرجریمة الخطف 

  .مكان إلى آخر مع علمھ بذلك

 الواضح  ان كلا الجریمتین تمثلان اعتداء على حریة ن م:المحمیة من حیث المصلحة - 2

مة الاتجار بالأشخاص یقع بصورة  ، ولكن یمكن القول ان الاعتداء في جریالانسان

اساسیة على كرامتھ وادمیتھ ، باستعمال ابشع الوسائل و الطرق ، اما في الخطف 

لا یكون الانسان فیھا معرضا للبیع والشراء وكانھ سلعة فیتحقق  باعتباره جریمة مستقلة

نقل الشخص من مكان الى اخر الجریمة بتحقق ركنھا المادي، وھو الغرض من 

 في مكان  معین ؛اما في التجار بالشخاص فلا تتوقف الجریمة بوقوع فعل ازه واحتج

  .)3(الخطف وانما ھنا یبدا استغلال الضحیة 

  بین جریمة الاتجار بالأشخاص وبین جرائم البغاءالتمییز : الفرع الثالث

 التشریعات في تجریم الأفعال المثیرة لرغبة الغیر في الجنس ویمكن  معظم تختلف  

  : ثلاث طوائف رئیسیةالىھذه الأفعال یم تقس

                                                
 .63رفیفان، المرجع السابق، ص اطلال ) 1(
 للإتجار حالات التأثیر على الإرادة كوسیلة 09/01 من قانون العقوبات الجزائري رقم 4كرر م303حددت المادة ) 2(

 .بالأشخاص ومن بینھا وسیلة الاختطاف
 .147وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 3(
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 La prostitution البغاء - 1

 Le proxénétisme القوادة - 2

  )La provocation)1 التحریض على الفسق والفجور - 3

على من بین مقاصدھا ھو النھي  أنھلاتضح الكتب المقدسة رجعنا الى جمیع ولو   

 سمح لھ باستخداملإنسان لعمارة الأرض، وفاالله سبحانھ وتعالى خلق ا ،)2(المنكر والرذیلة 

  .)3( لمحافظة على نسلھفي حدود الشرع من اجل ا الجنسیة تھغریز

بغاء الذكور أو الإناث، أي ممارسة الإناث أو الذكور لأفعال من ": ویقصد بالبغاء  

: والبغاء في الشریعة الإسلامیة ھو ،.)4("شأنھا قضاء شھوات الغیر مباشرة وبدون تمییز

ولا تكرھوا فتیاتكم على "الزنا بالإماء بأجور معینة وھو الذي ذكر االله النھي عنھ بقولھ "

   "حصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیاالبغاء، إن أردن ت

في إطار الحدیث عن البغاء، لابد من الإشارة إلى التفرقة بین البغاء وبعض و

 حتى نستطیع بذلك فصلھا عن الأفعال الأخرى مثل الدعارة والفجور والفسق والقوادة،

  .الاتجار بالأشخاصریمة ج

مباشرة الفحشاء مع الناس بغیر تمییز، وھي بغاء الإناث التي تعاشر الغیر "ھي : لدعارةا 

 اما بالنسبة  بینھمحصل بغاء الذي یالأي بغاء الذكور :   فھوالفجور  اما"جنسیا بغیر تمییز

طرف المخالفة للآداب الجنسیة سواء وقعت من الافعال شمل أفعال الفاحشة أو فی للفسق

أوسع من البغاء الذي لا یتحقق إلا وبالتالي نستنتج ان الفسق   ،امرأةمن طرف رجل أو 

  .)5(لبغاء أعم من الدعارة والفسق وأعم وأشمل من الاثنینفا  ،بتوافر شروط خاصة

 سواء كانت  ،ي البغاء تشمل كافة الأفعال التي یرتكبھا الطرف الثالث ف كلمةالقوادةو 

  جمیع ، كما تشملتمثلت ھذه الافعال في التحریض او المساعدة او التسھیل او غیر ذلك 
                                                

 ھضة العربیة سعید عبد اللطیف حسن، الحمایة الجنائیة للعرض في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دار الن) 1(
 .203، ص 2004القاھرة، 

 .14، ص 1972ط، .سید البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقھا وقضاءا، دار الفكر العربي، د) 2(
 في القانون المصري وقانون دولة - دراسة مقارنة-فایز فوزي محمد، المسؤولیة الجنائیة في جرائم الدعارة ) 3(

 .43، ص 2012،  عة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةالإمارات والقانون الفرنسي والشری
 .35المرجع نفسھ، ص ) 4(
 .35، 34سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص ) 5(



 فاهيمي لجريمة الاتجار بالأشخاص  الاطار الم                                                   الفصل الاول 

35 
 

 السیطرة على  في اطار أوالتعیش من البغاء بغرض  شخص الأفعال التي یرتكبھا ال

إلى الذي یؤدي  الطریق فالقوادة تعد،  من البغاءالارباح المتأتیة  على  ء للاستیلاالنساء

  : وفیما یلي نعرض اوجھ التشابھ والاختلاف بین الجریمتین)1(احتراف البغاء

تتشابھ جریمة الاتجار  أوجھ التشابھ بین جریمة الاتجار بالأشخاص وجرائم البغاء: أولا

وكذلك تعتبر الجریمتان من بالأشخاص مع جرائم البغاء في محل الجریمة وھو الإنسان 

  .)2(ن یتوافر القصد الجنائيالجرائم العمدیة اي یجب ا

  أوجھ الاختلاف بین جریمة الاتجار بالأشخاص وجرائم البغاء: ثانیا

یمة جرمرتكبة ل فتعتبر  ،بیع المتعة من جسدھاالى المرأة تسعى  في جرائم البغاء -1 

، أما إذا  ،وتوافر ذلك كاف لقیام المسؤولیة الجزائیة للمرأة "بَغِيْ"البغاء وتوصف بأنھا 

م شخص او عدة اشخاص بدفعھا لذلك سواء بتوافر رضاھا او عدم توافره فیعتبر ذلك قا

  .)3(من قبیل الاتجار بالأشخاص 

بالتالي   و، جریمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الواقعة على الأشخاصتبر تع- 2

 حق الإنسان يھالمحمیة  أن المصلحة ص باعتبار فھو حق خا؛  مزدوج الطبیعة ھامحلف

یتعارض مع الآداب باعتباره حق عام و صیانة العرض والحق في الحریة والكرامة، في

  .)4(العامة، أما جرائم البغاء فھي من الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة

   المھاجرینبین الاتجار بالأشخاص وتھریبالتمییز : المطلب الثاني

اص وجریمة تھریب المھاجرین  بین جریمة الاتجار بالأشخكبیر التشابھلان ا  

              المشرع الدولي وھو بصدد إنشاء اتفاقیة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةفرض على 

منع الاتجار وھو المتعلق بلاتفاقیة، ل  واحد مكمل بروتوكولوضععدم الاكتفاء ب

   وقمع ومكافحةمنعوانما ضرورة الحاقھ ببروتوكول ثاني ، والمتعلق ببالأشخاص 
                                                

 .215، ص 1988،  إدوارد غالي الذھبي، الجرائم الجنسیة، مكتبة غریب، الفجالة) 1(
 .147سلیمان  أرتیمة، المرجع السابق، ص  وجدان )2(
 .148، ص  المرجع نفسھ )3(

(4) Le nouveau traité mondiale de lutte contre l’esclavage sexuel des femmes et des filles 
vienne, 10-17 Avril 2000 "…chaque année dans le monde, des milliers des femmes 
considérables leur permettant de lutter contre la traite des femmes et des enfants, un danger 
d’ordre mondial associé de manière croissante au crime organisé … "P 136. 
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أوجھ التشابھ قوم في ھذا الصدد بالاقتصار على توضیح نحیث  )1(تھریب المھاجرین 

  .تھریب المھاجرینجریمة  الاتجار بالأشخاص ویمةوالاختلاف بین جر

 بالنسبة أمر صعب، لكون الحصول على معلومات دقیقةالجریمتین إن التفرقة بین   

لالھا المھاجرون أو المھربون ویشمل ، أمرا صعبا وخاصة من الدول التي یعبر من خلھما

 فالضحیة قد توافق مبدئیا على ،  تھریب الضحایافي اغلب الاحیان الاتجار بالأشخاص 

الجریمتین  التمییز بین ستوجبلة أو عبرھا إلى دول أخرى، وینقلھا داخل حدود الدو

 التشابھ  مفصلة حول ظروف الضحیة النھائیة وقبل التطرق لنقاطتفر معلومااتوضرورة 

  .جریمة تھریب المھاجرین والاختلاف، نعرج أولا على تعریف 

   تعریف جریمة تھریب المھاجرین  :الفرع الاول

عرف بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل 

 الصادر بموجب قرار )2(لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

         03، جریمة تھریب المھاجرین في المادة 55/25الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

  ).أ(الفقرة 

 تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى " المھاجرینببتعبیر تھری یقصد و

دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایاھا أو من المقیمین الدائمین فیھا، وذلك من أجل 

  .شرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرىالحصول بصورة مبا

  :ومن ثمة فإن ھذا التعریف یحتوي على ثلاث عناصر وھي

  . تدابیر الدخول غیر المشروع لشخص ما-

  . إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایاھا أو من المقیمین الدائمین فیھا-

                                                
دراسة في ضوء  الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي وبعض التشریعات - الاتجار بالبشرلیاتھاني السبكي، عم) 1 (

 .61، ص 2010، 1دریة، طالعربیة والأجنبیة، دار الفكر  الجامعي، الإسكن
م متاح 2000 بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین الملحق باتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة بالیرمو )2 (

 https ;//www . unodc. législature . guides:                                                      على الرابط التالي
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على منفعة مادیة أو منفعة مادیة  من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، -

  .)1 (.أخرى

) ب(بالإضافة إلى تجریم عملیات تھریب المھاجرین فإن المادة الثالثة في فقرتھا  

  :وقد نصت على تجریم حمل وثائق مزودة والدخول غیر المشروع كالآتي) ج(و

ة عبور الحدود دون تقید بالشروط اللازم" الدخول غیر المشروع"یقصد بتعبیر ) ب(

  .للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة

  .أي وثیقة سفر أو ھویة" وثیقة السفر أو الھویة المزورة"یقصد بتعبیر ) ج(

 تكون قد زورت أو حورت تحویر مادیا من جانب أي شخص غیر الشخص أو الجھاز - 1

  )2(.المخول قانونیا بإعداد أو إصدار وثیقة السفر أو الھویة نیابة عن دولة ما

 أو تكون قد أصدرت بطریقة غیر سلیمة أو حصل علیھا بالاحتیال أو الفساد أو الإكراه - 2

  .)3(أو بأیة طریقة غیر مشروعة أخرى

كذلك فإن المادة الخامسة من بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین تنص على لا   

 ھدفا یصبح المھاجرین عرضة للملاحقة الجنائیة بمقتضى ھذا البروتوكول، نظرا لكونھم

  . من ھذا البروتوكول06للسلوك المبین في المادة 

  :وأشارت المادة السادسة إلى أنھ  

 تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال - 1

التالیة، في حال ارتكابھا عمدا ومن أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، على 

  :فعة مادیة أخرىمنفعة مالیة أو من

  :القیام بغرض تسھیل المھاجرین بما یلي) ب(تھریب المھاجرین، ) أ(

  . إعداد وثیقة سفر أو ھویة مزورة- 1

                                                
(1) Christelle Bourret , la question de l’existence d’un contsat de travaille ou Droit prise 
relatif a la prostitution thèse pour obtenir le grade de docteur discipline : Droit privé et 
science criminelle ; université. Montpellier, 2011, P21.  

 .62رجع السابق، ص ھاني السبكي، الم) 2(
 .62، ص المرجع نفسھ)3(
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   تدبیر الحصول على وثیقة من ھذا القبیل أو توفیرھا أو حیازتھا - 2

 تمكین شخص لیس مواطنا أو مقیما دائما في الدولة المعنیة من البقاء فیھا دون تقید) ج(

بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في 

  الفقرة الفرعیة 

  )1(من ھذه الفقرة أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة) ب(

  : تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم- 2

 من ھذه المادة، وذلك  -1-فعال المجرمة وفقا للفقرة الشروع في ارتكاب جرم من الأ) أ (-

المساھمة كشریك في أحد الأفعال المجرمة وفقا ) ب(رھنا بالمفاھیم الأساسیة لنظامھا أو 

من ھذه المادة وكذلك، ورھنا بالمفاھیم الأساسیة  لنظامھا ) ج(، أو 1، )ب(أو ) أ (1للفقرة 

، من ھذه 2، )ب(فعال مجرمة وفقا للفقرة القانوني، المساھمة كشریك في جرم من الأ

  .المادة

 من 1تنظیم أو توجیھ أشخاص آخرین لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ) ج(

  .ھذه المادة

 تعتمد كل دولة طرف ما قد ملزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لاعتبار أي - 3

  .ظروف

  .حیاة أو سلامة المھاجرین المعنیینتعرض للخطر، أو یرجح أن تعرض للخطر، ) أ(

تستتبع معاملة أولیة المھاجرین معاملة لا إنسانیة أو مھینة بما في ذلك لغرض ) ب(

  .استغلالھم

من ) ج( و 1) ب(و ) أ (1ظروف مشددة للعقوبة في الأفعال المجرمة وفقا للفقرة   

في الأفعال المجرمة وفقا ھذه المادة، وكذلك رھنا بالمفاھیم الأساسیة لنظامھا القانوني، 

  .من ھذه المادة) ج(و ) ب (2للفقرة 
                                                

 محمود شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ماھیتھا ووسائل مكافحتھا دولیا .محمود شریف بسیوني،) 1(
 .23 ص،2004، 1 طالقاھرة مصر، ،وعربیا، دار الشروق
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موافقة الضحایا فإن الضلوع في ارتكاب جرائم التھریب یجري في كثیر من لوبالنسبة  -

  .رة ومھینة فینطوي على موافقة المھاجرین على التھریبیالأحیان في ظروف خط

ھم إلى وجھتھم المقصودة  أما عن الاستغلال فإن تھریب المھاجرین ینتھي بوصول-

  .)1(ویكونوا في حاجة إلى حمایتھم

أنھ جلب الأشخاص، ونقلھم إلى دولة أخرى بتھریب المھاجرین یعرف كما   

الربح، إلا أن تسھیل دخول الأشخاص إلى دول أو بغرض تحقیق بطریقة غیر قانونیة 

تھریب غم أن المرور من خلالھا بطریقة غیر قانونیة لا یعتبر اتجار بالأشخاص، ر

المھاجرین یتم في ظروف قاسیة وتتسم بالخطورة ،قد تؤدي في بعض الاحیان الى موت  

وفي غالب الاحیان یتعرض ضحایا التھریب الى الاستغلال بكافة ، الاشخاص المھربین 

 تھریب  جریمة تحولتولذلك من الممكن أن انواعھ من قبل عصابات الاتجار بالأشخاص 

   . بالأشخاصیمة الاتجار الى جرالمھاجرین 

 في نھایة القرن العشرین مصدرا للقلق بالنسبة  اصبحموضوع تھریب المھاجرینوبما ان 

على قد صادقت الدول بما ان معظم و، )2(لبلدان المقصد، والمجتمع الدولي عموما

، منھم مع تھریب المھاجرین غیر الشرعیینبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وق

 تناول المشرع الجزائري تھریب المھاجرین في قانونین مختلفین ھما قانون لقد فالجزائر

 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الإقلیم الجزائري وإقامتھم بھ وتنقلھم فیھ 08/11

المتضمن قانون العقوبات، ففي القانون ، 56/156 الذي یعدل ویتمم الأمر 09/01وقانون 

ئري تعریفا لتھریب المھاجرین رغم معالجتھ لشق من ھذه الأول لم یورد المشرع الجزا

بل ولم یستعملھ كمصطلح على الرغم من انھ تم تبنیھ بعد مرور ثلاثة  الظاھرة فیھ،

سنوات من تصدیق الجزائر على بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بتھریب المھاجرین وقد 

ھریب المھاجرین حیث تنص  تتناول صراحة مسألة ت08/11 من قانون 46جاءت المادة 

 إلى 60000یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمسة سنوات وبغرامة من " على أنھ 

                                                
 .64، 63ھاني السبكي، المرجع السابق، ص) 1(

(2) André Méchel ventre ; le traffic  illicit de migrants an mere méditerranée : une menace 
criminelle sous contrôle institut national des hantes etudes de loi sécusité et de la justice ; 
février ; 2013 ; p 07 
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دج كل شخص یقوم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بتسھیل أو محاولة تسھیل 200000

دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من الإقلیم الجزائري بصفة غیر قانونیة، وقد 

غیر أن التعریف ) 1(دقة مواصفات تھریب المھاجرین في الفقرة الثانیةحددت ھذه المادة ب

 المعدل لقانون العقوبات الذي استدرك من خلالھ 01/ 09الصریح لم یحتویھ إلا قانون 

المشرع الجزائري مسألة غیاب تعریفھ لھذه الجریمة الخطیرة، وذلك بتخصیصھ للقسم 

قراءة  فمن خلال) 2(تھریب المھاجرین  من قانون العقوبات لجریمة 2الخامس مكرر 

"  من قانون العقوبات الجزائري نجدھا تنص على30 مكرر 303الفقرة الأولى من المادة 

یعد تھریب المھاجرین القیام بتدبیر الخروج غیر المشروع من التراب الوطني لشخص أو 

ة أو أي عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالی

والملاحظة الأولى التي تتجلى بمجرد الاطلاع على الوثیقتین ھي أن ) 3("منفعة أخرى

القیام بتدبیر الخروج غیر المشروع من التراب " المشرع الجزائري استعمل عبارة

الذي ورد في " تدبیر الدخول غیر المشروع إلى دولة طرف" بدل تعبیر" الوطني 

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالیرمو البروتوكول الملحق باتفاقیة 

ما جاء في نص المادة  وبقراءة)  4(الخاص بمنع وقمع تھریب المھاجرین غیر الشرعیین

لا یعتبره المشرع الجزائري في " الإدخال غیر المشروع" أن یتبین  30 مكرر 303

 من 03تھدفھ نص المادة مصاف تھریب المھاجرین، مع أن ھذا الفعل ھو الذي یس

بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین غیر الشرعیین، الذي لا یعتبر الإخراج غیر 

المشروع تھریبا إلا إذا كان البلد المقصود طرفا فیھ وھنا یطرح إشكال حقیقي فإذا 

عرضت قضیة على القاضي الجزائري بشأن تھریب مجموعة من المھاجرین من طرف 

زائر باتجاه دولة لیست عضو في الاتفاقیة فإن القاضي بالنظر إلى شبكة مختصة من الج

 یكیف الفعل على أنھ 30 مكرر 303التعریف الوارد في القانون بمقتضى نص المادة 

                                                
ة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون،  لنیل درجالسریین، أطروحةصایش عبد المالك، مكافحة تھریب المھاجرین  )1(

 .79، 78، ص2014جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، فیفري 
  .79 المرجع نفسھ،ص)2(
ندوة علمیة حول مكافحة الاتجار بالبشر، الموضوع المقدم بعنوان التجربة الجزائریة مكافحة الأخضر دھیمي،  )3(

 .19ص ،2013جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، بیروت، مارس ، الاتجار بالبشر 
  .79 السابق،صالمالك  ،المرجع صایش عبد )4(
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مسك بالتعریف الوارد في تجریمة تھریب المھاجرین، غیر أن المتھم یمكن أن ی

  .قانونالبروتوكول لتبرئة نفسھ بما أن ھذا الأخیر أسمى من ال

فالإشكال الذي وقع فیھ المشرع الجزائري ھو أنھ قام بالنص على حالة الإدخال   

غیر محلھ وذلك في القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى  غیر المشروع في

الجزائر، ووجد حرجا بعد عام من ذلك في أن یجرم فعل الھجرة غیر الشرعیة، ولا یجرم 

على عكس  ھذا،)1(امة الأساسیة للسیطرة على الھجرةفعل التھریب الذي یعتبر الدع

ونحن ) 2(المشرع المغربي الذي وضع قانونا خاصا بدخول وخروج الأجانب والھجرة

مستقل لھذه الجرائم الخطیرة منھا تھریب  د التأكید على أھمیة تخصیص قانوندائما بصد

 بالأشخاص خاصة والاتجار )4(، والھجرة غیر الشرعیة)3(المھاجرین غیر الشرعیین

النساء والأطفال، على غرار ما فعلھ المشرع الجزائري بتجریم الفساد والتھریب والاتجار 

غیر المشروع بالمخدرات وتبییض الأموال، باعتبارھا من الأنشطة الإجرامیة الخطیرة 

 ھاتھ الداخلة في نطاق الجریمة المنظمة، حتى یستطیع تحقیق النتائج المرجوة في مكافحة

كذلك لابد من الإشارة أن الاتجار بالأشخاص ھو أكثر أنماط الجریمة المنظمة م ،لجرائا

لمھاجرین، الأمر الذي یجعل أي دراسة تتناول موضوع اعبر الوطنیة تشابھا بتھریب 

   . عن التعرض لتھریب المھاجرین غیر الشرعیینيلا تستغنالاتجار بالأشخاص 

   

                                                
  .80ص  السابق،المالك  ،المرجعصایش عبد  )1(
 .80، صالمرجع نفسھ )2(
لتي تشد الفرد  بھ قطع كافة الروابط ادویقص«الحرقة " ویستخدم في الجزائر مصطلح مرادف للھجرة السریة وھو  )3(

یتضح جلیا أنھ یستمد دلالتھ من " حرق"لبلده وأھلھ، على أمل أن یجد ھویة جدیدة في بلدان الاستقبال، ومن خلال الفعل 
أنظر . النار وتأویلاتھا المجازیة من السریة والھلاك فالغرق لا یتطلب وقتا كثیرا حیث یتجھ الفرد نحو الموت وبسرعة

منیة للھجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط الجزائر أنموذجا، الأكادیمیة غربي محمد، التحدیات الأ
   52 ،ص2012، 8الشلف، العدد  ، للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة

أدرج المشرع الجزائري تھریب المھاجرین غیر الشرعیین في الباب الثاني بعنوان الجنایات والجنح ضد الأفراد .)4(
في ) 2 مكرر 5جاء في القسم (  الأول بعنوان الجنایات والجنح ضد الأشخاص، وجعل تھریب المھاجرین تحت الفصل

، بینما 1 مكرر5وجرم الاتجار بالأشخاص بالأعضاء البشریة في القسم ) مكرر5قسم (نفس خانة الاتجار بالأشخاص 
جنح ضد الشيء العمومي تحت الفصل الخامس قام بتجریم الھجرة غیر الشرعیة في الباب الأول بعنوان الجنایات وال

بعنوان الجنایات والجنح التي یرتكبھا الأشخاص ضد النظام العمومي وأوجد قسما ثامنا بعنوان الجرائم المرتكبة ضد 
 القوانین والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني، وھو في الحقیقة ھو الموضع الذي كان ینبغي أن تأتي فیھ جریمة

 175 الجزائري من جھة یعتبر المھاجر غیر الشرعي جانیا بحسب المادة الشرعیین فالمشرعب المھاجرین غیر تھری
 .09/01 من القانون 30 مكرر 303، ثم یعتبره ضحیة في نفس القانون بموجب المادة 1مكرر
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  مة الاتجار بالأشخاص و جریمة تھریب المھاجرینبین جری التفرقة :الفرع الثاني 

عكس  أو خارجھا  الواحدة حدث داخل حدود الدولةتالاتجار بالأشخاص قد جریمة إن      

جریمة تھریب المھاجرین التي لا یمكن تصور وقوعھا الا خارج حدود الدولة الواحدة 

على عنصر مھم وھو نقل  ذلك حیث ترتكز ؛من خلال التعریف لھذه الجریمةتم بیان ؛وقد 

 بالأشخاص جریمة ذات طبیعة خاصة باعتبار الإتجارف )1(الاشخاص من دولة الى اخرى 

  )2(سلعة متحركة ومتجددة محلھا ھو أن 

والمحل في جریمة تھریب المھاجرین ھو المھاجر أو الإنسان الذي یتم تھریبھ، أما     

جراء أو التدبیر اللازم لإنجاز عملیة السلوك الإجرامي أو الفعل المادي فیتمثل في الإ

التھریب، ویكون الغرض من ذلك ھو الحصول على منفعة مادیة أو مالیة أو أیة منفعة 

وعلیھ فإنھ من یجھز قاربا بحریا أو سیارة ) 3(أخرى سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ق علیھ، بغرض أو حافلة ویقوم بتأجیرھا إلى شخص أو عدد من الأشخاص مقابل ثمن متف

نقلھم خلسة خارج التراب الوطني، بطریق غیر شرعي ودون الحصول على تأشیرة 

الخروج من سلطات الحدود، فإنھ یكون قد ارتكب جریمة تھریب المھاجرین بكافة 

  .)4(عناصرھا وتطبق علیھ العقوبات المنصوص علیھا قانونا

المھاجرین عن طریق البر أكده بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تھریب  ھذا ما  

  كما سبقت الاشارة ) 06(والبحر والجو، فقد نصت المادة السادسة 
والملاحظ أن أفعال التجنید والاستقطاب والنقل والاستقبال أو الإیواء تعتبر كذلك       

 بالبشر إلى ھذه نالمتاجروعناصر جوھریة في جریمة الاتجار بالأشخاص، حیث یلجأ 

تنفیذ جرائمھم، وإذا تمعنا في الطریقة التي یتم بھا تھریب المھاجرین الأفعال لتحقیق و

ندرك بوضوح أن ھذا الفعل خرقا واضحا خطیر لسیادة الدولة من خلال التعدي على 

                                                
  : الموقع الإلكتروني:  أنظر2006تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة سنة ) 1(

http//www.4SA.gov.introhmtr.FIK.doc.                                                                                    
عبد القادر الشیخلي، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة، وعقوباتھا في الشریعة والقوانین العربیة )2(

 .22، ص2009، 1والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط
عبد العزیز سعد ، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر  والتوزیع، الجزائر )3(

 .217،ص2015، 2ط
 .217ص ،المرجع نفسھ )4(
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حقھا في تنظیم دخول الأجانب إلى إقلیمھا، فبحسب مقتضیات ھذه الخاصیة فإن للدولة 

جانب إلى إقلیمھا، ولھا بكل حریة أن تقرر وحدھا الحق الكامل في تحدید كیفیة دخول الأ

عدد الأشخاص الذین ترغب في دخولھم ومدد إقامتھم، ولھا كامل الصلاحیات في وضع 

الشروط المتعلقة كالوثائق والمؤھلات، وھذا كلھ في حدود ما تسمح بھ قوانینھا الداخلیة 

 تھریب المھاجرین بل لابد ولا یكفي وجود الركن المادي لقیام جریمة) 1(والمواثیق الدولیة

من توافر القصد الجنائي لقیام الجریمة مع الإشارة بأنھ للركن المادي أھمیة بالغة في 

تمییز جریمة الاتجار بالأشخاص عن جریمة تھریب المھاجرین اللتان تشتركان في 

مجموعة من النقاط ، ذلك أن نیة المھرب ھي التي تحدد الغرض من الجریمة، إذ أن 

جرین بھم ھو تحقیق الربح اوالمتالمھاجرین ض الذي یسعى إلى تحقیقھ مھربي الغر

 غیر أن جریمة الاتجار بالأشخاص ترتكز على مھمتین في نفس الوقت، فالتاجر ؛المادي 

یقوم بنقل الزبائن إلى دولة أخرى ثم استغلالھم في أحد الصور المذكورة آنفا مما یجعل 

 بعد تخطي الحدود بل وإن المقابل المادي الذي یحصل علیھ العلاقة بین الطرفین لا تنتھي

 تنتھي مھمة المھرب التيالمھاجرین ؛على عكس جریمة تھریب ؛یكون نتیجة الاستغلال 

الزبون لدولة المقصد غیر أنھ یحدث في بعض الحالات أن المھاجر لا فیھا بمجرد إدخال 

یستطیع دفع الثمن كلیة أو جزء منھ، فالعصابات الإجرامیة خاصة الصینیة، تقوم بنقل 

المھاجر إلى بلد المقصد حیث یقوم بتسدید ثمن رحلتھ من عوائد عملھ أو المھربین 

ى غایة تسدید دیونھ، وفي ھذه الحالة تزداد یقومون بتشغیلھ في بعض الوظائف الثانویة إل

عملیة التمییز بین الجریمتین تعقیدا، مما یجعل مسألة تحدید نیة المھرب أمر مھم ، ویلعب 

  .)2(عن جریمة الاتجار بالأشخاصالمھاجرین دورا في تفرقة جریمة تھریب 

 العقوبات المقررة لجریمة تھریب المھاجرین :الثالث الفرع

وبات في جریمة تھریب المھاجرین؛ بالاختلاف في درجاتھا، فبالنسبة تمیزت العق 

سنوات، وغرامة ) 05(للعقوبة الأخف، وھي عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس

 دج، وھي عقوبة مقررة للشخص الذي یقوم بصورة 500.000 إلى 300.000مالیة من 

                                                
 .202ص  ،عبد العزیز سعد، المرجع السابق )1(
 .204، 203،ص  ،المرجع السابق صایش عبد المالك : أنظر)2(



 فاهيمي لجريمة الاتجار بالأشخاص  الاطار الم                                                   الفصل الاول 

44 
 

 أو أكثر للحصول على منفعة منفردة بنقل أو تدبیر الخروج من الإقلیم الوطني لمھاجر

 وھي عقوبة تتلاءم ) 1( 30 مكرر303مالیة أو أیة منفعة أخرى، وھو ما جاءت بھ المادة 

في نفس الوقت مع الثمن الذي یطلبھ المھربون لقاء خدماتھم، ومع درجة جسامة فعل نقل 

ھ شخص أو عدة أشخاص إلى خارج الإقلیم الوطني إذا كان لا یعرض ولا یرجح تعریض

وكذلك أن لا یكون من بین ،سلامة المھاجرین للخطر ولا معاملتھم معاملة غیر إنسانیة 

أما إذا تحققت أحد ھذه الحالات فإن العقوبة ترتفع ) 2(ھؤلاء المھاجرین أشخاص قصر

عشرة سنوات وغرامة مالیة ) 10(إلى ) 05(لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح بین خمسة 

  ) 3(. 31 مكرر 303 دج حسب المادة 1000.000 إلى 500.000تقدر 

  من قانون العقوبات)4(32 مكرر 303 و31 مكرر 303المادتین وقد نصت   

نجد أن المشرع و، الجزائري على ظروف التشدید في جریمة تھریب المھاجرین 

،وھي ظروف  الجزائري قد نص على مجموعة من الحالات التي اعتبرھا مشددة للعقوبة

من بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین، حیث ن النوع الأول على  في معظمھامقتبسة 

 )5(ظروف التشدید المتعلقة بالأشخاص المھرَبین وظروف تشدید متعلقة بالمُھَرِبِین
  بند أ3 الفقرة 6وبذلك یكون المشرع الجزائري قد تماشى مع ما نصت علیھ المادة   

نتیجة لارتكابھا مع توافر الظروف  نتھریب المھاجریوب من البروتوكول الخاص بمنع 

نفس لیتعرض الشریك والمحرض  ،و 32 مكرر303المنصوص علیھا في المادة 

العقوبات في حالة علمھ بارتكاب جریمة تھریب المھاجرین من قبل الفاعل مع توافر تلك 

  ) 6 (.الظروف 

                                                
 .218، 217 عبد العزیز سعد، المرجع السابق،ص)1(
 .261المرجع السابق، ص صایش عبد المالك،) 2(
 .262ص  ،نفسھلمرجع ا )3(
وبغرامة  ) سنة20 سنوات إلى 10( یعاقب على تھریب المھاجرین بالسجن من":  على32 مكرر 303تنص المادة  )4(

 إذا سھلت وظیفة الفاعل ارتكاب -):ر أحد الظروف الآتیة دج إذا ارتكب مع تواف2000.000 إلى 1000.000من 

 إذا ، .إذا ارتكبت الجریمة بحمل السلاح أو التھدید باستعمالھ.  إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص،.الجریمة

 "ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة
ر قانون العقوبات الجزائري، مجلة الاجتھاد القضائي  عبد الحلیم بن مشري، جریمة تھریب المھاجرین من منظو)5(

 .12، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دت، ص8العدد 
 . 59شراد صوفیة، مرجع سابق ،ص) 6(
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 ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد میز بین الجریمة لما ترتكب من دون وجود  

  ) 1 (.طابع التنظیم بینھم، وحالة أن ترتكب الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة

اص بتھریب المھاجرین بموجب وقد صادقت الجزائر على البروتوكول الخ  

   ) 2( م2003 نوفمبر 09 المؤرخ في 03/481 الرئاسي ومسالمر

 قانون العقوبات  من53 المنصوص علیھا في المادة ،كذلك و فیما یخص الظروف المخففة

وفقا لما نصت علیھ وأكدتھ یستفید منھا مرتكب جریمة تھریب المھاجرین لا یمكن أن 

  )3( من قانون العقوبات الجزائري34 مكرر 303المادة 
عض الأشخاص في كما أن المشرع الجزائري قد أقر الإعفاء من العقوبة لفائدة ب   

أو القضائیة عن جریمة تھریب المھاجرین        بإبلاغ السلطات الإداریة حالة ما إذا قاموا

المشرع ، وھو إجراء یھدف )4 (.شرط أن یكون ذلك قبل البدء في تنفیذھا أو أثناء القیام بھا

كذلك في  من ورائھ إلى تشجیع   الفاعلیة على العدول على ارتكاب الجریمة،  والجزائري

  . جریمة تھریب المھاجرینإطار التشجیع على مكافحة

   قد نص فقط على 09/01 المشرع الجزائري ومن خلال القانون  نكما یلاحظ أ  

 كانوا جزائریین أو أجانب إلى خارج الإقلیم أو التراب سوآءافعل تدبیر نقل الأشخاص، 

الوطني ضمن ما یعرف بتھریب المھاجرین، وخصص لھ العقوبات التي تم التطرق لھا 

اجرین من دولة أجنبیة إلى الجزائر أي الحالة أما في حالة قیام  أي شخص بنقل المھ

، وإن ما  تناولھا ونص علیھا  في القانون )5 (.09/01العكسیة، فلم یتناولھا ضمن قانون 

  . المتعلق بشروط دخول الأجانب  إلى الجزائر وإقامتھم بھا وتنقلھم فیھا)6 (.08/11

                                                
 . 262المرجع السابق،ص صایش عبد المالك، )1(
 .263 ص المرجع نفسھ،)2(
 .15عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص )3(
 .265مرجع السابق، ص  صایش عبد المالك، ال)4(
 .265، ص نفسھ المرجع   أنظر)5(
خاصة بالنسبة لمن یسھل  أو یساعد أو یقوم بإدخال  الأشخاص إلى الإقلیم الجزائري العقوبات على بعض 08/11 نص القانون )6(

وبات التي أقرھا وھذا على الرغم من أن المشرع لم یشر صراحة إلى تھریب المھاجرین من خلال ھذا القانون  ویخصص العق
یتمثل في عقوبات  ذات : النوع الأول - :المشرع  الجزائري لفعل نقل المھاجرین بطریقة غیر قانونیة فیمكن تقسیمھا  إلى نوعین

  ألف دج  إلى 150 والتي تلزم بدفع غرامة مدنیة جزافیة  تتراوح قیمتھا  ما بین 08/11 من قانون  35طابع مدني لنص المادة 
 كان ذلك بنیة سوآءادینار جزائري،  كل ناقل   یقوم  بنقل أجنبي   إلى الإقلیم الجزائري  قادھا إلیھ  من دولة  أخرى،  ألف  500

الإقامة أو العبور، بشرط أن یكون الشخص المنقول غیر حائز  لوثائق السفر  القانونیة  أو التأشیرة المفروضة علیھ  بموجب 
فھي عقوبات   ذات طابع جزائي  نصت علیھ :  النوع الثاني -، اما یة المطبقة علیھ بسبب جنسیتھالقانون أو الاتفاقیات  القانون

 ألف دینار  كل شخص  یقوم بصفة  200 ألف إلى 60یعاقب  بالحبس من سنتین   إلى خمسة سنوات  وبغرامة  من  "46المادة 
                                             .خروج أجنبي من الإقلیم الجزائري بصفة  غیر قانونیةمباشرة  بتسھیل أو محاولة  تسھیل  دخول  أو تنقل أو إقامة أو 
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  شخاصلألاتجار باجریمة ال التطور التاریخي :لثالمبحث الثا   

؛ یقودنا للحدیث عن  بالأشخاصالاتجار البحث في الجذور التاریخیة لجریمة  إن   

ظاھرة الرق ، او ما یسمى بالعبودیة ، فقد عرفت ھده الظاھرة مند القدم و كانت مباحة 

ومشروعة في العصور القدیمة ؛ فالغرض من التطرق للتطور التاریخي لھذه الجریمة ھو 

 بصورة ھا اشكال وتطورت ، وكیف تغیرتبالأشخاصمة للإتجار معرفة الاشكال القدی

  . في العصر الحدیث لا سیما في عصر العولمة مخیفة ،

لتطور التاریخي من أجل الإحاطة بالموضوع لا بد من استعراض مراحل او  

المطلب خصص   ،أقسام إلى ثلاثة بحثھذا المتم تقسیم لذلك  ،  بالأشخاصللإتجار

في وصور الوسطى لاتجار بالأشخاص في العصور القدیمة، ثم في العجریمة ال: الأول

  .ثالثمطلب  وصولا إلى العصور الحدیثة في ثانيفي مطلب  الشریعة الإسلامیة

   بالأشخاص في العصور القدیمةالاتجار: الأولمطلب ال

 في العصور القدیمة تجسدت في ظاھرة الرق بالأشخاصبما ان صور الاتجار   

 التطور التاریخي ، بالتركیز على ذلك في مختلف الحضارات السابقة ، وھذا فسیاتي بیان

  .دراستھ من  خلال ھذا المطلب سیتم ما 

  : لحضارة الیونانیةالرق في ا : ولالفرع الا

الرق وكانت ممارستھ شائعة بصورة كبیرة المجتمع الیوناني  الرق في عرف

 على أنھم آلة بشریة، ، وقد رقاءللأ ینظرني فقد كان النظام الیونامتفشیة داخل المجتمع ا

النبلاء، الفرسان وأمراء الشعائر  ":ھيو إلى عدة طبقات ةمقسمالحضارة الیونانیة كان 

  .قانونیة الشخصیة  بالللعبیدیعترف  ولم "والعبید

، ومن الحكم الصادر بالإدانة، لرق عندھم ھو اسرى الحرب مصدر لاھم وكان   

، وقد اشتھر الشعب الیوناني  ء بدین، ومن القرصنة والاختطافومن العجز عن الوفا

اكثر الاعمال التي یقوم بھا العبید ھي العمل ، و)1(بالحرب والقرصنة والملاحة والتجارة

                                                
 2011، 1خالد مصطفى فھمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط) 1(

 .20، 19ص 
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شطة الحرفیة وفي زراعة الأراضي، وفي المراعي، وفي الأن،في الخدمة المنزلیة 

  )1 (.ھا الأحرارالأخرى التي لا یمارس

  :ھماالرق في الحضارة الیونانیة الى قسمین ووقد قسم   

  المجتمع ترتبط بالأرضمن طبقة ھوعبید الأرض، و أو )2( القنالمتمثل في و الأولالقسم 

وكانوا من الإغریق أو من الأجانب، ویباعون فیتمثل في عبید البیوت ، :الثاني القسماما 

حیث الأجانب، في كبر من العبید  القسم الأتمثل م على ثورتھم، وفي سوق العبید عقابا لھ

 غرب آسیا أو من المقاطعات المجاورة للبحر الأسود ویطلق علیھم یتم الحصول علیھم من

الصناعات المختلفة كصناعة واكثر الاعمال التي كانوا یمارسونھا ھي ،  "السیكثیین"

الفلاسفة  كان نظام الرق محل خلاف بین وقد   )3( السیوف، والخدمات العامة كالشرطة

 ، فالبعض یقر بنظام الرق ، والبعض الآخر یعتبره مخالفا للعدالة والآداب یونالیونان

 أفلاطون وأرسطووافقوا علیھ منھم ون ومكارم الأخلاق، وكان ھناك فلاسفة مشھور

 للمدینة الفاضلة وحرصھ على ؤیتھفمثلا أفلاطون على الرغم من نظریاتھ السیاسیة ور

 والمعیار الفاصل بینھما ،اعتبر أن الحریة والرق ظاھرتین طبیعیتیند  فقمبادئ الأخلاق،

فمن وھب العقل فھو الیوناني الحر ،أما الرقیق فھم الذین یعملون في الأعمال  ؛ ھو العقل 

 فإنھ لا یختلف أما أرسطو  ،اك أناس ولدوا لیكونوا أرقاء أفلاطون أن ھنیرىوالصعبة ، 

الرق سیبقى ضروریا، ما دامت الآلة لا تعمل بنفسھا،  "أن عن أفلاطون كثیرا، فھو یرى 

ویرى أن الإنسان الیوناني القوي بعقلھ یحتاج إلى العبید أصحاب القوة الجسمانیة، ویرى 

أن الرق نظام طبیعي متصل بخلق الإنسان، وأن الطبیعة تصنف الإنسان إلى شخص 

 البرابرة وھم العمال الذین متمیز بعقلھ وھم الیونان، وصنف یتمیز بقوة جسمھ وھم

  )4 (."، حتى یستطیع العقل أن یتفرغ لسیاسة الدولةونیعمل

                                                
 .20، 19 ص ،السابقالمرجع خالد مصطفى فھمي، )1(
یقصد بالقن أو القنانة أیضا، حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طریق الاتفاق، بأن : القن )2(

یعیش ویعمل على أرض غیره، وأن یقدم خدمات معینة لھذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن یملك حریة تغییر 
 .وضعھ

 .23، ص 2001ط، .، دار الكتب القانونیة، مصر، د-ارنة دراسة مق-دھام أكرم عمر، جریمة الاتجار بالبشر) 3(
 .22، 21خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص :أنظر) 4(
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  بالنسبة للحضارة الرومانیة: نيالفرع الثا

أسرى الحروب ان مصدر الرق عند الرومان شانھ شان الحضارة الیونانیة ؛ ھو   

عسار المدین كإ عبیدا، وأولاد العبید، وأولاد الأحرار الذین حكم علیھم القانون بأن یكونوا

 الحرب كان النخاسون الذین یتجرون في  فترة، وفيوعدم قدرتھ على الوفاء بدیونھ 

كان النخاسون من و الأسرى یباعون بأثمان زھیدة، ، وكانالرقیق یلازمون الجیوش

 ، ولم یعترف  بأعراضھنللإتجارویسرقون النساء الرومان یسرقون الأطفال ویبیعونھم، 

، وكانوا  و اعتبر العبد مجرد اداة ناطقة  بالشخصیة القانونیة للأرقاءلروماني النظام ا

ق للسید بیع  كان یحلك ، لذ لدیھم كیان واحساس ون الرقیق مجرد أشیاء ولیسوا بشریعتبر

 ومن الناحیة ،م یكن یعترف بزواج الرقیق وینسب أولاده إلى السیدالرقیق أو إعدامھ، ول

ذمة مالیة فھو لا یستطیع اكتساب الحقوق أو تحمل باكتسابھ رقیق للیعترف المالیة لم 

الالتزامات، وإذا اعتدى على الرقیق كان لسیده المطالبة بالتعویض، وإذا ما اعتدى الرقیق 

 على السید، وكان لمالك الرقیق الحریة المطلقة في  على الغیر، كانت الدعوى ترفع

 وقب خطأ العبد عثبت فإذا  )1 (ت التي یملكھاالتصرف في عبده كما یتصرف في الحیوانا

 یقیده بالسلاسل أو یكلفھ للقیام بأعمال شاقة، كأن یحرث الأرض أنفلھ باسوا الاشكال ، 

 یعلقھ من أنأو یزرعھا وھو مكبل بالحدید، أو جلده بالسیاط بلا رحمة حتى الموت أو 

م علیھ بمصارعة الحیوانات قالا برجلیھ حتى تتفسخ أعضاء جسمھ، أو یحكث ویربط أیدیھ

القانون الروماني كما اقر  النمور، ومقاتلتھا حتى تقضي علیھالجائعة المتوحشة كالأسود و

   .أن یقتلھ، لأنھ مملوك لھلمالك العبد 

  الرق عند العرب في الجاھلیة : ثالثالفرع ال

اسرى مصادرھا كان من اھم  عند العرب قبل الإسلام ، ویق الرقت تجارةعرف  

من أطفال ونساء عبیدا وجواري، الاسرى  المنتصرة باتخاذ القبائلالتجارة و الحروب 

                                                
 .44، ص المرجع السابقوجدان سلیمان أرتیمة، ) 1(
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فالحروب بین فارس والروم كانت تزود أسواق العرب بالرقیق الذي مصدره الأسرى من 

  )1 (.الطرفین، فیصدرون إلى المناطق الأخرى ومنھا جزیرة العرب

جاھلیة قبل الإسلام إذا كان لأحدھم  الأھلأن  فقھاء الشریعة الإسلامیةوقد ثبت عن   

ما یعرف بتجارة الجنس في العصور الحدیثة  وھذا ،ة أرسلھا تزني لتأتي لھ بالمالمَأَ

أن عددا من مشاھیر كما ثبت ایضا )2(والذي اخذ صورا جدیدة مع ظھور الانترنیت 

اختطف وھو الصحابة كانوا عبیدا قبل الإسلام، منھم زید بن حارثة رضي االله عنھ، الذي 

صغیر، وباعھ الخاطفون في سوق عكاظ، حیث اشتراه حكیم ابن حزام ثم وھبھ لعمتھ 

سلمان الفارسي رضي االله عنھ الصحابي  وكذلك اختطف ،السیدة خدیجة رضي االله عنھا

یھود یثرب قبل ھجرة النبي صلى االله علیھ وسلم إلیھا، وتم بیعھ لأثناء رحلتھ إلى الشام، 

وذویھما عبیدا بمكة المكرمة في الجاھلیة، " عمار بن یاسر" و" رباحبلال بن "وكان 

  )3 (.تعذیب من ساداتھم لإجبارھم على ترك الإسلامالوتعرضوا إلى 

  الاتجار بالأشخاص في العصور الوسطى: الثانيلمطلب ا

أن الاتجار بالأشخاص عرف منذ العصور القدیمة بمسى الرق، و تجسد في اتضح   

وكذلك تجارة الجنس ، كما تبین ان الخطف و الجواري في عصر الجاھلیة، العبید خاصة، 

فیما و كان من بین الوسائل التي یحصل بھا على الرقیق خاصة في الحضارة الرومانیة 

للرق في العصور الوسطى مع التركیز على الشریعة الإسلامیة و ما سیتم التطرق یلي 

  .ذلكجاءت بھ من أحكام فیما یخص 

  الرق في أوروبا: لأولالفرع ا

واستمر الرقیق یعملون ، زوال الحكم الروماني في أوروبا بعد نشأ نظام الإقطاع   

وسبب الزوال في القرن الخامس عشر، یؤول الى في زراعة الأرض والرعي، وبدأ الرق 

وتبعھم في تحریر العبید ،  ، فدعوا الى الحكام في إضعاف نفوذ الإقطاعیینرغبة ذلك ھو 

 الحروب المستمرة وبما ان القاعدة تقول ان العبد لا یحارب ،ومعالسادة الإقطاعیین ، ذلك 

                                                
 .45 -41، ص السابقوجدان سلیمان أرتیمة، المرجع  )1(
 .61، ص المرجع السابقھاني السبكي، ) 2(
 .41مة، المرجع السابق، ص وجدان سلیمان أرتی) 3(
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أن أكبر تجار الرقیق كانوا في  ومع  )1(ر الرقیق على نطاق واسع  تحری فكان ذلك سببا في

فقد انبعثت حركة أدت إلى إلغاء نظام الاسترقاق في الجزر البریطانیة، سنة  بریطانیا،

 إلغاء نظام الاسترقاق في بعدھا م 1807م تجارة الرقیق فیھا سنة یم، ثم تحر1772

م صدر قانون ألغى تجارة 1807 مارس 25م ، وفي 1833المستعمرات الإنجلیزیة سنة 

تجارة اعتبر م وجعل إلغاء الرق أكثر فاعلیة إذ 1811الرقیق، ثم صدر قانون آخر سنة 

أول معاھدة بین بریطانیا وعدد من الدول  ماأبرتم وقد  )2 (الرقیق جنایة عقوبتھا النفي

بریطانیا والنمسا، " بین 1841، واتفاقیة لندن في 08/02/1815 في "فیینا"الأوروبیة في 

 مؤتمر بروكسل 15/04/1885 ومؤتمر برلین "وفرنسا وروسیا وبروسیا

والثاني  18/05/1904، وعقد عقب ذلك مؤتمرین في باریس الأول في 17/03/1889

  )3 (.وحمایة النساء من الإكراه على البغاء  لمكافحة الرقیق الأبیض04/05/1910في 

أن جمیع الأفراد المقیمین في ھذه تم الاعلان م ، 1789الثورة الفرنسیة سنة وبقیام   

باعادة  "نابلیون"بعدھا قام المستعمرات على اختلاف ألوانھم ھم مواطنون فرنسیون، لكن 

، وقمع بشدة الثورات التي قام بھا زنوج 1802لفرنسیة سنة نظام الرق في المستعمرات ا

المستعمرات احتجاجا على ھذا التدبیر، ولم تفرض فرنسا عقوبات رادعة على جریمة 

  )4(م1835، والأمر نفسھ تم في إسبانیا سنة 1831تجارة الرقیق سنة 

 السكانیة نشأت ظاھرة تھریب البشر ونشطة في الدول الفقیرة ذات الأعدادو بعدھا   

  )5 (.المتزایدة التي یرتفع بھا معدلات الفقر كدول أمریكا الجنوبیة

  الرق في أمریكا: الفرع الثاني

 الجماعات الأوروبیة البیضاء في القارة الأمریكیة، استدعت راستقرابعد   

في المزارع الجدیدة جلب أید عاملة للعمل في مناجم الذھب والفضة، وللعمل الضرورة 

 في النواحي الحارة جنوبي القارة، فقد حاول المستعمرون "ب السكرن وقصالقط"في 
                                                

 .29خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص ) 1(
 .26دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 2(
 .31، 30خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص ) 3(
 .27، 26دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 4(
وجریمة تھریب البشر والاتجار بھم، جامعة نایف عبد االله سعود السراني، العلاقة بین الھجرة غیر المشروعة ) 5(

 .114، ص 2010، 1العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط
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استخدام البیض الأوروبیون فلم یفلحوا، وفشلت محاولتھم في استرقاق الھنود من سكان 

فلم یكن امامھم سوى البلاد الأصلیین على الرغم من استعمال أنواع القسر والتعذیب، 

أول شحنة و )1 (. في تلك المزارع المنشأة حدیثا للعمل ھم الزنوج جدداشخاص استقدام 

 على متن سفینة ھولندیة 03/08/1619من الزنوج قدمت من إفریقیا إلى أمریكا كانت في 

إلى أمریكا، وكان  وتنقلھم الزنوج تأتي بالسفن التي بعدھا وكان عددھم عشرون، وتوالت 

ي وزراعة المحاصیل الھدف من نقلھم ھو تشغیلھم في المناجم واستصلاح الأراض

أول قانون للعبید جاء فیھ أن ،  1638وقد وضعت مستعمرة كارولینا عام  )2( والرعي

 العبید لا نفس لھ ولا روح ولیس لھ فطانة ولا ذكاء ولا إرادة، وأن الحیاة لا تدب إلا في"

  ."زراعتھ

              من مستعبدیھمالتي تعرض لھا الزنوج القسوة مناھضة الكثیرون حاول وقد   

نقل والذي " ألیكس حبیلي" الكاتب الزنجي ألفھالذي الكتاب   في ذلك بتأشھر الك و

وكیف تم اختطافھ ونقلھ إلى أمریكا ، وتم إخراج ، جده لما تعرض لھ حقیقیة الصورة ال

تورطین في ھذه  وتلفزیونیة شھیرة فضح فیھا كافة المسینمائیةذلك الكتاب في أعمال 

فخلال تلك الفترة تم شحن ، تجارة الرقیق شھدت تلك الفترة رواج وقد ، سانیةالمھزلة الإن

خلال نقلھم لقي و ملیون من الأفارقة بالقوة إلى مزارع العالم الجدید في أمریكا، 13نحو 

  )3(  البحر بھم في میاهجال والنساء والأطفال حتفھم وألقي ملیون فرد من الر1.8حوالي 

الحقبة التي امتازت بتحریر " أبراھام لنكولن " الأمریكي  الرئیس  حقبة عتبرتو  

لم یكن من دعاة المساواة التامة بین  لكنھ أمریكاالمحرر الأول للعبید في العبید ، ویعتبر 

 وأعتق أربعة ملایین )4 (1858عام ویعتبر البیان خطوة مھمة العرقین الأبیض والأسود ،

إن بیتا منقسما على نفسھ لا یمكن أن  "  إیلینوي  ، وقال كلمتھ المشھورة في ولایةشخص 

ى ولایات حرة وأخرى وأن ھذا الوطن لا یمكن أن یظل منقسما إل،یستمر في العیش 

نا لا أحب لھذا الاتحاد أن ینھار وأن یتھدم ھذا البیت، وإنما أحب أن یزول ، وأاسترقاقیھ

                                                
 .49وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 1(
 .32خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص ) 2(
 .33، 32، صالمرجع نفسھ )3 (
 .52وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 4(
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 أن یتحقق إلا لأحد الأمرین أن ت قائم الأركان، وھذا لا یمكنیھذا الانقسام وأن یظل الب

وبعد إعلان تحریر الرقیق في الولایات ، " الولایات المتحدة رق أو لا یكونیكون في 

   انعقد 1878نة ، وفي سالرقلمناھضة المؤتمرات الدولیة تلاحقت المتحدة الأمریكیة 

ل  ومؤتمر آخر في بروكس الدول على إلغاء الرق،اجمعتوبرلین ، مؤتمر دولي في 

  )1 (. على المتعاملین في تجارة الرقیقتعھدت فیھ الدول بتطبیق قوانینھا الجزائیة

   الرق في الدیانات السابقة: الفرع الثالث

 مثلا ،وھناك ة شرائع و دیانات اقرت الرق بمختلف اشكالھ كالدیانة الیھودیھناك         

   .دیانات حاربت الرق  ونادت بضرورة الغائھ

   و المسیحیةي الدیانة الیھودیةالرق ف - أولا

      ")2( ) عدد9إصحاح (، فجاء في سفر التكوین تمیزت شریعة الیھود بإقرارھا للرق   

ثلاث من المجتمع الیھودي  ، ویتكون "عبودیة على أولاد كنعان ابن حامإن االله حتم ال

 إسرائیل  لم یكن عدد الرقیق كبیرا في ،و"الأحرار والأجانب والرقیق"طبقات وھي 

ھا بمراكز رقیق بابل یبالمقارنة بعددھم في روما وبلاد الإغریق، وكان مركزھم شب

وأھم مصادر الرق ،وآشور وأحسن كثیرا من مراكز رقیق روما والمدن الإغریقیة 

  :عندھم

للعمل في ویتم استخدامھم  وكان أسرى الحروب من الأجانب، :الحروباسرى  - 1

  .سطول التجاري كبحارةوفي الأ المناجم،و مصانعال

  . الرق كعقوبة لھتوقع علیھحالة السرقة، حیث مثل  :الرق كعقوبةاعتبار  - 2

 یضمن الوفاء بما علیھ  في حالة اعساره ، وكان جسم المدین: الاسترقاق بسبب الدین- 3

  )3 (. بل یشمل أیضا أولاده وزوجتھ،من التزام، ولا یقتصر الرق على المدین المعسر

                                                
 .33المرجع السابق، ص ، خالد مصطفى فھمي) 1(
إذا اشتریت عبدا عبرانیا فست سنین یخدم وفي السابعة یخرج مجانا، إن دخل وحده یخرج " جاء في سفر الخروج  )2(

 .وإن كان بعلا امرأة تخرج امرأتھ معھ، إن أعطاه سیده امرأة وولدت لھ بنین أو بنات فالمرأة وأولادھا یكونون لسیده
 .52وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 3(
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فمن یولد ، " الولد یتبع حالة أمھ"أن تقول ة العامة  والقاعد:ة من أمھ رقیق الولاد- 4

 یعتبر رقیقا، حتى ولو جاریة لأبوین رقیقین یعتبر رقیقا، وكذلك من یولد من رجل حر و

باستثناء حالة ابن الجاریة التي تمنحھا ، كان الولد قد ولد بعد أن تزوج السید من أمتھ 

فإنھ یكون حرا كما في حالة إسماعیل ابن إبراھیم من زوجتھ ، الزوجة العقیم لزوجھا 

یجوز لھ  فمحددة؛و تكون قانونیة الشخصیة البللعبد تمتع وقد اقر النظام الیھودي ال ،ھاجر

 فھو عند الیھود یوم راحة، ت، ولا یجبر على العمل یوم السب أن یتزوج وأن یكون أسرة

یجوز لمالك یا كان أو أجنبیا  سلطة مطلقة، ولا ولیس للسید لدى الیھود على العبد یھود

 ولكن ورغم ما اقرتھ الشریعة الیھودیة للعبد الا انھ ولا أن یضربھ، أن یقتل عبده العبد 

 .)1(حقوق التي یتمتع بھا المواطنون الأحرار المن المشاركة في یبقى محروما 

من الناحیة ثبت م الرق ، ونص صریح یحر ھافیلم یرد ف ، لدیانة المسیحیةاما بالنسبة ل

، وھو عندھا من تقدیر االله ، لم  الرق بل اعتبرتھ مشروعا  لم تلغي الكنیسةان العملیة، 

 "باربادوس"لكنیسة مزارع في لاتضح أن   وقد ،یكن للكنیسة مواقف في مناھضة الرق 

  .)2(من الأرقاء ) 300(یعمل علیھا 

  : الرق في الشریعة الإسلامیة-نیا ثا

ك في أن ھذه الجریمة بشتى صورھا وأشكالھا تعتبر من أخطر الجرائم على لاش  

الاعتداء الواقع على الضحیة وتبرز الخطورة اكثر في  ،وعلى المجتمع بشكل عامالفرد 

 كرامة الإنسان فیمتھنھلحیث یتعرض ؛بلغ الأوج في نوعیتھ قد بل أن ھذا الاعتداء 

عذاب ویستغلھ بأبشع صور الاستغلال، بل ھو ولجسده فیقطعھ، وینزل بھ أشد أنواع ال

استبعاد حقیقي بل إن الرقیق الحقیقي لا یجوز أن یفعل بھ ذلك بل یجب أن یعامل بالرفق 

والرحمة وعدم تكلیفھ بما لا یطیق ویجب إعانتھ، فكیف بالأحرار المحقونة دماؤھم 

ق من قبل بل لا وأعراضھم وأموالھم، إن الرق الجنسي یفوق بكثیر ما كان علیھ الر

                                                
  .54، 53وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص )1(
 .27، 26عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 2(
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 )2(  عدیدة في ھذا المجالمبادئبوقد زخر التشریع الإسلامي ، )1(تصبح المقارنة بینھما

  :معاملة الرقیق معاملة إنسانیة كریمة، ومن أبرز صور ھذه المعاملةالى الإسلام  وقد دعا

  . اعتبار الرقیق كائنا إنسانیا لھ حق الكرامة والحیاة- 1

وتتجلى )  3( إنسانیة خاصة تشعره بإنسانیة في التعامل مع الناس معاملة الرقیق معاملة- 2

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى : "حقیقة ھذه المعاملة الحسنة في قولھ تعالى

  .)4("قَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْ

یا أیھا الناس إن ربكم واحد : " قولھ ورد عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كما  

وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أسود على 

لرقیق بشتى وقد سعى الإسلام إلى تحریر ا " ولا أحمر على أسود إلا بالتقوىأحمر،

 لكي لا تجدد، وأبقى منبعا واحدا وھو  كأسرى الحربالرقمصادر الوسائل، وتجفیف 

  .)5(استرقاق الحرب متى كانت الحرب شرعیة

قول حرمة الدماء والأعراض والأموال، بكذلك ما جاء من نصوص شرعیة في   

ویقول  )6("امفإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حر"الرسول علیھ الصلاة والسلام، 

سب إلى تویعتبر كل من ین )7("كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ: "أیضا

شبكات الاتجار بالأشخاص مجرما ولو كانت مشاركتھ بأعمال ثانویة قیاسا على عملیة 

  .)8( فإنھ لا ینظر إلى فعل واحد ما دام التواطؤ موجودا،الاشتراك في القتل

 سترقاق ولكنھ حصره في دوائر ضیقة، لم یحرم الالاشارة ا تفالإسلام كما سبق  

وجفف منابع حث على معاملة الارقاء معاملة انسانیة و ھذا ما لم یكن موجودا من قبل ، و

                                                
محمد یحي مطر ومجموعة من الخبراء المتخصصین، الجھود الدولیة في مكافحة الاتجار بالبشر، جامعة نایف ) 1(

 .446، ص 2010، 1لأمنیة، الریاض، طالعربیة للعلوم ا
عادل عبد الحمید الفجال، ضوابط استئصال الأعضاء البشریة من الجثث الآدمیة من الناحیة القانونیة والشرعیة ) 2(

 .3، ص 2010، 1منشأة للمعارف بالإسكندریة، ط
 .25دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 3(
 .13: سورة الحجرات، الآیة )4(
 .25م أكرم عمر، المرجع السابق، ص دھا) 5(
 .5/273أخرجھ الترمذي في تفسیر سورة التوبة، ) 6(
 .4/270أخرجھ أبو داود في الأدب باب في الغیبة، ) 7(
محمد فتحي عید، عصابات الإجرام المنظم ودورھا في الاتجار بالأشخاص، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ) 8(

 .80، ص 2005، 1الریاض، ط
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الرق القدیمة جمیعھا، فیما عدا منبعا واحدا وھو رق الحروب باعتباره النظام العالمي 

خللا یسبب خسائر للمسلمین وفي بب یتسھ سإلغائلأنھ اذا تم السائد للرق في ذلك الوقت، 

 رق الحرب، فالحرب التي تبیح استرقاق  من ضیق الإسلامقد ، و في التوازن العسكري

 السائد قبل الإسلام أن الأسرى لا حرمة  ھي الحرب الشرعیة، حیث كان العرفالأسرى

خیارین المن  ضیفلھم وحق، ھم بین أمرین، إما القتل وإما الرق، ولكن جاء الإسلام لی

  .)2("فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً: "، قال تعالى)1(والفداء

یرتبط مفھوم ، حیث المنھج التشریعي في الإسلام لتحریر الرقیق سیتم بیان و  

تھ نظام استثنائي فرضھو عبارة عن العتق في الإسلام بمفھوم الرق، فالرق في الإسلام 

الإسلام ھي الأصل، فالناس یولدون أحرارا فلا یجوز  فالحریة في ،ظروف الحروب

، فقد بالعبودیة بالعتق ولم یناد  الاسلام  نادىقد استرقاقھم إلا بسبب طارئ یزول بزوالھ، ف

  :)3(شرع الإسلام وسائل عدیدة یتحرر بھا الرقیق نذكر منھا

ت باعتباره  فقد نص القرآن الكریم على العتق في أربع حالا: العتق بأمر الشرع-أولا

  : لما یرتكبھ المسلم من مخالفات شرعیة لأحكام االله وھي؛كفارة

 كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً وَمَا: " قال تعالى: القتل الخطأ- 1

ھِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَھُوَ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِ

  .)4("مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

جعل االله سبحانھ وتعالى من كفارة الحنث الرجوع عن الیمین :  كفارة الحنث بالیمین- 2

اخِذُكُمُ اللَّھُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ لا یُؤَ: "المنعقد الحلف بھ، بالیمین تحریر رقبة، قال تعالى

وَلَكِنْ یُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمَانَ فَكَفَّارَتُھُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ 

  .)5("أَھْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُھُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ 

                                                
 .56وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 1(
 .4: سورة محمد، الآیة) 2(
 .57، 56وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص : أنظر) 3(
 .92: سورة النساء، الآیة) 4(
 .89: سورة المائدة، الآیة) 5(
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لظھار ھو أن یقول الرجل لزوجتھ أنت حرام علي كظھر أمي فتحرم  ا: كفارة الظھار- 3

وَالَّذِینَ : " یلزمھ تحریر رقبة، قال تعالىاالمؤمن ثم رجع عنھقالھا علیھ بھذا اللفظ، فإذا 

ا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّ

  .)1("بِھِ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

 إلى قال جاء رجل - رضي االله عنھ - عن أبي ھریرة : كفارة الجماع في نھار رمضان- 4

وقعت : وما أھلكك؟ قال: ھلكت یا رسول االله، قال:  فقال- النبي صلى االله علیھ وسلم -

فھل : لا، قال: قال ھل تجد ما تعتق رقبة؟ قال-ن  نھار رمضا-على امرأتي في رمضان 

 لا: جد ما تطعم ستین مسكینا، قاللا قال فھل ت: تستطیع أن تصوم شھرین متتابعین؟ قال

على : تصدق بھذا فقال الرجل:  بتمر فقال- النبي صلى االله علیھ وسلم -، فأتى جلسثم 

  .أفقر منا

 :" عتق الرقاب،  فقد قال تعالى بل رغب الاسلام في  و لم یقف الأمر عند ذلك

إِنْ عَلِمْتُمْ فِیھِمْ خَیْراً وَآتُوھُمْ مِنْ مَالِ اللَّھِ  وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوھُمْ

 وَمَا أَدْرَاكَ مَا ،الْعَقَبَةَفَلا اقْتَحَمَ :" عتق قال تعالى الو من الترغیب في، )2(" الَّذِي آتَاكُمْ

  .)3("فَكُّ رَقَبَةٍ الْعَقَبَةُ،

نجد أن الاسلام استخدم وسائل تھدف إلى تحریر أو عتق ، و مما سبق ذكره   

 و إذا كان العبد یحارب مع الكفار و اسلم قبل الأسر و فر إلى المسلمین فإنھ یصیر  الرقیق

قاومة شدیدة، لأن الرقیق في ذلك  الاسلام العبید جملة واحدة لوجد مر لكن لو حر حرا

 یعتبرون ضرورة أو حاجة من حاجیات التي یعتمد علیھا الأثریاء، و لما علم االوقت كانو

فقد فرض ، و بالإضافة إلى ذلك الرقیق بأن الاسلام دین الحریة دخل كثیر منھم فیھ

ذلك لأن تعالیم الاسلام على السید إعتاق عبده إن كان من أقاربھ بدون أي شرط أو قید، و 

 و قد أنشأ الاسلام نظاما ،الاسلام توجب التقارب و التآلف و تقویة الصلة بین الأرحام

، جدیدا یسمح للعبد أن یشتري نفسھ لیصبح حرا فیتفق مع سیده على مبلغ یدفعھ بالتقسیط 

                                                
 .3: سورة المجادلة، الآیة) 1(
 .33: سورة النور، الآیة) 2(
 .13-11:  الآیةسورة البلد،) 3(
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عَلِمْتُمْ فِیھِمْ فَكَاتِبُوھُمْ إِنْ : "، و ھو الظاھر من قولھ تعالى)1(فیصبح بعد دفعھ المبلغ حرا 

  .)2("الَّذِي آتَاكُمْ خَیْراً وَآتُوھُمْ مِنْ مَالِ اللَّھِ

القدیمة، و لم یترك إلا حالة  للرق أغلق جمیع سبل سلام أن الایتضح ، و مما سبق   

سرى الحرب جمیع  لأواحدة، و ھو أسیر الحرب، و بالرغم من ذلك فقد حفظ الإسلام

یة الشریفة فقد أوصى الرسول صلى االله علیھ و سلم وة النب و ھذا ما أكدتھ السنحقوقھم 

  .ملة أسرى الحرب بمعاملة تلیق بھمابمع

  الرق في العصور الحدیثة: الثالثمطلب ال 

واصبحنا الیوم نبحث الرق ،   في صورة   ھذه الجریمة منذ العصور القدیمةعرفت  

من الجدید  ، ھذا الشكل بالأشخاصالاتجار اكثرھا انتشارا ھي جریمة في صور جدیدة 

فجریمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي برزت  )3( الإنسانانتھاك لحقوق یعتبر الرق 

السیاحة الجنسیة والرقیق الأبیض وتأخذ عدة صور كالأخیرة بأشكال مختلفة،  الآونةفي 

لتي  واةقانونیالغیر  والدعارة واستخدام الأطفال في الأعمال  ،والعبودیة القسریة

  .الخ...تعرضھم للخطر خصوصا في العمل القسري

سن  الدولي، وذلك من خلالوقد شدت جریمة الاتجار بالأشخاص انتباه المجتمع   

بالتفصیل في الباب المخصص و بیانھا التطرف لھا سیتم لیة، والد مجموعة من الاتفاقیات

 بدأ،  العالم العربي ومن الجدیر بالذكر أن القضاء على الاتجار بالرقیق في )4( لكلذ

أول ، بتقدیمھم  1783 الانجلیزیة في سنة "الكویكرز"بخطوة مھمة قامت بھا مجموعة 

لعبودیة على مدى احركة مناھضة عریضة ضد العبودیة إلى البرلمان، وتواصلت 

، وھو 1807في مارس " إلغاء العبودیة" صدر قانون   الى ان الثلاثین عاما اللاحقة

یة وقد ساھمت عصبة الأمم بعد الحرب العالم )5(إفریقیافي نع تجارة الرقیق القانون الذي م

                                                
حسني عبد السمیع ابراھیم، المعالجة الفقھیة و الاجتماعیة للاتجار بالبشر بین الشریعة الإسلامیة و القوانین ) 1(

 .24، ص 2013ط، .الوضعیة، منشأة المعارف الإسكندریة، د
 .33: سورة النور، الآیة) 2(

(3) Le men Tosun; la traite des êtres humains: étude normative; thèse pour obtenir le grade 
de docteur Sciences Juridiques Droit Public, université de Genoble ; 24 octobre 2011 ;p 07.  

 .11، 10ھاني السبكي، المرجع السابق، ص : أنظر) 4(
 .11، ص  المرجع نفسھ )5(
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الإعلان العالمي ویعد صدور  بمساعدة الدول الاستعماریة، الأولى في إنھاء تجارة الرقیق

 من اھم الخطوات المتخذة لمناھضة لحقوق الإنسان والعھد الأوروبي لحقوق الإنسان

ي مجموعة من الالیات في اطار مكافحة الاتجار ، وقد اقر المجتمع الدولالرقیق

  :ينذكر ما یل  الاتفاقیات ھذه وأبرز )1(بالأشخاص

          یعتبر الإعلان الخاص بالقضاء على تجارة الرقیق  و م1815 مؤتمر فیینا سنة* 

  في العالم 

  .نص على تحریم تجارة الرقیق، الذي م1818ل سنة یمؤتمر أكس لاشاب* 

  . الدول إلى حظر الاسترقاقدعي  الذيم1822سنة ون إعلان فیر* 

التعاون الدولي في مكافحة تجارة والتي دعت الي  م1862معاھدة واشنطن سنة * 

  .)2(الرقیق

  معني بمنع الاتجار بالبشر الم  1885مؤتمر برلین لسنة * 

 بالأرقاء للإتجار م1890-م1889مؤتمر بروكسل الذي عقد في الفترة من * 

  .)3(یینالإفریق

  .م1904الاتفاق الدولي لقمع الاتجار بالرقیق الأبیض، الموقع في باریس في ماي * 

  .م1910 ماي 4الاتفاقیة الدولیة لقمع الاتجار بالرقیق الأبیض، الموقعة في باریس في * 

البروتوكول المعدل للاتفاق الدولي لقمع الاتجار بالرقیق الأبیض الموقع في باریس في * 

 ماي 4والاتفاقیة الدولیة لقمع الاتجار بالرقیق الأبیض الموقعة في م  1904 ماي 8

  .م1910

 م1904 ماي 18الاتفاق الدولي لقمع الاتجار بالرقیق الأبیض الموقع في باریس * 

  .م1949 ماي 4بصیغتھ المعدلة بالبروتوكول الموقع سان سكس، نیویورك، في 

                                                
  .12ھاني السبكي، المرجع السابق، ، ص )1(
 .67ن سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص وجدا: أنظر) 2(
 .67، 66، ص السابقھاني السبكي، المرجع ) 3(



 فاهيمي لجريمة الاتجار بالأشخاص  الاطار الم                                                   الفصل الاول 

59 
 

إلى نادت ، والتي م1919ة في فرنسا سنة المنعقد" ي لا-إن-سان جرمان "اتفاقیة * 

  . والاسترقاق ومنع ھذه الجرائمبالأشخاصالاتجار القضاء على ب

  .م1921 سبتمبر 30 في ر بالمرأة والطفل المبرمة في جنیفاتفاقیة قمع الاتجا* 

  )1 (.م1924إعلان جنیف لحقوق الطفل سنة * 

كیلھا من قبل عصبة الأمم المتحدة التقریر الصادر عن لجنة الرق المؤقتة التي تم تش* 

ضرورة تفعیل العدید من الوسائل للتنفیذ العملي للرغبات التي نادى ب، والذي م1924سنة 

بصدد تجارة الرقیق "  لاي-إن" "سان جرمان"أعلنت عنھا الدول الموقعة على اتفاقیة 

  .والاسترقاق

 م1926یعھا بجنیف في سنة  تم توق مادة12بالرق والتي تتكون من الاتفاقیة الخاصة * 

  . منھا27وفقا لأحكام المادة م  1927والتي تم البدء في تنفیذھا في 

  .م1933 أكتوبر 11الاتفاقیة الدولیة لقمع الاتجار بالراشدات، المبرمة في جنیف في * 

 المعدل لاتفاقیة قمع الاتجار م1947 نوفمبر 12البروتوكول الموقع في لیك سكس في * 

م المعدل للاتفاقیة الدولیة لقمع 1921 سبتمبر 30لأطفال المبرمة في جنیف في بالمرأة وا

  .)2(م1933 أكتوبر 11الاتجار بالراشدات المبرمة في جنیف في 

 والذي تضمن م،1959إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة في سنة * 

  .)3(یرھا للأطفالالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة التي یجب على كل مجتمع توف

 أي التزام قانوني على بیرتلا جرد من الطبیعة الإلزامیة، إذ إلا أن ھذا الإعلان یت  

  .)4(یضمن احترامھا للمبادئ الواردة فیھحتى عاتق الدول 

، والذي قررت فیھ إنشاء لجنة م1998 المؤرخ في 111/ 35قرار الجمعیة العامة رقم * 

 دولیة شاملة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر اتفاقیةخصصة لغرض وضع حكومیة دولیة م

                                                
  .13، 12، ص السابقھاني السبكي، المرجع )1(
 .14 ص ، المرجع نفسھ)2(
محمد یحي قاسم النجار، حقوق الطفل بین النص القانوني والواقع وأثرھا على جنوح الأحداث، منشورات الحلبي ) 3(

 .137، ص 2013، 1ط) لبنان(، بیروت الحقوقیة
(4) Baier (ERIC), et Under Hill (evi), la protection de l’enfant 1979, p 537. 
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 بالنساء لإتجارل مخصص وبحث القیام لوضع صكوك دولیة منھا صك ،الوطنیة 

  .والأطفال

الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال م  1999اتفاقیة منظمة العمل الدولیة لسنة * 

  .)1(والإجراءات الفوریة للقضاء علیھا

متحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والتي أقرھا مؤتمر بالیرمو اتفاقیة الأمم ال* 

، والتي تعتبر من أھم الاتفاقیات التي حاولت وضع أسس وقواعد م2000في إیطالیا سنة 

  .)2(لمكافحة الإجرام المنظم

البروتوكول الاختیاري المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر * 

وطنیة والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ال

  .)3(م15/12/2000ووقع علیھ في بالیرمو بإیطالیا في 

اتفاقیة حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والانضمام بموجب قرار الجمعیة * 

 أیلول 02التنفیذ في  ودخلت حیز 1989العامة للأمم المتحدة المؤرخ في تشرین الثاني 

  .)4( م1990

  .وتعتبر ھذه الاتفاقیة علامة فارقة في مجال إرساء المعاییر الدولیة لحقوق الطفل  

شأن بیع الأطفال واستغلالھم في البغاء ب لاتفاقیة حقوق الطفل ختیاريالبروتوكول الا* 

  .م2002 یولیو 12في 

 ، بموجب قرار الجمعیة قسريتفاء الالاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاخ* 

  .)5( م2006 المؤرخ في دیسمبر 177/ 61العامة للأمم المتحدة رقم 

                                                
 .15كي، المرجع السابق، ص بھاني الس: أنظر) 1(
 .56، ص المرجع السابقمحمود شریف بسیوني، ) 2(
عملیات غسیل الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزیع  محمود محمد سعیفان، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة ) 3(

 .123، ص 2008، 1 ط الاردن،عمان،
وسیم حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والاتفاقیة الدولیة، منشورات ) 4(

 .75، ص 2009، 1طبیروت ، لبنان ،الحلبي الحقوقیة، 
 .147، ص نفسھالمرجع )5(
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الاتجار جریمة تعمل على مكافحة ھذه ھي بعض التشریعات الدولیة التي   

الإشارة إلى أھمھا، في مجال دراسة تمت ولقد خاصة النساء و الاطفال ، بالأشخاص

المكافحة دراسة التطرق لھا بالتفصیل عند  سیتم ور الحدیثة، والتطور التاریخي في العص

  .الدولیة لجریمة الاتجار بالأشخاص
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 عن الاتجار بالأشخاص ، تطرح عدة تساؤلاتالمصلحة المحمیة في جریمة  ان         

اركان ھذه الجریمة ، وخاصة بالنسبة للركن المادي الذي تتخذ فیھ عدة صور ، فتمیزھا 

الاتجار بالأشخاص  یمة  جراخذت  فقد ،یتمثل في محلھا وھو الانسانالبیان كما سبق 

ختلف إلى حد كبیر عن صورھا القدیمة في الجاھلیة ت لا الحدیثةرا جدیدة في العصور صو

  .  وقبل الإسلام

الاشكال التي ظھرت في العصر الحدیث تمیزت بسھولة  ولكن یمكن اعتبار ان

ارتكابھا من قبل عصابات الاتجار بالأشخاص ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة اخرى صعوبة 

ظرا لاعتمادھم على التقنیة الحدیثة في تنفیذ ن ؛ الملاحقة  القضائیة لھؤلاء المجرمین 

 فاعتماد ؛ جرائمھم  وھذا بالطبع زاد من خطورة ھذه الجرائم وساھم في انتشارھا

 أدى إلى ظھور صور  ،عصابات الإجرام المنظم على العولمة في ارتكاب جرائمھا

 الحدیثة یةأخرى للإتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى الصور المعروفة، فاستخدام التقن

تزایدھا بالصورة التي   ، و أدى إلى انتشارھا ویسھل العمل على ارتكاب ھذه الجریمة 

 الاتجار بالأشخاص قد أخذت صفة الجرائم یمةأن جرویمكن القول  ھي علیھا الیوم ،

 أو ما ، الجرائم التي تقع على النساء والأطفال أو العماله ھذانتشار في ظل عولمةمال

   )1( جرائم بیع ونقل الأعضاء البشریةیرتبط بھا من 

 سیتم دراسة اركان جریمة الاتجار بالأشخاص من خلال ھذا القسم من الدراسة ، و

تطرق للأسباب التي اشكال ھذه الجریمة في مبحث ثاني ،  ثم الفي المبحث الاول ، واھم 

المبحث  یخصص ذلك  في المبحث الثالث ، وىادت الى انتشارھا والاثار المترتبة عل

 .بالأشخاصدول الاتجار الأخیر لدراسة 

  

  

  

                                                
 .52 ھـ، الریاض، ص 1436، ذو القعدة 354عادل عبد الجواد محمد، الاتجار بالبشر، مجلة الأمن والحیاة، العدد  )1(
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  أركان جریمة الاتجار بالأشخاص: ولالمبحث الأ

الركن الشرعي والركن المادي والركن : تتكون أي جریمة من أركان عامة وھي  

 أما الركن ،" لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" المعنوي، فالركن الشرعي یجسد في مبدأ 

ة بینھما، بالنسبة للركن لسلوك الإجرامي والنتیجة والعلاقة السببیالمادي فیتمثل في ا

 العلم والإرادة، أي العلم بأركان الجریمة ھعنصریب  القصد الجنائي ، فمحوره ھو المعنوي

لكن لكل جریمة ، النتیجة ارتكاب الجریمة بغرض تحقیق والإرادة الحرة المتجھة إلى 

ن الأنشطة الإجرامیة إضافة إلى توافر الأركان أركانا خاصة بھا تمیزھا عن غیرھا م

  .العامة التي سبق ذكرھا

من خلال ھذا المبحث التطرق إلى الأحكام العامة لجریمة الاتجار سیتم لذلك   

الركن المادي في جریمة : المطلب الأول :ليتاشخاص، وذلك من خلال التقسیم البالأ

 الاتجار بالأشخاص والوسائل المستخدمة أفعالسیتم بیان الاتجار بالأشخاص، ومن خلالھ 

بیان خصص المطلب الأخیر إلى یركن المحل، و: ، و المطلب الثانيفي ھذه الجریمة

  . الركن المعنوي

  الركن المادي لجریمة الاتجار بالأشخاص: المطلب الأول

الركن المادي عبارة عن فعل خارجي لھ طبیعة ملموسة تدركھ الحواس، ولا تقوم   

 الجریمة إلى إقامة الدلیل ضد مرتكب وجوده  ویؤدي )1(ة بدون الركن المادي أي جریم

جزائیا  ویجب  حتى تثبت مساءلتھ،  بد  من اسناد الفعل الى مرتكب الجریمة  حیث أنھ لا

: اعتداء على حق یحمیھ القانون، ویتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر وھيان یشكل 

  .لعلاقة السببیة وسنحاول من خلال ھذا المطلب التطرق لھاالسلوك الإجرامي والنتیجة وا

  

  

  

                                                
 .123خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص ) 1(
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  عناصر الركن المادي: الفرع الأول

، ویأخذ بھ الفاعلیقوم  الذيلمادي اإن مصدر أي سلوك إجرامي یتمثل في النشاط   

 تكتمل و،   بجرائم الامتناع يالسلوك اما صورة ایجابیة واما صورة سلبیة او ما یسم

أما العنصر الثالث فھو علاقة السببیة بین السلوك  )1( ادي  بتحقق النتیجةعناصر الركن الم

  .ب ھي إحداث النتیجةبوالنتیجة أي أن یكون السلوك أو الفعل ھو الس

  : وینقسم السلوك الإجرامي في جریمة الاتجار بالأشخاص إلى قسمین:السلوك: أولا

  ).الفعل أو ما الذي یتم فعلھ(صور السلوك * 

  .)2(أو ما ھي الوسائل المستخدمة للقیام بالسلوك الإجرامي) كیف یتم الفعل(ئل الوسا* 

ویعتبر بروتوكول بالیرمو أول صك دولي یكرس الاتجار بالأشخاص كجریمة   

حدد مسؤولیات الدول بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والمعاقبة علیھ، كما  جنائیة، 

لتشریعات بالنسبة لالاتجار بالأشخاص تعریف  البروتوكول ھو المعیار في تحدید ویعتبر 

وقد جرم البروتوكول أفعال الاتجار بالأشخاص، وھي أفعال التجنید أو النقل  )3(الوطنیة 

أو التنقیل أو الإیواء أو الاستقبال الواقعة على أشخاص، ولم یورد أیة تعریفات لھذه 

 للإتجار تجریمھا الأفعال وقد أوردت التشریعات الوطنیة تلك المصطلحات لدى

و الاستقبال أفعال التجنید، النقل، الإیواء، فقد جرم المشرع الفرنسي  )4(بالأشخاص

اكتفى بتجریم أفعال و التنقیل والترحیل فلم یجرم افعال   أما المشرع الأردني )5(والترحیل

ل بینما نص المشرع الأمریكي على أفعا  ،)6(الاستقطاب والنقل والإیواء والاستقبال 

خطا  قدو ،)7(الإعطاء  والحصول على الشخص بأي وسیلة والنقل والتجنید، الإیواء، 

 بیان الأفعال من خلالجرم الاتجار بالأشخاص ف، نفس الخطوات المشرع المصري 

                                                
 .164، ص  خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق) 1(
 .164المرجع نفسھ، ص ) 2(
حول مكافحة الاتجار بالبشر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة طانوس السغبیني، الحلقة العلمیة  )3(

 .2ت، ص .ط، د.ن، د.د.السعودیة، الریاض، د
 .182وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 4(
  2011ط، .، دمحمد علي العریان، عملیات الاتجار بالبشر وآلیات مكافحتھا دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة) 5(

 .67ص
 .182وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 6(
 .م2008 المعدل في 2000 من قانون حمایة ضحایا الاتجار والعنف لعام 1090-18/77المادة ) 7(
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 4 مكرر 303أما المشرع الجزائري فقد جرم الاتجار بالأشخاص في المادة  )1(الإجرامیة

 )2(.لاحقام بیانھ سیت ، و ھذا ما09/01من قانون 

بین صور السلوك المادي الواردة في قانون العقوبات  المقارنة اعتمدتوإذا    

سلوك الركن المادي لجریمة صور و   ،4 مكرر 303 الجزائري في المادة 09/01

وسیتم ، متطابقة سیلاحظ انھا الواردة في بروتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالأشخاص 

ي بالتفصیل في الباب  بالأشخاص في التشریع الجزائرللإتجارقررة لعقوبات المالتطرق ل

  :صور أو أفعال الاتجار بالأشخاصتوضیح ل وفیما یلي  ،المخصص لذلك

 یتخذ السلوك الاجرامي فیھا : الاتجار بالأشخاصیمةصور السلوك الإجرامي في جر - 1

  : عدة صور وھي

 لفعل من أفعال )3("التجنید" مصطلح 2000استخدم بروتوكول بالیرمو لسنة  : التجنید- أ

ع  عمل مادي یتجلى في جم"بانھ التجنید في مفھومھ الضیق ویقصد  ، الاتجار بالأشخاص

ھم الأعوان " جَنّد والجُند"فأصل التجنید في اللغة من  )4("عدد من الناس لإلحاقھم بالجیش

معناه فالتجنید في  ، ھمع الجنود وحشدند العسكر وجَند الجنود یعني جموالأنصار، والجُ

جمع الأشخاص واستقطابھم واستخدامھم ترغیبا وترھیبا للانضمام إلى "الواسع یعني 

 بالإتجارالجماعات الإجرامیة المحلیة، والدولیة، العاملة في كافة المجالات المتصلة 

بالأشخاص وإعدادھم مادیا ومعنویا للعمل في خدمة ھذه العناصر والجماعات والانخراط 

                                                
 .بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاصم  2010 لسنة 64 من القانون المصري رقم 2المادة ) 1(
  :ن العقوبات الفرنسي وجاءت صیاغة النص باللغة الفرنسیة على النحو التالي من قانو225/4/1المادة ) 2(

"La traite des êtres humain est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre 
avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne de la 
transporter de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour à la mettre à la disposition 
d’un tiers; même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne 
des infraction de proxénétisme d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la 
modicité de conditions de travail ou d’hébergement contraire à sa dignité soit de 
contraindre cette personne à commettre tout crime ou débit, la traite des êtres humains est 
punie de sept ans d’emprisonnent et des 150000 euros d’amende". 

قضایا "عبد الرحمان العنزي، أمن الحدود البحریة الدولیة ودوره في تعزیز أمن الدول، الملتقى العلمي حول ) 3(
 .110 ص 08/3/2012-06خلال الفترة من " الملاحقة البحریة وتأثیرھا على الأمن

 .89دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 4(
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 سمات ومؤھلات معینة، متتوافر فیھافراد ھو اختیار او  )1("في أنشطتھا غیر المشروعة 

  .)2( على النھوض بھذه الأدوار مصقلھا لتطویر قدراتھ لأداء أدوار محددة، تم 

   :أنواع التجنید-ب

التجنید : " بأن للتجنید عدة أنماط وھي)IOM() 3(منظمة الھجرة الدولیة وضحت   

نید الخادع الكلي، والتجنید الخادع الجزئي، وھي أفعال مقترنة بوسائل غیر القسري والتج

وھو ما یستدعي إلقاء الضوء بصورة موجزة " مشروعة، الھدف منھا استغلال الضحایا 

  :على ھذه الأنماط

  : التجنید القسري-1-ب

دا عن محل إقامتھم الأصلي اقتیاد ضحایا الاتجار بالأشخاص بعییقصد بھ و  

 وذلك باستخدام  ، التجنید القسري ھو الإكراهجوھر ھھم على تنفیذ ما یطلب منھم، وكرالإ

، بھدف تخویف الضحیة القوة البدنیة أو التھدید باستخدامھا أو باستخدام العنف النفسي 

  )4( ارتكاب الأفعال غیر المشروعةلىإودفعھا  

  : التجنید الخادع الكلي-2-ب

تجار بالأشخاص للعمل تحت مسمیات مختلفة  الایة ضح اجتذاب بھالمقصودو  

یتضمن أفعالا  ؛والتجنید الخادع الكلي )5(كالوعود الخادعة بالحصول على عمل أو زواج

 لمعنوي  والتأثیر ا  التغریر والخداععلى  ھذه الأفعال تقوم  و ،استدراجیھذات طبیعة 

: الأشخاص ومثال ذلكالاتجار باشكال من شكل  في الاستغلالھاغراء الضحیة بحیث یتم 

یقوم المتاجرون بالبشر بنشر إعلانات في الصحف یطلبون فیھا فتیات للعمل برواتب 

بیوت یتعرضن للاستغلال في في الفنادق أو المحلات التجاریة بالخارج ولكنھن مغریة 

                                                
 .184وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 1(
 .375نبیل صقر، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) Iom, Trafficking in Human Beings: definition and legal Framework, 2009 
www.cbss.org/component/option.com.  

 .186، 185وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 4(
 .172عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 5(
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النساء "، وتشیر الدراسات أن الفئات الأكثر استھدافا ھم )1(الدعارة في بلد المقصد

  )2(" لوالأطفا

  التجنید الخادع الجزئي: 3-ب

ویقصد بھ أن ضحایا الاتجار بالأشخاص قد یعلمون أنھم سیوظفون في نشاط معین   

ھ قد یتم توظیف الضحیة في نشاط أنوالمقصود بذلك ولكن لا یعرفون تحت أیة ظروف، 

على بوجود ضغوط معینة علیھا قد تصل إلى الإكراه معین في البلد المستقبل ثم تتفاجأ 

  .حیث تتخذ وظیفتھا المعینة بھا ستارا لذلك ،ممارسة عمل غیر مشروع 

وقد عرضت على القضاء الأمریكي، قضیة تتلخص وقائعھا بقیام المواطن   

 من زملائھ والذین لقوا حتفھم في العراق عام 12 معھو" النیبالي بودي براساد غورونغ"

كي " بالإضافة إلى شركة -الأردنیة–، بالتقدم بدعوى ضد شركة داوود وشركائھ م 2004

، عن شخاص بالأ الإتجارجریمة ب، حیث اتھم المدعون الشركتین -الأمریكیة-" بي آر

قیمتھ راتب شھري وبتخصیص ا للعمل في فندق فخم في الأردن، طریق تجنید الضحای

دق  حیث غادر الضحایا من نیبال معتقدین بأنھم ذاھبون للعمل في فن  دولار أمریكي500

 في قاعدة عسكریة في وجدوا انفسھم یعملونفخم في الأردن، إلا أنھم بدلا من ذلك 

تم حیث " غورونغ" رجلا وبقي شخص واحد على قید الحیاة، وھو 12العراق، وقتل 

" كي بي آر" شھرا ، قبل أن تسمح لھ شركة 15 على البقاء في العراق لمدة رهاجبإ

  )3(بالعودة إلى بیتھ في نیبال" غورونغ"معھما وشركة داوود وشركائھ اللتان تعاقد 

   :لـــ النق-ب

 ذلك النشاط " ھو واصطلاحا، تحویل الشيء من موقع إلى موقع آخر:  النقل في اللغة-

النقل من مكان بسواء ، الذي یقوم بھ الجاني لیغیر بمقتضاه مكان إقامة وجود المجني علیھ 

                                                
 .186وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 1(
 .173عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 2(
 .188، 187وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع  السابق، ص ) 3(



   الأركان العامة لجريمة الاتجار بالأشخاص و صورها                 :                        صل الثانيالف
 

 
 

69 

 وقد نص بروتوكول بالیرمو على )1(" تغلالھمإلى آخر داخل الدولة أو خارجھا بقصد اس

   .النقل كفعل من أفعال الاتجار بالأشخاص

  وھناك عدة انماط لنقل الضحایا منھا 

إلى بلد المقصد المنشأ  نقل ضحایا الاتجار بالأشخاص عبر الحدود الوطنیة من بلد - 1

   )2(لوجھة النھائیة  للوصول إلى ا)الترانزیت(مباشرة، أو من بلد المصدر إلى بلد العبور

فلا یشترط في ،  للدولة الواحدة  نقل ضحایا الاتجار بالأشخاص داخل الحدود الوطنیة- 2

، إذ تقوم الجریمة بنقل الضحیة من منطقة إلى أخرى داخل النقل ان یكون عبر الدول  

ون وینقل المتاجر )3(المدن نقل النساء من المناطق الریفیة إلى ، مثل الحدود الوطنیة 

عدة أسالیب، ویستوي أن باستخدام  المقصد، ضحایاھم من بلد المنشأ إلى بلدبالشخاص 

یكون نقل الضحایا رضائیا أو  قسریا، وقد یتحقق باستعمال طرق مشروعة ووثائق 

قانونیة، حیث تقوم جریمة الاتجار بالأشخاص وإن كان دخول الدول أو الإقامة فیھا قد تم 

  :من بین وسائل نقل الأطفال عبر الحدود بصورة مشروعة ما یليبطریقة قانونیة، ویذكر 

 یظھر فیھا لاحیث  المیلاد الوثائق مثل شھادات المیلاد، أو إصدار شھادات ویر تز-3

  .أسماء الوالدین بحیث یمكن إدراج تلك الأسماء فیما بعد

ة الوالدین  تزویر وثائق تمكن شخصا ما من تولي رعایة طفل، مثال ذلك شھادات موافق-4

  .الطبیعیین

وحدوث الولادة  مشروعة،عبر الحدود بصورة مشروعة أو غیر حوامل  سفر نساء -5

 )4(تبني الطفل في البلد الذي تم فیھ الوضع أو الولادة أو في بلد غیرهیقع  و،الخارجفي 

  .ذكرھالا یمكن وغیرھا من الطرق والأسالیب التي 

                                                
 .27طلال أرفیفان عوض الشرفات، المرجع السابق، ص ) 1(
م  2009 التقریر العالمي في الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتبة الأمم المتحدة للمخدرات والجریمة سنة ورد في )2(

 .أن معظم حالات الاتجار بالأشخاص المبلغ عنھا تم نقلھا عبر الحدود، ولمسافات بعیدة ولیس فقط بین الدول المتجاورة
    org        .unodoc. www://httpsعلى الرابط 

 . 175عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 3(
 .176، ص المرجع نفسھ: أنظر) 4(
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ھي أم لطفلین من أوكرانیا، نقلت من بلدھا  وElenaومن أمثلة ھذه الصورة قضیة   

راتب بمقابل   ،أن تعمل خادمة في منزلاساس ، على قانونیة إلى ألمانیا بطریقة غیر 

مع مجموعة من الفتیات تستغل في اعمال الدعارة وعند وصولھا وجدت نفسھا  ، مغري 

  )1(الأوكرانیات 

  : التنقیل- ج

نصت جمیع الاتفاقیات والقوانین بما ان  لھ  لیس في مح"التنقیل"ن إیراد مصطلح ا  

فلیس ھناك حاجة ،  لأشخاص ل  القسري نقلیعني الالتنقیل ف ؛"النقل "على مصطلح 

 و نعني بذلك ان مصطلح النقل یشمل )2(طالما أن ھناك النقل الإجباري" التنقیل"لإیراد 

  .النقل الاجباري للأشخاص 

  : الترحیل-د

یتم بمقتضاه تحویل شخص أو أكثر من مكان إلى آخر الذي نشاط ال یقصد بھ و  

نقطة عند وصولھ الى استغلالھ في وجھ من أوجھ الاتجار بالأشخاص، بغرض قسرا 

النقل، الذي یبدأ بدولة المصدر لنشاط یسیر في اتجاه عكسي نشاط والترحیل  )3(الوصول

 أفعال الاتجار ویتم الترحیل كفعل من، بدولة المعبر انتھاء بدولة المقصد مرورا

ضحیة الاتجار لبالطرد والإبعاد القسري بالأشخاص بالأشخاص، بقیام المتاجرین 

، قسرا أو إنھاء إقامتھ بھا وإخراجھ ولة المقصد التي سبق نقلھ إلیھا من د ، الأشخاصب

أو بتسفیره إلى دولة ثالثة باستخدام أي من  دولة المنشأ  ، أووطنھ سواء بإعادتھ قسرا إلى 

  .)4( وسائل المستخدمةال

  : الاستقبال- ھـ

 بطریقة منظمة، وتحتاج إلى مجموعة من  تتم الاتجار بالأشخاصان جریمة   

یأتي دور الاستقبال لضحیة فبعد انتھاء  عملیة الاستقطاب و النقل و الترحیل لالأفعال، 
                                                

(1) Travail force: exploitation au travail et trafic d’êtres humains en Europe, publié sur 
www.iol.org.     18:12  2017-4-26بتاریخ  على الساعة  

 .72دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 2(
 .16طلال أرفیفان عوض الشرفات، المرجع السابق، ص ) 3(
 .194مة، المرجع السابق، ص یوجدان سلیمان أرت) 4(
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وصولھا إلى  أشخاص یقومون باستقبال الضحیة عند لا بد من توافر  ولتنفیذ ھذه العملیة 

  .دولة المقصد، أو أثناء تنقلھا

 استلام الأشخاص الذین تم ترحیلھم أو نقلھم داخل "فالاستقبال اصطلاحا ھو  

استقبال الضحیة بعد الذي الفعل ویعرف أیضا بأنھ ، )1(" الحدود الوطنیة، وعبرھا

 أو النقل مرة الإیواءافعال اخرى كالاستقبال فعل ، وقد یستتبع ا من نقطة انطلاقھا وصولھ

 بالتمعن لكنوالإیواء، بمفھوم الاستقبال یختلط مفھوم وقد  ،)2(أخرى أو الاستغلال مباشرة

أنھ یختلف عن الإیواء؛ لأن ھذا الأخیر یفترض إبقاء یتضح الاستقبال مفھوم في اكثر 

 في مكان معین سواء كان منزلا أو خانا أو حتى فندقا أما فعل  او الضحیة المجني علیھ

على  " مأوى أو مبیت" دون اشتراط إبقاء المجني علیھ في مكان معین  فیتحقق الاستقبال

 وھناك یسلم  ،یقوم الجاني بنقل المجني علیھ من مدینة بغداد إلى كركوك ؛ سبیل المثال

ومن ثمة یقوم ، ولا یأویھ فترة طویلة المجني علیھ إلى شخص آخر فیستقبلھ ولكن لا یبقیھ 

وبعد ذلك یقوم ھذا الأخیر ) 3(بتسلیم المجني علیھ إلى شخص ثالث " تقبلالجاني المس"

باستغلال المجني علیھ في أحدى صور الاستغلال المنصوص علیھا في تعریف الاتجار 

  . بالأشخاص

ویتضمن الاستقبال اذا فالاستقبال لا یحتاج الى ایواء الضحیة فترة طویلة،   

عاملات الحدود أو استلام الضحیة بالعنف تخلیص م: "مجموعة من الإجراءات مثل

  ".والإكراه

 ،و لى الدلالة والإرشاد مع المراقبة ع احیان المستقبل في بعضوقد یقتصر دور   

  .المستقبل فھو ذلك الشخص الذي یتلقى أو یتسلم الضحیة عند وصولھاب یقصد 

  :عدة اشكال وھي ویتخذ الاستقبال   

  .وتسلیمھا أو نقلھا إلى مكان آخراستلام الضحیة في نقطة الوصول * 

  .الضحیة في نقطة الوصول والقیام بأعمال الدلالة والإرشاد إلى مكان الإیواءاستلام * 
                                                

 .41طلال أرفیفان عوض الشرفات، المرجع السابق، ص  )1(
 .43المرجع نفسھ، ص ) 2(
 .94كرم عمر، المرجع السابق، ص دھام أ) 3(
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  .)1( الضحیة في نقطة الوصول والقیام بإجراءات العبور أو تسھیلھااستلام * 

، أو في سواء داخل ذات الدولةالضحایا  لإقامةمعین   مكانوفیرتویقصد بھ  : الإیواء-و

إلیھا، حیث یتم توفیر بعض  بالأشخاصضحایا جریمة الاتجار  التي تم نقل ،المقصددولة 

  .لھم من مأكل ومشرب ومسكن، تمھیدا لاستغلالھم كمرحلة أخیرةالاحتیاجات الضروریة 

التحفظ على الضحایا في مكان ما لحین التصرف فیھم بتسلیمھم "یقصد بھ كما   

ویتحقق فعل الإیواء ،  )2("  الجناة قبل وبعد ارتكاب الجریمةللجانب الآخر، أو إیواء

 المكان المخصص للإیواء مملوكا للجاني  ویستوي كذلك أن یكون، إخفاء الضحیة بمجرد 

بتوافر أن الإیواء یجب أن یكون ولا بد من التأكید في ھذا المجال  ، او مؤجرا لحسابھ ل

عل ، فلا یتحقق فیة حالض منزلھ لإیواء شخص على استخداماكره الجناة، وإذا رضاء 

، للمفھوم الذي نحن بصدده  بالأشخاص الاتجار لجریمةالإیواء المكون للركن المادي 

بالنسبة لمثل ھذا الشخص لعدم وجود الإرادة لدیھ، وبالتالي لا تقوم المسؤولیة الجنائیة 

ة الاتجار بالأشخاص أن یكون المأوى مؤقتا أو دائما، فطبیعة جریمیجوز كما  )3(بحقھ

 خاصة أثناء التھریب أو عند  ، توفیر مأوى للضحیة سواء أثناء عملیة النقلدائما تفرض 

  )4( ، كالاستغلال الجنسي للنساء الذي یحتاج الى مكان یخصص لذلك استغلال الضحیة 

تم تجنیدھا من قبل التي   الفتاة التایلندیة: ذكر منھا والامثلة كثیرة على ذلك ی  

حیث قیل لھا أنھا من ،  إلى استرالیا  ا برضاھوسافرت ،صابات الاتجار بالأشخاصع

تجار قام وعندما وصلت إلى أسترالیا ، الممكن أن تجني الكثیر من المال كعاھرة 

واحتجزوھا في منزل وقیل لھا أنھ ینبغي الاشخاص باستغلالھا ، وجردوھا من وثائقھا 

ین ألف دولار من خلال ممارسة الجنس مع تسعمائة علیھا دفع دین مبلغ أكثر من ثلاث

  : تقسیم الإیواء إلى صورتین رئیستینیمكن و )5(رجل

                                                
 .45طلال أرفیفان عوض الشرفات، المرجع السابق، ص ) 1(
 .168خالد مصطفى مھني، المرجع السابق، ص ) 2(
 .93دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 3(
 .36طلال أرفیفان، عوض الشرفات، المرجع السابق، ص ) 4(
   على الرابط2004 حزیران14الاتجار بالبشر ومكافحتھ الأمریكي، بتاریخ تقریر الاتجار بالبشر عن مكتب مراقبة ) 5(
                                                       https// :www.crin.org doc  introhmtrfik                               
   



   الأركان العامة لجريمة الاتجار بالأشخاص و صورها                 :                        صل الثانيالف
 

 
 

73 

 مكان إقامة مؤقتة أثناء عملیة النقل أو بعد عملیة بتوفیرویتحقق :  الإیواء المؤقت--1-و

  . وقبل النقل أو التجنید ویكون في منزل أو فندق ولفترة وجیزة عادة ،مباشرةالتجنید 

 ھھو نفسالضحیة لمأوى المكان المخصص وقد یكون :  توفیر المقر الدائم للضحیة-2-و

 أو یكون مستقل عن مكان الاستغلال كأن یكون مكان ھا ،لاستغلال  المخصص مكانال

  .)1(الإیواء بشقھ ویتم نقل الضحیة یومیا للعمل في أحد بیوت الدعارة مثلا

رضا  یعتد بأنھ لا على  من البروتوكول من المادة الثالثة" ب"وتؤكد الفقرة   

 كالتجنید و الاستقطاب ستخدمة ھي إحدى الوسائل المذكورةلوسیلة الماإذا كانت ،الضحیة

 والعلة من ذلك ان استخدام ھذه الوسائل یعتبر في حد ذاتھ )2(و النقل و الترحیل و الایواء 

  .داد برضا الضحیةسلب لإرادة الضحیة   لذلك اكد البروتوكول على عدم الاعت

  : الاتجار بالأشخاصةمی في جر الاجرامي وسائل السلوك/ 2

قانون  01- 09رقم  وقانون 3/1أورد كل من بروتوكول بالیرمو في المادة   

 في مياجرالوسائل التي یتحقق بھا السلوك الا) 4 مكرر 303 المادة(العقوبات الجزائري 

 وتعتبر ھذه الوسائل ،لى سبیل الحصر وقد ورد ذكرھا ع،جریمة الاتجار بالأشخاص 

افعال  إلا بھ بحیث لو تحقق أي فعل من  بالأشخاصعنصرا أساسیا لا تقوم جریمة الاتجار

 تنقسم لانتفى عن الفعل وصف الاتجار بالأشخاص، و، بغیر ھذه الوسائل ھذه الجریمة 

 )3(ر قسري  وسائل تتصف بالطابع القسري ووسائل أخرى ذات طابع غیالىھذه الوسائل 

  :ما یلي ایجازھا فیسیتم و

  : الوسائل القسریة المستخدمة في أفعال الاتجار بالأشخاص- أ

الوسائل القسریة ) 03( في مادتھ 2000لقد حدد بروتوكول بالیرمو سنة   

التھدید بالقوة أو استعمالھا أو :  الاتجار بالأشخاص وھيیمة كاب جرالمستخدمة في ارت

 4 مكرر 303المادة (سر، وقد سار المشرع الجزائري على نھجھ أي شكل من أشكال الق

                                                
 .38، 37طلال أرفیفان عوض الشرفات، المرجع السابق، ص ) 1(
 بن راجح الشھراني، الإطار التشریعي لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربیة السعودیة، المجلس ناصر) 2(

 .15، ص 19/5/2010-17الأعلى للقضاء، محاضرة مقدمة في الحلقة العلمیة المنعقدة خلال الفترة من 
 .199وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 3(



   الأركان العامة لجريمة الاتجار بالأشخاص و صورها                 :                        صل الثانيالف
 

 
 

74 

حیث أورد في المادة الوسائل القسریة المستخدمة في ارتكاب جریمة ) 09/01من ق 

الاتجار بالأشخاص وھي التھدید بالقوة أو باستعمالھا أو غیر ذلك من أشكال الإكراه، أو 

ال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعم

بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سلطة على شخص آخر بقصد 

  .الاستغلال

   ):الإكراه( التھدید بالقوة -1- أ

یعتبر فالتھدید بالقوة المادي والاكراه المعنوي ، ویقصد بھذه الصورة الإكراه   

  للإكراه الماديةفیعتبر صورلقوة  أما استعمال ا ،نويصورة من صور الإكراه المع

لتأثیر على امن اجل   ،إضعاف الأھلیةللضغط على الضحیة ، بوالإكراه یستخدم كوسیلة 

  )1(متمتعا بحریة الاختیار فیصبح غیر التمییز لدى الشخص او الادراك الوعي أو 

 الخطف والتحریض مثال حالةفي بعض الجرائم  ا مشدداظرفالتھدید قد یكون و  

و ینقسم الإكراه إلى إكراه مادي  )2( جریمة مستقلةد التھدییعتبرعلى الفسق والدعارة وقد 

  :في الآتيسیوضح وإكراه معنوي وھذا ما 

 ویعرف بأنھ ما یستعملھ الجاني من قوة مادیة للتغلب على مقاومة : الإكراه المادي-

الأشخاص من أجل تعطیل قوة المقاومة القوة الممارسة على المجني علیھ، أو أعمال 

  )3(لدیھم

 الاتجار بالأشخاص فإن مصدر القوة المادیة ھو الإنسان فمن أكره یمةوفي جر  

  )4(ن ھذا الفعلجزائیا إحدى النساء على ممارسة الدعارة بقصد الاستغلال اعتبر مسؤولا 

  :يویشترط لاعتبار الإكراه وسیلة من وسائل الاتجار بالأشخاص ما یل  

  . أن تكون القوة التي تعرض لھا الضحیة غیر متوقعة- 1

                                                
  .200المرجع السابق، ص وجدان سلیمان أرتیمة،  )1(
 .377نبیل صقر، المرجع السابق، ص ) 2(
 .50طلال أرفیفان عوض الشرفات، المرجع السابق، ص ) 3(
 .203وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 4(
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یمكن لا ،  وأن یكون الإكراه المادي على درجة كبیرة من الجسامة والخطورة - 2

، والإكراه سواء تم )2( أو ما یسمى باستحالة الدفع)1(للشخص الواقع تحت تأثیرھا مقاومتھا 

 عیني ف ظرفیعتبر من أشكال القسر بواسطة التھدید بالقوة أو باستعمالھا أو غیر ذلك

  )3(للجریمة  الماديبالركن یتعلق بالأركان العامة للجریمة متعلق 

   : الإكراه المعنوي-

معنویا ، ویتحقق ویقصد بھ التأثیر على إرادة المجني علیھ من خلال الضغط علیھ   

لیھ معنویا من البدني أو المعنوي أو التأثیر عبالحاق الضرر التھدید بعدة وسائل منھا 

ویعتمد الإكراه المعنوي ، )4(هاختیارحریة التأثیر على وبالتالي  ،  خلال استغلال ضعفھ 

 مقترنا  أن یكون التھدید یمكن والضحیة التھدید في التأثیر على نفسیة الترھیب او على 

  )5(.وقد لا یكون مقترنا بھ، العنف ب

  :الإكراه المعنويولابد من تحقق مجموعة من الشروط للاعتداد ب  

  .باستخدام القوة المادیة ضد الضحیةالتھدید  - 1

  )6(على القیام بما ھدد بھالقدرة لدى الجاني ان اعتقاد  لدى الضحیة یتأسس أن - 2

الرھبة والخوف مما قد یلحق بھ من أذى نتیجة القوة المادیة التي الضحیة  أن تتولد لدى - 3

  )7(. باستخدامھاالجانيھدد 

  :ختطاف الا-2- أ

ونص بروتوكول بالیرمو، على الاختطاف كوسیلة من وسائل الاتجار بالأشخاص   

وقد نصت على ھذه الوسیلة العدید من التشریعات الوطنیة مجاریة بذلك بروتوكول 

 من قانون العقوبات الجزائري 4 مكرر 303بالیرمو، منھا التشریع الجزائري في المادة 

                                                
 .170خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص ) 1(
 .97دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 2(
 .206 أرتیمة، المرجع السابق، ص وجدان سلیمان) 3(
 .171خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص ) 4(
 .98دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 5(
  .55لال أرفیفان، عوض الشرقات، المرجع السابق، ص ط) 6(
 .55المرجع نفسھ، ص ) 7(
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كما عرف  )1("  مكان وجوده ووضعھ في مكان آخرانتزاع شخص من": والاختطاف ھو

الأخذ السریع "مصطلح الاختطاف على أنھ " عبد الوھاب عبد االله أحمد المعمري"الأستاذ 

باستخدام قوة مادیة أو معنویة أو عن طریق الحیلة والاستدراج لما یمكن أن یكون محلا 

وقد نص ) 2("السیطرة علیھلھذه الجریمة وأبعاده عن مكانھ أو تحویل خط سیره بتمام 

السیطرة المادیة على المحبة علیھ "كما یمكن تعریفھ بأنھ ،  المشرع الجزائري علیھ

وانتزاعھ من مكان تواجده لمكان آخر تحت سیطرة الجاني وذلك بعد التغلب على أي 

ولا یتحقق الخطف إذا كان الشخص قد خرج ، )3( " مقاومة للمجني علیھ وسلب إرادتھ

ووضعھ ، من مكان جبرا ھ من منزلھ، إذ أن جوھر الخطف ھو أخذ المجني علیھ بإرادت

  )4(.في مكان آخر

عناصر المكونة للركن المادي من الیعد والاختطاف ھنا لیس جریمة مستقلة بل   

 الاتجار بالأشخاص، حیث یتم خطف ضحیة الاتجار بالأشخاص واقتیاده بعیدا ةمیلجر

بین  عنصر مشتركنقل ال عملیة لى تنفیذ ما یطلب منھ، وعن موطنھ الأصلي، لإجباره ع

وبین جریمة الخطف كجریمة مستقلة، باستخدام الخطف الاتجار بالأشخاص التي ترتكب 

  الغرض الذي یقصده من الخطفبین الصورتین السابق ذكرھما ھو إلا أن معیار التفرقة 

 نكون أمام جریمة الاتجار فإذا كان الغرض من الخطف ھو استغلال المجني علیھ فإننا

أمام جریمة خطف الغرض ھو الخطف دون الاستغلال فنكون بالأشخاص، أما إذا كان 

      )5( مستقلة بموجب أحكام قانون العقوبات

 : في جریمة الاتجار بالأشخاصالاجرامي یة المكونة للسلوك  الوسائل غیر القسر-ب

  في الاتيھناك مجموعة من الوسائل غیر القسریة نوجزھا 

                                                
، مجلة جامعة دمشق )دراسة تحلیلة(ن السوري منال منجد، المواجھة الجنائیة لجرائم الاتجار بالأشخاص في القانو) 1(

 .46، ص 2012، العدد الثاني 28للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
 .29، ص 2006عبد الوھاب عبد االله أحمد المعمري، جرائم الاختطاف، المكتب الجامعي الحدیث، الیمن، د ط، ) 2(
 .171ص المرجع السابق، خالد مصطفى فھمي، ) 3(
 .101ھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص د) 4(
 المؤرخ في 14/02تعد جریمة اختطاف الأطفال الماسة بإرادة الطفل المخطوف جنایة أضیفت بموجب القانون رقم  )5(

 من قانون 263 السابقة الذكر، كما نصت المادة 01 مكرر 393في المادة ) 07الجریدة الرسمیة رقم  (2014 فیفري 04
 ...ائري على ظروف التشدید منھا التعذیب، العنف الجنسي، أو طلب فدیةالعقوبات الجز



   الأركان العامة لجريمة الاتجار بالأشخاص و صورها                 :                        صل الثانيالف
 

 
 

77 

   : الاحتیال-1-ب

مي في اجرالاحتیال كوسیلة من وسائل ارتكاب السلوك الا فعل نص علىتم ال  

اتفاقیة مجلس أوروبا في كل من بروتوكول بالیرمو وفي الاتجار بالأشخاص، یمة جر

 المادة  في )09/01( وقانون العقوبات الجزائري  ،2005لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 

  .4 مكرر 303

فعل من أفعال التدلیس التي تمكّن الجاني من  "وتعرف الحیلة والخداع اصطلاحا  

عرف الطرق الاحتیالیة في الجرائم الواقعة على الأموال كما  ت، " الإیقاع بالمجني علیھ

كل كذب تدعمھ مظاھر خارجیة أو أفعال مادیة یكون من شأنھا إیھام المجني علیھ  "بأنھا 

الاتجار في جریمة الحیلة یمكن القول ان وبذلك  "تي یحددھا القانونبأمر من الأمور ال

 أو من لھ أي سلطة علیھ  یتوھم  المجني علیھیجعل كل قول أو فعل "ا بالأشخاص بأنھ

اساسھا ھو  وبالتالي فإن الحیلة والخداع ،" بغیر الحقیقة مما یجعلھ یرضخ لإرادة الجاني

الضحیة في جریمة الاتجار بالشخاص إلى إقناع  وتھدف  ،الكذب الموھم للمجني علیھ

 السیطرة علیھ سواء بقصد تجنیده أو نقلھ أو إیوائھ أو من ثمة و،بصحة ما یقولھ الجاني

  )1(استقبالھ بغرض الاتجار بالأشخاص

لاحظ أن بروتوكول بالیرمو، واتفاقیة مجلس أوروبا لمكافحة یبالنسبة للخداع 

قد أورد الخداع إلى ) 09/01 (قانون العقوبات الجزائري و2005الاتجار بالأشخاص لعام 

 الاحتیال، بالرغم من أن الخداع ھو تعبیر مرادف لتعبیر الاحتیال، فالخداع ھو بجان

  .الذكر ھو أمر منتقدسبق جوھر الاحتیال، وإن إیراده بھذه الطریقة وكما 

یكون الاحتیال أن یجب  وھو قوام الحیلة أو الخداع، والكذبوقوام الاحتیال ھو 

كون تة لجریمة الاتجار بالأشخاص، وأن بقصد ارتكاب أحد الأفعال المجرمة المكون

بغیر ، وا أو إیوائھا أو استقبالھاتجنید الضحیة أو نقلھفي   السبب الوسائل الاحتیالیة ھي

  )2(لا یتحقق الغرض وھو انصیاع الضحیة الوسائل الاحتیالیة ھذه 

                                                
 .68، 67طلال أرفیفان عوض الشرفات، المرجع السابق، ص ) 1(
 .67، ص نفسھالمرجع  )2(
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  :لطة إساءة استعمال الس-2-ب

عام في الاتفاقیات الدولیة ،  إساءة استعمال السلطةجاء تعبیر او مصطلح   

، وبالتالي یمكن القول بأن السلطة التي تستعمل بشكل سيء من والتشریعات الوطنیة 

سلطتھ على لالأب كاستغلال علاقة التبعیة، ناشئة عن الجناة المتاجرین قد تكون سلطة 

 بأولاده للإتجارقیام الأب باستغلال سلطتھ الأبویة وم كان یقأولاده أو على زوجتھ، 

كذلك قد لا یستبعد قیام زوج  ، الصغار بسبب الفقر أو حتى الجشع أو الطمع في المال 

 وقد اثبت الواقع )1( بزوجتھ لاستغلالھا في الدعارة بواسطة السلطة التي لھ علیھابالإتجار

 الیمن و الھند و وغیرھا من الدول التي وجود ھذه الحالات ، خاصة في بعض الدول مثل

  .تعاني من الفقر و الازمات السیاسیة خاصة 

كأن یقوم  ، سلطة صاحب المنزل على خادمتھ ھي السلطة المقصودة قد تكون كما 

 بھا لاستغلالھا في الدعارة بدلا من قیامھا بالعمل في المنزل، وقد یستغل رب بالإتجار

وم بنقلھم بالمشاركة مع جناة آخرین إلى مكان آخر من أجل العمل سلطتھ على عمالھ ویق

السخرة، ویمكن أن ینطبق ذلك على موظفي الدولة فمن الممكن أن اعمال استغلالھم في 

دولة إلى دولة  من  او الضحایا مساعدة الجناة بنقل المجني علیھمك  ،یستغلوا نفوذھم

ة التي یحملھا المجني علیھم جوازات السفر المزورعن كشف عدم المن خلال ،أخرى 

  )2(وأصدرھا لھم الجناة بطریقة التزویر

  : استغلال حالة استضعاف-3-ب

 یرجع  و،الدفاع عن نفسھا عن ویقصد بذلك استغلال الحاني لحالة عجز الضحیة   

بحالة عجز عن الضحیة وجود  ، مثل  أو عاھة مرضیة مؤقتة أو مستدیمةذلك لعلة

، غیر ذلك بصرع أو اشفى منھا بعد، أو لإصابتھت  جراحیة لمالحركة تحت تأثیر عملیة

الأھلیة، فیسھل ناقصي  یلجأ الجاني إلى اختیار ضحایاه من الأطفال من الممكن ان كذلك 

إلى أي مكان تحت أي إغراء بإعطائھ حلوى أو بحجة إیصالھ إلى الطفل علیھ استدراج 

                                                
 .106دھام أكرم عمٍر، المرجع السابق، ص ) 1(
 .،106 ص ، المرجع نفسھ )2(
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بسبب ان ؛ للأطفال یزیدھا خطورة ان استھداف جریمة الاتجار بالأشخاص  )1(والدیھ

  .تحقیق اغراضھا یكون اكثر سھولة باستخدام الوسائل السابق ذكرھا 

من وسائل ارتكاب جریمة  ، شخص معین استضعاف والعلة من اعتبار استغلال حالة 

في ھذه الحالة ینعدم الرضاء لدى ضحایا الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص، ھو أنھ 

 )2( في حالة مرضیة معینة یجعلھ في مركز ضعف غیر قادر على الاختیارفوجود الضحیة

وقد اصاب بروتوكول بالیرمو و القوانین المقارنة منھم القانون الجزائري في الاعتداد 

  . كوسیلة تعدم رضا الضحیةبھذه الحالة 

من الشروط الواجب توافرھا في ھذه الحالة ھو ان تثبت لدى ضحیة الاتجار و  

   .اص حالة الضعف وان تكون ظاھرة ومعلومة بالأشخ

 على المجني ة إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطر-4-ب

  .علیھ

نیل موافقة ن ومن شروطھا  2000نص على ھذه الوسیلة بروتوكول بالیرمو لسنة   

 بإعطاء ومعنى ذلك قیام الجاني ، شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض استغلالھ 

بإقناع شخص ثالث لھ سیطرة علیھ من أجل الاتجار بھ للقیام مبلغ من المال لشخص 

واستغلالھ في إحدى صور الاستغلال الواردة في تعریف الاتجار بالأشخاص، أو بالعكس 

یتلقى الجاني مبلغ من المال من شخص من أجل الحصول على موافقة المجني علیھ، 

والمقصود ھنا في  )3(موضوع الإعطاء ھو تلقي مبلغا من النقودوالاتجار بھ، ھذا إذا كان 

الوسیلة أن یتم استعمال مبالغ مالیة أو أیة مزایا للحصول على موافقة من لھ سیطرة ھذه 

 بالمزایا ھنا المنافع المادیة والمعنویة التي یحصل علیھا المقصود على شخص آخر، و

لى استغلال شخص آخر لھ سیطرة علیھ الجاني بدوره في الحصول على موافقة شخص ع

  )4(وھو ضحیة الاتجار بالأشخاص

                                                
  .107دھام أكرم عمٍر، المرجع السابق، ص  )1(
 .234وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 2(
 .108دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 3(
 .236وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 4(
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  : الغرض أو الغایة- 3

سابقا أن الركن المادي للجریمة یتكون من ثلاثة عناصر أساسیة تم التوضیح كما   

، وأن الفعل أو السلوك الإجرامي یتكون من عناصر  الفعل، النتیجة والعلاقة السببیة: وھي

 للإتجار 2000عناصر وردت في تعریف بروتوكول بالیرمو لسنة ھو بدوره، ھذه ال

لغایة من بالأشخاص، وھي السلوك كما تناولنا صوره والوسیلة كما سبق وأن وضحنا، وا

استغلال ضحیة الاتجار بالأشخاص بكافة أنواعھ، وبالتالي إن الاتجار بالأشخاص وھو 

ق بالضرورة إلى صور ھذه تطرقنا لغایة أو الغرض من الاتجار بالأشخاص سنتطر

 ر الإتجالصورلتطرق ا، لذلك ارتأینا الجریمة التي تمثل امتھان لكرامة الإنسان 

  .بالأشخاص في الفصل الثاني في الباب الأول

  ةالنتیج: الثانيالفرع 

 على حق ویتحقق بالاعتداء، الاجرامي المترتب على السلوك المادي وھي الأثر   

 وتعرف أیضا بأنھا التغییر الذي یحدث كأثر للسلوك ،القانونیحمیھا أو مصلحة 

  .الإجرامي، كذلك تعرف بأنھا الأثر الناجم عن النشاط الإجرامي

وتعد النتیجة عنصرا مھما من عناصر الركن المادي للجریمة، ویتوقف علیھا   

تي وینظر إلى النتیجة الضارة ال، )1(.العدید من أحكام النظریة العامة لقانون العقوبات

  .قانونیة مجردة: مادیة بحتھ، والثانیة: الأولى: تترتب على الجریمة من ناحیتین

 بسبب في العالم الخارجيیقع ویقصد بالنتیجة من الناحیة المادیة، التغییر الذي   

 ضحیة الاتجار  فالتغییر النفسي او الجسدي الذي یطرا على،الفعل الاجرامي المرتكب

  )2(.رامي المرتكبنتیجة الفعل الاجبالأشخاص 

 النوع :النتیجة من عدمھا إلى نوعینحدوث  الفقھ القانوني الجرائم من حیث ویقسم   

في النتیجة كتحقق ازھاق الروح قیامھا قانونا تحقق ل وھي التي یلزم ،  مادیة جرائم الاول

جة جرائم شكلیة وھي التي تقوم دون الحافھو عبارة عن  اما النوع الثاني جریمة القتل ،

                                                
 .85، ص المرجع السابق خالد بن محمد سلیمان المرزوق،) 1(
 .239وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 2(
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نتیجة كحیازة سلاح دون ترخیص، والامتناع عن الشھادة، وجریمة تعریض تحقق الإلى 

ولكن تقسیم الجرائم إلى مادیة وشكلیة لا ، لخطر وتركھ في مكان خال من الناسطفل ل

یبدو دقیقا وفقا للمفھوم الطبیعي المادي للنتیجة، إذ أن الجرائم الشكلیة تحدث بدورھا 

 وتترك آثار مادیة یمكن إدراكھا فمثلا حیازة سلاح بدون  ،خارجيتغییرا في العالم ال

  .ترخیص یصبح السلاح في حیازة شخص لم یرخص لھ بحیازتھ وھكذا

محل م آخر للجرائم یوانطلاقا من ھذا المفھوم اقترح البعض من الفقھاء إحلال تقس  

الى نوعین وھما ویقوم على تقسیم الجرائم یبدو في جوھره أكثر دقة، التقسیم السابق 

 عن الجرائم الشكلیةعوضا  الخطر جرائم الضرر عوضا عن الجرائم المادیة، وجرائم

فھذا النوع یرتكز على النتیجة في مفھومھا القانوني، ولیس كالنوع السابق الذي ارتكز 

تلك التي " : وتطبیقا لذلك تعرف جرائم الضرر بأنھا ،على النتیجة في مفھومھا المادي

" ى السلوك فیھا عدوان فعلي حال على الحق أو المصلحة محل الحمایة الجنائیةیترتب عل

مجرد احتمال العدوان ،ترتب على السلوك فیھا یالتي الجرائم تلك "أما جرائم الخطر فھي 

یمة  وإذا طبقنا ھذه القاعدة فإن جر.)1( "على الحق أو المصلحة محل الحمایة القانونیة

  الى ان العدوان فیھا محقق الوقوع بالنظر  جرائم الضررالاتجار بالأشخاص تعد من

ن  ھل تعتبر م،ومن ھنا یثور التساؤل حول تصنیف جریمة الاتجار بالأشخاص  

اختلف الفقھ المقارن في ھذه المسألة، وانقسم حیث ، جرائم الضرر أو من جرائم الخطر

  :إلى اتجاھین

 ي من جرائم الخطر التي لا یتطلب أن الاتجار بالأشخاص ھواساسھ  : الاول الاتجاه

 الاتجاه وذھب  ،جرامي بغض النظر عن تحقق النتیجةلاكتمالھا سوى توافر السلوك الإ

ھي من جرائم الضرر التي یشترط فیھا ، أن جریمة الاتجار بالأشخاص القول إلى  الثاني

ث یسھل حی؛ بأنھ یمكن تصور الشروع في جرائم الضرروما یمكن قولھ  ،تحقق النتیجة 

الفصل بین الجریمة التامة والشروع فیھا، أما جرائم الخطر فلا یتصور الشروع فیھا، فإما 

                                                
 .86ن المرزوق، المرجع السابق، ص خالد بن محمد سلیما) 1(
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 قد نص على 2000أن ترتكب كاملة أولا ترتكب مع الإشارة بأن بروتوكول بالیرمو سنة 

  .الشروع وجرمھ في أیة صورة من صور الاتجار بالأشخاص

حقق یتعد من جرائم الضرر، التي شخاص ییستخلص مما تقدم، أن الاتجار بالأ  

فعل الضرر في مواجھة المجني علیھ ضحیة الاتجار، فالجاني یرتكب أفعال الاتجار فیھا 

بالأشخاص التي حددھا القانون، مستخدما وسیلة من الوسائل التي حددھا القانون، ملحقا 

 أو لم بالضحیة ضررا یعاقب علیھ القانون، وذلك بقصد الاستغلال، سواء تحقق ھذا

  .)1(یتحقق

ھو السلوك  أن مفادھاو  ،التي ترتبط بین الفعل والنتیجةالرابطة ي ھ :العلاقة السببیةو 

الذي أدى إلى حدوث النتیجة، وعلاقة السببیة لیست قاصرة على علم القانون، وإنما یتسع 

اھر التي السببیة بین الظوالعلاقة نطاقھا لكافة العلوم الأخرى، فكل علم یجتھد في تحدید 

 داسنبإوحدة الركن المادي ، تكمن في اقامة والأھمیة القانونیة لعلاقة السببیة  یدرسھا

، )2( ، وھي بذلك تساھم في تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیةالسلوك الاجراميالنتیجة إلى 

وتتمثل علاقة السببیة في جریمة الاتجار بالأشخاص في أن یكون تجنید أو تنقیل أو 

وذلك باستخدام ، و إیواء أو استقبال الضحیة كان نتیجة السلوك الإجرامي للجاني ترحیل أ

على الاتجار بالأشخاص القواعد العامة في  وتطبق، ي من الوسائل التي حددھا القانونأ

  )3(.قانون العقوبات

  )الركن المفترض(محل جریمة الاتجار بالأشخاص : المطلب الثاني

تنصب جریمة الاتجار و ،شخاص ھو الانسانیمة الاتجار بالأان محل جر  

  .یمكن تداولھا  سلعة بشریة بوصفھعلى الانسان بالأشخاص 

، وعلى ھذا لا تنطبق أحكام جریمة "كل مولود تضعھ امرأة" ویقصد بالإنسان   

 ، كالجنین في بطن أمھ ھذا الوصفالاتجار بالأشخاص على كل ما لا ینطبق علیھ 

ویقصد بالحیاة  ، ون الإنسان موضوع أو محل الاتجار حیا وعلیھ یجب أن یك ،والمیت

                                                
 .242، 241وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص : أنظر) 1(
 .88خالد محمد بن سلیمان المرزوق، المرجع السابق، ص ) 2(
 .243وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص  )3(
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ویقصد بصورة طبیعیة ،المجني علیھ لوظائفھ كلھا أو بعضھا الضحیة او أداء جسم 

بالإنسان ھنا الإنسان بشكل مطلق، ویعني أنھ لا أھمیة لجنسیة المجني علیھ أو جنسھ أو 

ومن استقراء تعریف الاتجار ، )1( يلونھ أو لسنھ أو لحالتھ الصحیة ولا لمركزه الاجتماع

الاتجار یمة في جرالمصلحة المحمیة فإن ،  2000و بالأشخاص في بروتوكول بالیرم

  .)2(الإنسان وھو الذي تقع علیھ أفعال الاتجار بالأشخاصھي الاعتداء على بالأشخاص 

 قوقة الطبیعیة التي تثبت لھا الحمن ھذه الدراسة، ھي الشخصیة الإنسانی یھموما   

الحق في الحیاة، الحق في الحریة الحق في : "وتترتب علیھا الواجبات ومن ھذه الحقوق

السلامة الجسدیة والكرامة الإنسانیة والحق في الأمن على نفسھ ومالھ وعرضھ وسلامة 

الشخص الطبیعي ولا تثبت للشخص المعنوي مثل ، وھذه الحقوق یتمتع بھا "جسده

          )3(المؤسسات العامة والخاصة

أي  ..."تجنید أشخاص"...بقولھ وقد عرف بروتوكول بالیرمو الاتجار بالأشخاص   

أن محل الجریمة عدة أشخاص، وھذا ما یتماشى مع طبیعة ومنطق البروتوكول، أما 

یعد اتجار بالأشخاص، تجنید أو " المشرع الجزائري فقد عرف الاتجار بالأشخاص بأنھ 

أي أن محل الجریمة قد یكون شخص   ..."ستقبال شخص أو أكثرنقل أو تنقیل أو إیواء أو ا

فقط وإنما تكلم عن " أشخاص" فالمشرع الجزائري لم یستعمل عبارة ؛أو عدة أشخاص

، وبالتالي تقوم جریمة الاتجار بالأشخاص حتى ولو كان باستعمالھ لفظ شخصالمفرد 

، كما فعلت بعض یا او الضحامحلھا شخص واحد، أي لا یشترط تعدد المجني علیھم

  . منھا القانون الأردنيالمقارنة القوانین

                                                
 .112، 111دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص  )1(
 .175تیمة، المرجع السابق، ص وجدان سلیمان أر) 2(
، والساري المفعول بموجبھ المرسوم الرئاسي 1996 نوفمبر 28 من الدستور الجزائري الحالي لـ 40تنص المادة  )3(

 على 2016 مارس سنة 06 المؤرخ في 01-16، المعدل بقانون رقم 1996 دیسمبر سنة 07 المؤرخ في 438-96رقم 
رمة الإنسان ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، المعاملة القاسیة تضمن الدولة عدم انتھاك ح"أنھ 

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق " منھ 41والمادة " أو اللاإنسانیة أو المھینة یقمعھا القانون
 ".والحریات، وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة
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   بالأشخاص لجریمة الاتجار الركن المعنوي: المطلب الثالث

 الجریمة قانونا، وإنما یجب لقیاملا یكفي مجرد قیام الركن المادي للجریمة   

الركن  یطلق علیھا  ،ھ بین الجاني وبین الجریمةیبالإضافة إلى ذلك توافر رابطة نفس

 نشاط مادي  ،اطعلى نوعین من النشترتكز وبعبارة أخرى فإن الجریمة  ، المعنوي

ویعد الركن المعنوي من أھم الأركان في الجریمة، فمن دونھ لا ،  نفسي أي معنوينشاط و

 أھمیة الركن المعنوي في تبرزو )1(تقوم الجریمة حتى لو اكتملت عناصر ركنھا المادي

 ياعتباره أحد مكونات البناء القانوننفسي للجاني ،و كذلك في كونھ یجسد الجانب ال

 فیما  ایضا ھمیتھا ، اذ یمكن القول انھ یعتبر مناط المساءلة الجزائیة ، كما تبرزللجریمة 

بحسب درجة الخطأ التي یكشف عنھا الركن ا جسامتھبتحدید العقوبة  التي تتدرج یتعلق 

تعتبر كونھا في جریمة الاتجار بالأشخاص، في  مي اجرویتمثل القصد الا،)2(المعنوي

فقد سبق وان اشرنا لھذه النقطة كخاصیة من خصائص جریمة الاتجار ، جریمة عمدیة 

 بمحض إرادتھ ا أو إیوائھا أو استقبالھاأو نقلھالضحیة بتجنید یقوم الجاني بالأشخاص، ف

ولا یكفي توافر القصد ،)3( اي بتوافر عنصر العلم والارادة وھو عالم بذلك ومدرك لنشاطھ

 وھو ارتكاب ، الجنائي العام، وإنما ینبغي أن یقترن ھذا القصد العام بالقصد الخاص

جریمة الاتجار بالأشخاص لغرض الاستغلال، لذلك سنقسم ھذا الفرع إلى جزئین، نتناول 

  .في الجزء الأول القصد العام وفي الثاني القصد الجنائي الخاص

  د الجنائي العامالقص: الفرع الأول

یتمثل في العلم ومشترك بین كافة الجرائم العمدیة، عنصر القصد العام یعتبر   

، وھناك من الجرائم ما یكفي لتوافرھا  واتجاه ارادتھ الى ارتكابھا الجریمة بعناصر 

القصد العام، وھناك ما یشترط فیھا بالإضافة إلى القصد العام، ضرورة توافر القصد 

                                                
 .89د سلیمان المرزوق، المرجع السابق، ص خالد بن محم )1(
 .273وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 2(
 .115دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص ) 3(
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ونیة للجریمة أي بأركان الجریمة  أن یحیط الجاني علما بالعناصر القانتلزم یسو) 1(الخاص

  :)2(ببعض الوقائع أبرزھا ما یليیعلم كما یجب أن 

یقتضي ان العلم و   ذھنیة یكون علیھا الجاني أثناء ارتكاب الجریمة، حالةوھو  :أولا العلم

یختص بھا الركن ھذه العناصر لجریمة، والمكونة لبجمیع العناصر الأساسیة الجاني یعلم 

 وقائع عبارة عن للجریمة ، والأصل أن العناصر الأساسیة في الجریمة ھي الشرعي 

  .مادیة

وھي حالة نفسیة وھي اتجاه ارادة الحاني الى ارتكاب السلوك الاجرامي ، :الإرادة: ثانیا

مكن تصویر ھذه ساعة إقدامھ على ارتكاب الجریمة أو اتخاذه قرارا بتنفیذھا، ویتتوافر 

 ثم إصدار الأمر إلى أعضاء جسمھ  ،الحالة النفسیة بعزم الجاني على ارتكاب الجریمة

 إلى أن تتحقق النتیجة المطلوبة، ومرحلة الإرادة ھي مرحلة ،للقیام بالأفعال المكونة لھا

  .)3(لاحقة لمرحلة العلم

  القصد الجنائي الخاص: الفرع الثاني

كان بعض الجرائم ، والقاعدة أن القصد العام یكفي في والقصد الخاص ركن من أر  

ولذلك لابد من ، معظم الجرائم، إلا أنھ لابد من وجود القصد الخاص في عدد من الجرائم 

وقد یترك ذلك للقاضي ، القانون صراحة ھذا النوع من القصد یحدد وقد ،التحري عنھ 

  .یستخلصھ من النصوص الموضوعیة بین یدیھ

 وتدفعھ  الجاني ، حرك إرادةیباعث  ونیة خاصة أیستلزم توافر اص فالقصد الخ  

 إرادة واعیة تتعلق بأمر لا  ھو عبارة عن إلى ارتكاب سلوكھ الإجرامي، فالقصد الخاص

الجاني في ذھنھ فتكون دافعا یحرك یرسمھا فھو غایة  ،یعد من العناصر المادیة للجریمة 

، الأمر في عالم الواقع أولا یتحققك أن یتحقق ھذا إرادتھ لارتكاب الفعل، ویستوي بعد ذل

                                                
ناصر بن راجح الشھراني، محاضرة مقدمة في الحلقة العلمیة بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر، جامعة نایف العربیة ) 1(

 .17، ، ص 19/5/2010-17لتدریب، قسم البرامج التدریبیة، المنعقدة خلال للعلوم الأمنیة، طلبة ا
 .117المرجع نفسھ، ص ) 2(
 .93خالد بن محمد سلیمان المرزوق، المرجع السابق، ص ) 3(
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والقصد الخاص في جریمة الاتجار بالأشخاص ھو نیة الفاعل تحویل الإنسان إلى سلعة 

   .)1(فأرادتھ اتجھت الى تحقیق النتیجة ثمة ومنیتم تداولھا 

، فلا  محل جریمة الاتجار بالأشخاص ھو الانسان   ان وفي الاخیر یمكن القول بما      

یمكن تصور الخطأ غیر العمدي فیھا ، والذي مناطھ ھو اتجاه ارادة الفاعل الى ارتكاب 

، وھذا ما یمیزه عن الخطأ ولكن لا تستمر ھذه الارادة الى غایة احداث النتیجة ، الفعل 

العمدي الذي تستمر فیھ الار ادة الى غایة حدوث النتیجة وھذا ما یمكن تصوره في 

دراسة ، فبمجرد قیام الجاني بفعل من الافعال التي حددھا البروتوكول الجریمة محل ال

  .ةكالتجنید فھذا وحده كافي لاعتبارھا جریمة عمدی

                                                
  .94خالد بن محمد سلیمان المرزوق، المرجع السابق، ص  )1(
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  صور الاتجار بالأشخاص: ثانيالمبحث ال

مكن حصرھا، فمن الصعوبة بمكان ن الأشكال المختلفة للاتجار بالأشخاص لا یإ  

من سیتم ك  لذل،لھذه الظاھرة الخطیرة ور اء تعداد حصري لمختلف الأشكال والصإعط

  . على الأشكال الأكثر خطورة وانتشاراخلال ھذه الدراسة القاء الضوء

و من المسلم بھ في الوقت الحالي، أن الأطفال و النساء یجري الاتجار بھم في   

 استغلال الأطفال في الزراعة، كذلك یتم استغلالھم فيوعمالة الأطفال، والجنس، 

یتم استغلال الأطفال كجنود في مناطق النزاعات ات كالشركات المصنعة، كما الصناع

  )1(.إلخ...المسلحة،

زداد یم ،  2012الصادر سنة وفقا للتقریر العالمي عن الاتجار بالأشخاص   

السخرة في بلدان إفریقیا والشرق الأوسط وكذلك بلدان استخدام الاشخاص في اعمال 

 الأمریكیة تزداد حالات الاستغلال الجنسي في بلدان القارةجنوب آسیا وشرقھا، في حین 

یعتبر ومن بین جمیع الحالات المكتشفة على المستوى العالمي، ، وأوروبا وآسیا الوسطى

عن الاتجار بالأشخاص انتشارا الجنسي أكثر الاستغلال لأغراض الاتجار بالأشخاص 

سین قدرات العدید من البلدان إلى تحیرجع ذلك السبب في ، وربما ،)2( رةلغرض السخ

 من تحسینات تھسخرة، وإلى ما اعتمدعلى الكشف عن الاتجار بالأشخاص لأغراض ال

كفالة شمول القوانین ھذا النوع من الاتجار، فقد تضاعفت حالات الكشف  لھاتشریعاتفي 

تدة  في الفترة المم%18السخرة مقارنة بنسبتھا البالغة في اعمال عن الاتجار بالأشخاص 

 و 2007الممتدة بین العامین  في الفترة %36حیث بلغت  ، 2006 و2003بین العامین 

 من مجموع %2وقد مثلت حالات الاتجار بالأشخاص لأغراض نزع الأعضاء ؛ 2010

   .2010عدد الحالات المكتشفة سنة 

                                                
(1) Manuel de formation sur la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation de 
leur travail ; sexuelle ou autre formes , comprendre ce qu’est la traite des enfants ; bureau 
international du travail ; Unicef ; UN , Gift , Livre 1 , P03. 

تجار بالأشخاص في سوریا، رسالة مقدمة استكمالا  یاسر عبد الكریم الخمیس، رؤیة إستراتیجیة لمكافحة جرائم الا)2(
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، جامعة نابف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة العلوم الإستراتیجیة، قسم الدراسات 

 .64، ص 2013الإستراتیجیة، الریاض، 
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ویمثل الاتجار بالأشخاص لأغراض غیر مذكورة تحدیدا في بروتوكول الاتجار   

القسري والتبني غیر المشروع والمشاركة في  التسول والزواجمنھا  )1(ص بالأشخا

نسبة قدرھا ،  م2010 من إجمالي عدد الحالات المكتشفة في سنة %6معارك مسلحة 

 قالتطرسیتم و  )2( من حالات الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالھم في التسول1.5%

  . التالي ي فانتشارا وأوسعھا م صور الاتجار بالأشخاص لأھ

  :العمل القسري والعمل المقید: المطلب الأول

فجوات القانونیة  ، والظروف الاقتصادیة الفي معظم الاحیان یستغل ارباب العمل   

، الاشخاص الذین یقعون ضحایا للعمل القسري والاجتماعیة السیئة التي یعاني منھا 

ول الثقافي ، والقبار الامني والسیاسيانعدام الاستقرو الفساد، و التمییز، و، بطالة، الفقركال

لاستغلال  ومع عرضة لھذا النوع من  ا  اكثر الفئات المھاجرونویعتبر لھذه الممارسات، 

وتقدر منظمة العمل  )3(ذلك یحدث أیضا إجبار الأشخاص على العمل قسرا في بلادھم

ر العمل، والتوظیف معالجة المسائل المتعلقة بمعاییالتي من بین مھامھا ) I L O(الدولیة 

ریة والسبب ملیون إنسان یعمل بصورة قس) 12.3(والحمایة الاجتماعیة، أن ھناك حوالي 

وراء ھذا الارتفاع ھو العقوبات غیر الصارمة التي تفرضھا القوانین الوطنیة وكذلك 

   )4(غیاب التوعیة في ھذا المجال 

لذي یصعب تحدیده ا؛ ر بالأشخاص فالعمل القسري ھو شكل من أشكال الاتجا  

،ویعتبر من الاشكال غیر الظاھرة ، كباقي الاشكال مثل الاستغلال الجنسي یمھوتقی

  )5( .، لذلك فھو یحتاج الى تكثیف الجھود الدولیة لمكافحتھللأطفال و النساء 

 استعمال ویقصد بھ ، الإكراه فھو أحد أشكال  : أو ما یسمى أسار الدین:أما العمل المقید

مقید العمل  الاستعباد، حیث یسمى ھذا النوع بالإلىو اخضاعھ شخص  على للضغطدین 

 الوضع الناجم عن ارتھان مدین بتقدیم خدماتھ "أو ھو". عبودیة الدین" أو )6("سند"

                                                
 .65ص   المرجع السابق، یاسر عبد الكریم الخمیس،  )1(
المي عن الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة في سنة  التقریر الع)2(

 www.unodoc.org:https//                    على الرابط2012
 .71 ھاني السبكي، المرجع السابق، ص )3(
 .76 السابق، ص رجع عبد القادر الشیخلي، الم)4(
 .72ق، ص  ھاني السبكي، المرجع الساب)5(
 .66 یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص )6(
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 فھذا الفعل یعتبر من الوسائل ، "الشخصیة أو خدمات شخص تابع لھ ضمانا لدین علیھ

،   لجعل الضحیة المدین یرضخ للاستغلال  التي یستخدمھا عصابات الاتجار بالأشخاص

     حیث ، الاتجار بالأشخاص، من صور م2000رمھا بروتوكول بالیرمو لسنة وقد ج

عندما یستغل المتاجرین بالبشر أو وكالات ؛ الدین اسار ضحایا یقع العدید من العمال 

     شروط دینا أخذه العامل على عاتقھ كجزء منللقوانین التوظیف، بصورة مخالفة 

من اجل ، ففي جنوب آسیا یقدر عدد ضحایا الاتجار بالأشخاص الذین یعملون  )1(توظیفھ 

وكثیرا ما یقع خدم المنازل في أعمال الاسترقاق من خلال  ، بالملایین ھم تسدید دیون

ان ة، حیث یاستعمال الإكراه، مثل إلحاق الإساءات الجسدیة بما في ذلك الجنسیة أو العاطف

  )2(.یكون الأطفال الفئات المستھدفة من ھذا النوع من الاستغلال ھم اكثر 

 لھ خدم المنازل من استغلال او ضما یتعراكتشاف  فانھ من الصعب وللإشارة  

 في منازل خاصة لا تخضع في  لأنھ في غالب الاحیان تحصل  ،الاسترقاق المنزلي

 المثال ھناك طلب كبیر في بعض السلطات العامة، فعلى سبیلمن قبل أحیان كثیرة لتنظیم 

الدول الثریة في آسیا والشرق الأوسط على خدم المنازل الذین یقعون أحیانا فریسة 

  )3(ظروف الاسترقاق المنزلي

  الاتجار بالنساء: المطلب الثاني

أنھ من الصعوبة حصر جمیع أشكال وصور الاتجار التوضیح كما سبق   

امیة من أھم الأنشطة التي تمارسھا المنظمات الإجربالأشخاص ، ویعتبر الاتجار بالنساء 

 من خلال ھذا المطلب التطرق للأنماط المختلفة سیتم و ، من أجل جني الأرباح الطائلة

 للإتجار ، الفرع الاول یخصصوعللاتجار بالنساء، وذلك بتقسیمھ إلى مجموعة من الفر

 بالنساء للإتجارلفرع الثاني  ، و ابالنساء لغرض استغلالھن في النشاط الجنسي التجاري

  .لغرض أعمال السخرة والاسترقاق

                                                
 .72 ھاني السبكي، المرجع السابق، ص )1(
 .67 یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص )2(
 .73 ھاني السبكي، المرجع السابق، ص )3(
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  غلالھن في النشاط الجنسي التجاريالاتجار بالنساء لغرض است: الفرع الأول

قیام شخص ما باستغلال ظروف معینة تحیط " یقصد بالاستغلال الجنسي للنساء   

عمال الدعارة أو بالضحیة أو حاجتھا للمال أو العیش في ظروف معیشیة أفضل، في أ

البغاء، سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر وذلك عن طریق استعمال القوة أو العنف أو 

ھا أو نقلھا أو إیوائھا، أو دالتھدید بھما أو غیر ذلك من الوسائل الجرمیة عن طریق تجنی

  )1( "استقبالھا، بقصد استغلالھا جنسیا للحصول على فائدة مالیة من وراء ذلك

مثل الاعتداء الجنسي، أو ئة النساء الى العدید من الممارسات المھینة وتتعرض ف

أو الخدمة قسرا أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق أو الاستعباد أو 

من أخطر تعتبر الجنسي الاستغلال ولعل صورة ، الأعضاء الاتجار بالأعضاء البشریة 

 یقدم عصابات الاتجار و  على المجتمعكبیرة   خطورةتشكل وبالنساء صور الاتجار 

،  وعود واغراءات للفتیات من اجل استقطابھن في ھذا النوع من الاستغلال بالأشخاص

كما یمكن ممارسة أعمال الاتجار  )2( خاصة وانھن من دول تعاني العدید من الازمات

اد مقابل سداد لغرض استغلالھن في النشاط الجنسي ضمن إطار إخضاع الضحایا للاستعب

" الدین"استخدام و الاستمرار بھ ب ممارسة البغاء لى م النساء والفتیات عرغحیث ت، الدین 

الذي یزعم أنھن أصبحن مدینات بھ نتیجة نقلھن أو توظیفھن أو حتى ، غیر المشروع

سداد ھذا المبلغ قبل ویصر المستغلون على ضرورة  )3(نتیجة دفع مبالغ مالیة لقاء شرائھن

  .تعادة النساء لحریتھناس

ر الكبیر الذي یلعبھ ومن خلال الدتظھر كذلك خطورة ھذا النوع من الاستغلال و

ومن ، )4(، حیث تستخدم المرأة في اشباع الرغبات ة السیاسو الجنس في عالم الاقتصاد 

 الفیدیو كلیب، بعض  مثل في الآونة الأخیرةالتي ظھرت صور الاستغلال الجنسي للنساء 

، عروض الأزیاء، بث  مال الفنیة المقدمة في الملاھي اللیلیة من قبل الفرق الأجنبیةالأع

                                                
 .87 محمد علي العریان، المرجع السابق، ص )1(
البشر وجھود جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة في مكافحتھ، جامعة نایف العربیة  صقر محمد المقید، الاتجار ب)2(

 .09، ص 2010للعلوم الأمنیة، الریاض، 
 .67، ص نفسھالمرجع  )3(
 .68، ص السابقالمرجع ، یاسر عبد الكریم الخمیس  )4(
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القنوات الفضائیة المتخصصة في الاستغلال الجنسي، قاعات الفیدیو الخاصة بالجنس 

   )1(.وخدمات الفیدیو بالبرید الموجودة في الیابان

رض لھ خاصة فئة وللحد من انتشار ھذا النوع الخطیر من الاستغلال الذي تتع

المشرع الأمریكي صلبا النساء ، اتخذت العدید من التشریعات اجراءات ضده ، نذكر منھا 

نة مؤذیة تجرد الإنسان من البغاء مھ " قرار یشیر فیھ إلى أن 2002في دیسمبر بإصداره 

وجھا آخر یمكن اعتباره الذي  و)2(" وتعزز عملیات الاتجار بالأشخاص إنسانیتھ

التشریعات الداخلیة فالعدید من  )3( وشكلا حدیثا للعبودیة البشریة العصریةللاستعمار

للدول تعارض البغاء وأي نشاطات متعلقة بھ بما في ذلك القوادة والسمسرة لأنھا تساھم 

 )5(.فالقانون والمجتمع لا ینفصلان )4( في الاتجار بالأشخاص

التشریع الجزائري الى نشیر في إطار الحدیث عن التشریعات الداخلیة، لابد أن و 

موضوع دراستنا، فقانون العقوبات الجزائري مثل بعض القوانین لم یجرم الدعارة في حد 

ولكنھ جرم أفعال المساعدة أو الإغراء على الدعارة واستغلال دعارة الغیر كوسیلة ، ذاتھا

اول معالجة وبذلك فإن ھذه القوانین تح )6 ( للكسب وھو ما ینطبق علیھ مصطلح القوادة

   الآثار المترتبة على ارتكاب الفعل وتترك الأسباب وھو ما یسمح لھذا النوع من الجرائم

ویسمح لعصابات الجریمة المنظمة باستغلال ذلك وھذا ما یسھل ،  المجتمع بالتفشي داخل

الدعارة في قانون على مساعدة الالاتجار بالأشخاص وجنحة القوادة وجریمة علیھ 

وما بعدھا من  ) 7 ( .343المواد ب علیھا معاقب ومنصوص علیھا ئري لجزاالعقوبات ا

یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس  "343تنص المادة  الجزائري و قانون العقوبات

                                                
 .88 محمد علي لعریان، المرجع السابق، ص )1(
 .75بق، ص  ھاني السبكي، المرجع السا)2(
 .58، الریاض، دت، ص 381 جنان الخوري، المرأة ضحیة الاتجار بالبشر، مجلة الأمن والحیاة، العدد )3(
لتحدید المقصود بالقوادة لابد من تحدید المقصود بالدعارة أولا، لأن الأولى مرتبطة وجودا وعدما بالثانیة  : القوادة )4(

 فھو داعر ودعار، فالدعارة تتمثل في تسلیم المرأة نفسھا للاتصال الجسدي فسد وفسق: ففي المعجم الوسیط دعر، دعارة
مھما كانت طبیعیة قصد إشباع الرغبات الجنسیة للغیر مقابل مبالغ مالیة والاتصال الجنسي لا یعني الموافقة الجنسیة 

 .فقط بل یشمل كل التصرفات الجنسیة التي تؤدي إلى قیام الشھوة الجنسیة
كلیة " جریمة غسل الأموال أنموذجا" محمد ربابعة، السبل التشریعیة والقضائیة لمواجھة الجرائم المستحدثة  عبد االله)5(

 .07، ص 2014العلوم الإستراتیجیة، المملكة الأردنیة الھاشمیة، عمان، 
ززة بالاجتھاد  مع-دراسة قانونیة مقارنة- نجیمي جمال، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشریع الجزائري )6(

 .343، ص 2014دار ھومة، الجزائر، د ط، ) القضائي
 فقد كانت العقوبة بالحبس من 1975 یونیو 17 المؤرخ في 75/47عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم  (343المادة  )7(

 ). دینار20000 إلى 500ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
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 دج ما لم یكن الفعل المقترف جریمة أشد، كل من 20000 إلى 500سنوات وبغرامة من 

  :ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتیة

 وذلك بأیة طریقة  ، على الدعارةر الغیاجبر أو حمى دعارة الغیر أو اونساعد أو ع - 1

  )1( كانت

اقتسم متحصلات دعارة الغیر أو تلقي معونة من شخص یحترف الدعارة عادة أو  - 2

  . وذلك على أیة صورة كانت،یستغل ھو نفسھ موارد دعارة الغیر

  . عاش مع شخص یحترف الدعارة عادة- 3

 حالة على أنھ على علاقات معتادة لموارد التي تتفق وطبیعة معیشتھر ا عجز عن تبری- 4

  .مع شخص أو أكثر من الذین یحترفون الدعارة

 ارتكاب الدعارة ولو برضاه، أو دبالغا، بقص استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو - 5

  .أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق

أفراد یحترفون الدعارة أو الفسق أو بین  قام بالوساطة بأیة صفة كانت بین أشخاص - 6

  .یستغلون دعارة أو فسق الغیر أو یكافئون علیھ

 عرقل أعمال الوقایة أو الإشراف أو المساعدة والتأھیل التي تقوم بھا منظمات - 7

 وذلك ،أو یخشى علیھم من احترافھا، متخصصة لصالح أشخاص یحترفون الدعارة 

 ویعاقب على الشروع في  ، یل  أو بأیة وسیلة أخرىابطریق التھدید أو الضغط أو التح

بالعقوبات ذاتھا المنصوص علیھا بالنسبة لتلك ارتكاب الجنح المشار إلیھا في ھذه المادة 

بالقانون رقم المعدلة  (344 للجریمة نصت علیھا المادة ة والظروف المشدد)2("الجنح

  :بقولھا) 14/01

بس من خمس سنوات إلى عشر سنوات  إلى الح343ات المقررة في المادة ترفع العقوب"

  : دج في الحالات الآتیة100.000 إلى 10.000وبغرامة من 

  . سنة18 إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم یكمل - 1

 أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو أو عنف إذا صحب الجنحة تھدید أو إكراه - 2

  .الغش
                                                

 .436 نجیمي جمال، المرجع السابق، ص )1(
 .437، 436، ص المرجع نفسھ )2(
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  .ظاھرا أو مخبأ إذا كان مرتكب الجنحة یحمل سلاحا - 3

دى  إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما وصیا على المجني علیھ أو یدخل في إح- 4

  337الفئات التي عددتھا المادة 

الدعارة أو في حمایة  إذا كان مرتكب الجنحة ممن یساھمون بحكم وظیفتھم في مكافحة - 5

  . أو صیانة النظام العموميالصحة

  .د عدة أشخاص إذا ارتكب الجنحة ض- 6

 إذا كان المجني علیھ في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج - 7

  .الأرض الجزائریة

ضوا على احتراف الدعارة عقب لوا أو حرّ إذا كان المجني علیھم بالجنحة قد حمّ- 8

  .وصولھم إلى الأرض الجزائریة أو بعد وصولھم إلیھا بفترة قریبة

 ویعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح ،جنحة من عدة فاعلین أو شركاءت ال إذا ارتكب- 9

  )1(" المشار إلیھا في ھذه المادة بالعقوبات ذاتھا المنصوص علیھا بالنسبة لتلك الجنح

الجزائري من خلال ھذا التجریم ، قد نص على فعل المساعدة ،  لاحظ ان المشرعوی      

 كما انھ شدد العقوبات في حالة لدعارة والوساطة ،والوساطة واستدراج الغیر على فعل ا

 بالإكراه، او اذا ارتكبت ارتكاب ھذه الجریمة ضد قاصر او اذا كانت مقترنة بالإكراه 

      .خارج الجزائر ، او داخلھاعلى احتراف الدعارة ضد اشخاص 

  قالاتجار بالنساء لغرض أعمال السخرة والاسترقا: الفرع الثاني 

الاتجار بالأشخاص، فقد یأخذ شكل أعمال السخرة النوع من ھذا تتعدد صور   

الاكراه والتي تشمل تجنید أو إیواء أو نقل شخص للعمل أو لتقدیم خدمات من خلال 

 جمیع "والسخرة ھي )2(أو لضمان الدین أو العبودیةبغرض القیام بأعمال شاقة والخداع 

            تحت تھدید بأي عقاب، والتيالأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص 

              یأخذ وقد ، )3( "لا یكون ھذا الشخص قد تطوع لأدائھا بمحض إرادتھ أو اختیاره

اكثر الفئات التي تعتبر أحد أسوأ أشكال الاتجار بالأشخاص ، و، العبودیة القسریة شكل 

                                                
 .438 نجیمي جمال، المرجع السابق، ص )1(
 .68 یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص )2(
 .05 إبراھیم الساكت، الاتجار بالبشر، المفھوم والتطور، الأردن، د ط، دت، ص )3(
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       و الاجتماعیة صادیةقتبسبب الظروف الاالمھاجرین المتضررة من ھذا النوع ھم 

منھا الإیذاء الجسدي والنفسي ویترتب على ذلك انعكاسات و اثار منھا  ، )1( والأمنیة

، كما یؤدي الاتجار بالنساء إلى حرمان النساء من فرص التعلیم الإصابة بالأمراض 

دي الى ھذه الاثار بدورھا تؤوإعاقة انتقال القیم الثقافیة والعلم من الأھل إلى الطفل، 

البنى الاجتماعیة وتعرضھن للاتجار مجددا أو لتعاطي التفكك الأسري وبالتالي تدمیر 

ھروب ھذه الظاھرة ھو أسباب ومن أھم  )2( المخدرات وممارسة أنشطة إجرامیة جدیدة

 یدفعھا إلى الوقوع فھذا قد ...المرأة من المنزل نتیجة لقسوة الأب أو الزوج أو زوج الأم،

 )3(وغیرھا من الأسباب التي لا یمكن حصرھا...بات الاستغلال الجنسي،في شباك عصا

            علاقات العمل في قانون  قد نظم المشرع الجزائريوفي ھذا المجال نشیر الى ان 

  )4( .العمل

   الاتجار بالأطفال: المطلب الثالث

ة حاجیاتھم  العنایة لحقوق الأطفال وتلبی م مفھوتطورلقد امتاز العصر الحدیث ب  

المجتمعات في أسالیب وطرق الرعایة وھذا التطور مس الجسمیة والعقلیة والروحیة، 

نلاحظ بالمقابل ، ولكن  للطفل الصحیة والتغذیة والتنشئة الاجتماعیة والتعلیم والترفیھ

انتشار العدید من المظاھر التي تكشف الوضعیة الصعبة التي یعاني منھا العدید من 

 تعرضونضح أشكالا من سوء المعاملة والاستغلال غیر المشروع والتي ی وتف،الأطفال

سواء كان لكافة انواع الاستغلال ،یتعرض الأطفال  حیث )5(في مختلف البلدانلھا 

استغلال جنسي أو جسدي أو نفسي، وسنحاول من خلال ھذا المطلب التركیز على أھم 

 من التطرق لتعریف مصطلح الطفل الإحاطة بالموضوع لا بدیمكن وحتى  ، ھذه الأشكال

  .لتكتمل الدراسة

                                                
 .68 یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص )1(
 .68، ص سھالمرجع نف )2(
 محمد فتحي عید، عصابات الإجرام المنظم ودورھا في الاتجار بالأشخاص، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة )3(

 .20، ص 2005، 1الریاض، ط
 . معدل ومتمم1990 أفریل 21 مؤرخ في 90/11العمل قانون  )4(
 الغربي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  محمد الدریج، أشكال استغلال الأطفال وسوء معاملتھم في المجتمع)5(

 .113، ص 2001الریاض، 
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  تعریف الطفل : الأولالفرع 

  والولد یقال لھ كذلك حتى البلوغجمع طفل، ویقصد بھ المولود،: فالأطفال في اللغة     

وتطلق لفظة الطفل على من لم یبلغ سن محددة یقرھا القانون، ویمر الطفل بثلاث مراحل 

 ولادتھ حتى یبلغ سن الثانیة،  والطفولة المبكرة  وتبدأ من السنة الرضاعة وتبدأ منذ: ھي

الثانیة إلى السنة الخامسة ، والطفولة المتأخرة وتحدد من السنة السادسة إلى الثانیة عشرة،  

على الفترة من الولادة إلى أن یكتمل النمو، وتبدأ مرحلة " الطفولة"وتطلق تسمیة 

 في نصوص كثیرة لقوانین العقوبات، وفي العدید من "الطفل"النضوج، وقد جاءت لفظة 

الوثائق والاتفاقیات الدولیة  خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والوثیقة الوحیدة التي حددت 

التي وافقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة " اتفاقیة حقوق الطفل: "مفھوم الطفل ھي

كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة : (بأنھ حیث عرفتھ في المادة الأولى 29/11/1989في 

 )1 ().ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك   بموجب القانون المطبق علیھ

و الطفل ھو الشخص الذي لم یكتسب بعد كل الصفات اللازمة لتحمل واجبات    

ومسؤولیات الحیاة الاجتماعیة و القانونیة، أو بعبارة أخرى الشخص الذي لا یملك القدرة 

   )2 (.، أي الشخص دون الثامنة عشر سنةھالتزاماتمارسة حقوقھ و على م

 و بالرجوع إلى )3(أو یمكن تعریف الطفل بأنھ كل الإنسان تحت سن الثامنة عشرة      

 المتعلق بحمایة الطفل، نجد انھ عبر عن 15/12المشرع الجزائري قبل صدور قانون 

ا كان دون سن الرشد، و المشرع صغیر السن أو الطفل بالحدث أو القاصر، و ھو م

الجزائري بمفھوم واسع استعمل مصطلح الطفل في بعض القوانین استعمالا سطحیا              

و عرضیا، بدایة من قانون الإجراءات الجزائیة، إذ ورد ھذا المصطلح في الباب السادس 

یھم في جنایات أو حمایة الاطفال المجني عل" من الكتاب الثالث و جاء على النحو التالي
                                                

 .91، ص قمحمد السید عرفة، المرجع الساب) 1(
(2 ) Christoph Gris, les droits de l’enfants a l’’épreuve. Des droits parentaux : l’exemple de 
rattachement  familial de l’enfant, Thèse pour obtenir le grade de doctorats ; université   
Montesquieu- Bordeaux IV. école doctorale de droits (ED-41)19 décembre 2013 ; P 02. 
(3 ) Manceau Pierre- Oliver; le mineur victime en droit international pénal d’objet passif 
un sujet actif devant la cour pénale internationale ; thèse pour obtenir le grade de docteur 
de l’université d LIMOGES discipline : Droit prive et science criminelles 28 
novembre.2016 ; p20. 



   الأركان العامة لجريمة الاتجار بالأشخاص و صورها                 :                        صل الثانيالف
 

 
 

96 

 التین تضمنھما ھذا الباب، لا نجد أثرا لاستعمال 494 و 493و بمراجعة المادتین " جنح

 المتعلق بحمایة 03 /72مصطلح الطفل سواء بصیغة المفرد أو الجمع، و كذلك الأمر رقم 

ما الطفولة و المراھقة قبل الإلغاء،  أستعمل أیضا مصطلح الطفولة في عنوان ھذا الأمر، أ

 قبل 75/64في محتواه أستعمل مصطلح القاصر، و ھو نفس الشيء بالنسبة للأمر رقم 

الإلغاء، و الذي استعمل في أغلب مواده مصطلح الحدث، كما أنھ یعرف صغیر السن أو 

 من قانون عقوبات الجزائري 49الطفل، تاركا ذلك لشراح القانون و اكتفى في المادة 

  .باستبعاد المسؤولیة الجنائیة عن القاصر، 14/01المعدل بموجب قانون 

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد حدد سن التمییز بثلاثة عشرة سنة طبقا    

 بعد ما كانت 20/06/2006 من قانون العقوبات و ذلك إثر التعدیل المؤرخ في 42للمادة 

، نلاحظ أنھ 14/04ستة عشر سنة، و بالرغم من التعدیل الذي أستحدث بموجب الأمر 

ھناك اختلافا بین ما ورد في كل من القانون المدني و الجنائي فیما یخص بلوغ سن 

 سنة طبقا للقواعد العامة أي 19الرشد، و ھو انھ في القانون المدني یكون بإتمام القاصر 

 من القانون المدني، و بالمقابل نجد قانون الإجراءات الجزائیة 40بالرجوع لنص المادة 

حدد سن الرشد الجزائي لبلوغ الشخص الثامنة عشرة سنة، بینما نجد المشرع الجزائري 

 ھو السن 18 المتعلق بقانون حمایة الطفل، جعل السن 15/12 من القانون رقم 2في المادة 

 أو في حالة الخطر المعنوي، و )1( الرشد الجزائي في جمیع الحالات سواء الطفل الجانح

 )2(.  من ھذا القانون2 ھو ما أكدتھ المادة

ي مسألة تحدید سن الرشد للحدث و ھذا في ما یتعلق بموقف المشرع الجزائري فو  

، لذلك وجب على المشرع الجزائري لاحظ التنوع الكبیر في الأحكام بھذا الخصوصی

                                                
ھو كل شخص ذكر كان أو أنثى لم یبلغ من العمر السن المقررة لبلوغ الرشد الجنائي بحسب القانون : الحدث الجانح) 1(
ساري المفعول، و لفظ الجنوح في اللغة ھو المیل، و في الاصطلاح ھو خروج الشخص على القانون في المجتمع، و ال

م، حین أنشأت اول محكمة للأحداث 1899الجنوح ظھر لأول مرة كمصطلح في الولایات المتحدة الامریكیة سنة 
 ".كوك"بمقاطعة 

لطفل في التشریع الجزائري و القانون المقارن، رسالة لنیل دكتوراه علوم حمو بن ابراھیم الفخار، الحمایة الجنائیة ل) 2(
، 31، ص 2015قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، : في الحقوق تخصص

33. 
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تدارك ھذا التنوع، و محاولة توحید رأیھ في ذلك خاصة بالخطوة الإیجابیة التي اتخذھا 

  )1 ().15/12قانون رقم ( قانون حمایة الطفل في إصدار

     سري      التشغیل الق: ثانيلفرع ال ا

 یونیو من كل عام یوما عالمیا ضد تشغیل 12منظمة العمل الدولیة یوم اعتبرت    

، والجدیر بالذكر أن المنظمة 2002 وقد بدأ الاحتفال بالیوم العالمي الأول سنة ،الأطفال

 طفل "200ذكرت فیھ أن " أطفال الظل"عنوان تحت عینات كتابا أصدرت في أوائل التس

 سنة یعملون في المناجم والورش والحقول ویعذب 14 سنوات و 04تتراوح أعمارھم بین 

ھؤلاء الأطفال بالعمل ساعات طویلة كان یجب أن تخصص لإشعارھم بمرحلة الطفولة 

الدول الفقیرة تقتصر على وھذه الظاھرة لا   "بما فیھا من رعایة وحب وعطف وحنان

 العربیة كان من أھم أسباب الزواجففي بعض الدول ؛  الدول الغنیة  حتىبل تشملفقط 

 الأطفال للعمل في جمیع خزواج معملا لتفریبأكثر من واحدة من المناطق الفقیرة اعتبار ال

 فيو،  الیاسمین اللیل لجمعفي دول ال  بعض الأطفال فيحیث یعمل  )2(مراحل الزراعة 

وقد ،ي خدمة المنازل فویعمل الأطفال ، تنقیة حقول القطن لالنھار تحت حرارة الصیف 

في الاطفال ویتقاضى  )3( یتعرض من أصحاب المنزل إلى كافة أنواع الإیذاء الجسدي

للبیع الأطفال كما یتعرض   ،المتوسط أجرا یقل عن دولار واحد یومیا لقاء العمل الشاق

 في مجال الزراعة، الأعمال غیر ویعمل الأطفال في كافة المجالات )4(في سوق العبید

  )5(.بحريالصناعیة، المناجم، العمل ال

الأطفال " عن العمل القسري للأطفال لابد من الإشارة إلى حدیثالوفي مجال   

ان ھناك ما عدا البحرین، فقد ثبت  "دول الخلیج"في سباق الھجن في المستخدمون 

أنواع الأعمال من مثل القیام بكافة ، صل للأطفال في ھذا المجال انتھاكات كبیرة تح

 ، فالعلة التي تجعل نظافة ورعي وتربیة جمال، وطبخ، والمشاركة في السباقات كركبي
                                                

 .91محمد السید عرفة، المرجع السابق، ص ) 1(
 .31 محمد فتحي عید، المرجع السابق، ص )2(
تغل الأطفال الیمنیون في العمالة المنزلیة والعمالة القسریة في المملكة العربیة السعودیة، تقدیر الاتجار یس )3(

 .387، ص 2011بالأشخاص 
 .21د، المرجع السابق، ص ی محمد فتحي ع)4(
 2005ریاض،  عبد الرحمان بن محمد عسیري، تشغیل الأطفال والانحراف، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ال)5(

 .12، 11ص 
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مشاركة الأطفال في ریاضة أو سباقات أو عملھم لا تكمن في  ؛ھذا النشاط غیر مشروع 

 سباقات مالة مستغلة والاتجار بھم فيإدراج الأطفال في عھي بل ، " في مجال الھجن

 وبطبیعة ،  ضمن معاییر سلیمةعناصر السلامة في ھذه السباقات  وعیت فاذا  ر ، الھجن 

الحال مراعاة مصلحة وسلامة الطفل ، یمكن النظر في مشاركة الاطفال في ھذا النوع من 

لنسبة للأطفال ومجمل ما یمكن قولھ عن ھذه الریاضة، أنھا تشكل خطر با )1(الریاضة

  )2( .وتمنح فرصة لعصابات الجریمة المنظمة، لاستغلالھم في العمل القسري إلى غیر ذلك

افر الجھود الدولیة على المستویین الدولي والداخلي ضمن ظلذلك لابد من ت  

نھا ، وإدراج بنود من شأمناھضة لھا ین تكون التشریعات الداخلیة للدول وإقرار قوان

  )3(.لأطفال من التسول والاستغلال الجنسي وأسوأ أشكال العملتوفیر الحمایة ل

  الأطفال الجنود: لثالفرع الثا

  یمكن تجاھل و انكار مواجھة لافالعنف أصبح موجود في كل مكان في العالم،   

رھا ولوجي، و مظاھر العنف كثیرة، أخطأشكال متنوعة من العنف خاصة في شكل أیدی

اریخ ان اكثر الفئات تضررا من الحروب ؛ ھم فئة الاطفال ، فلقد اثبت الت،)4(ھي الحروب

 و یتم استغلال ، )5(بسبب عجزھم عن حمایة انفسھم و اعتمادھم في ذلك على الاخرین 

 أطفال في أوساط  فوجودالأطفال في مناطق الحروب و بؤر التوتر في أسوأ الصور

جود ھؤلاء الأطفال الجنود في إذا كان وف استغلالھم و الاتجار بھم، الجنود دلیل على 

 لغرض تجنید  ،نتیجة اللجوء إلى القوة أو الاحتیال أو الإكراهفھو أوساط القوات المسلحة 

الأطفال أو استخدامھم في القوات بطریقة غیر مشروعة كمقاتلین أو لاستغلالھم في العمل 

 من الأطفال  ویتم اختطاف الكثیرشاط الجنسي لصالح القوات المسلحةأو لأغراض الن

                                                
، حلقة علمیة، كلیة "البرامجیةالتعریف والمعاییر الدولیة والأطر "  عشاري خلیل، الأطفال في وضعیات الاتجار)1(

 .06، ص 18/22/2/2006التدریب، قسم البرامج التدریبیة، الریاض،  
ي تدرج عمل الأطفال في ھذا المجال اق الھجن ریاضة خطیرة على الأطفال، وھبترى منظمة العمل الدولیة أن س )2(

 ".أحد أسوأ أشكال عمل الأطفال"على أنھ 
 ھـ، 1433، 365 إلیزابیث زخریا سیوفي، التجربة اللبنانیة وظاھرة الاتجار بالبشر، مجلة الأمن والحیاة، العدد )3(

 .38الریاض، ص 
(4) Maria Yaya Doumbé Brunet. Crime Contre l’humanité et terrorisme, Thèse pour 
l’obtention du grade de docteur de l’université de Poitiers UFR de droit de et science 
sociales ; le 17 avril 2014 ; p 10.  

 1،ط لبنان ، الحقوقیة زین منشورات المسلحة، النزاعات في النساء و للأطفال الدولیة الحمایة ،كرار صالح حمودي  )5(
 .31ص ، 2015 ،



   الأركان العامة لجريمة الاتجار بالأشخاص و صورها                 :                        صل الثانيالف
 

 
 

99 

بعضھم بصورة غیر مشروعة على العمل كحمالین  ویرغم بالقوة لاستخدامھم كمحاربین

    .رس أو خدم أو سعادة أو جواسیسح أوأو طھاة 

 ن مقاتلین أو ممارسة الجنس معھمعلى الزواج مالقاصرات وقد یتم إجبار الفتیات   

وبالتالي عتداءات الشخصیة، وكثیرا ما یتعرض الجنود الأطفال من الذكور والإناث للا

  )1(.تعرضھم للعدوى من اخطر الامراض

 من الجنود الذین جرى %20ویشیر أحد تقاریر الیونیسیف أن الأطفال یشكلون   

مثل الأطفال أكثر من ثلث ویحشدھم خلال السنوات الأخیرة في لیبیریا وفي سیرالیون 

  )2(أفراد الجماعات المسلحة

   الجنسي للأطفالالاستغلال: لرابعالفرع ا

ملیوني طفل في التجارة العالمیة للجنس سنویا، ویقع معظمھم في یقع اكثر من   

  )3(الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال ، ھذا حسب تقدیرات الیونیسیف

في موقعھ على الانترنیت ملخصا لكتاب " أمان"وقد عرض مركز الأخبار   

العنف (تحاد العالمي للصحة النفسیة والمعنون  الا رئیس"احمد جمال أبو العزائم"الدكتور 

  :ویتضح من ھذا العرض ما یلي) والطفل

  . واحد من كل أربعة أطفال یتعرض للعدوان الجنسي- 1

ما یعرض الجناة على الأطفال أفلاما جنسیة أو صور فاضحة أو في اغلب الاحیان  - 2

  .ممارسة حقیقیة جنسیة ویتم الاعتداء علیھ بأن یفعل كما رأى

  . العنف الجنسي قد یصل إلى ھتك عرض الفتى بالإكراه أو الاغتصاب- 3

غالبا ما یحاولون ممارسة الجنس مع أطفال تعرضوا لھتك العرض   الأطفال الذین - 4

ل ح م1989سنة  ولذلك كانت اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل )4(آخرین

إجراءات على الدول اتخاذ  دولة، وأن 190ترحیب كافة الدول وانضم إلیھا ما یزید عن 

  .)5( لحمایة الطفل خاصة من الاستغلال الجنسيةفعال
                                                

 .70 عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص )1(
 .69 یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص )2(
 .76 ھاني السبكي، المرجع السابق، ص )3(
 .24د، المرجع السابق، ص ی محمد فتحي ع)4(
  )الإنتربول( موقع المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة )5(

http://www.childrendefanit.asp                           2018- 1- 12     بتاریخ 
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 والقوانین في دول العالم المختلفة استعمال الأطفال "بالیرمو"ویحظر بروتوكول   

  الجسدي والنفسي الذي یدوم طویلاالأذىمنھا لأنھا تؤدي اثار خطیرة في تجارة الجنس، 

 وإدمان المخدرات والحمل غیر المرغوب فیھ، وسوء التغذیة، ونبذ الإصابة بالأمراضو

الاتجار جریمة ومن المؤشرات الدالة على ضحایا  )1( المجتمع لھم، واحتمال الموت

  :بالأشخاص من الأطفال

صرفون بطریقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذین في تیبدو علیھم الخوف وی -

  .سنھم

  .التعلیمرص ف علىیحصلون  لا -

  . كباقي الاطفالن یلعبولا -

  )2(یعیشون بعیدا عن الأطفال الآخرین وفي أماكن سكن دون المستوى -

   تحت مسمى السیاحة مع الأطفالممارسة الجنس:  خامسالفرع ال

عن فلا یمكن لنا أن نتحدث ، )3( المشكلات الراھنةمن السیاحة الجنسیة، تعتبر 

للأطفال دون أن نتحدث على الاستغلال الجنسي للأطفال الاستغلال الجنسي التجاري 

ھذا النوع من الإجرام المنتشر في آسیا منذ سنوات عدیدة بدأ الآن ؛ تحت مسمى السیاحة 

ھذا النوع انتشار بالظھور أیضا في إفریقیا وأمریكا الوسطى والجنوبیة، ومن أسباب 

سبة للأشخاص الذین والملاحقة بالنتطور السفر الجوي بكلفة متدنیة، وقلة خطر التوقیف 

وتشمل سیاحة الجنس ممارسة الجنس  )4( مع قاصرین في ھذه المناطقیمارسون الجنس

 وغالبا ما یكون بلد ممنوع فیھ الاستغلال فال، قیام أشخاص بالسفر من بلدھممع الأط

ة  فالسیاح،الجنس التجاري مع الأطفالفیھ إلى بلد آخر لیمارسوا جنسي للأطفال ال

، ویسافر أحیانا الأشخاص صارخ لحقوق الطفل لممارسة الجنس مع الأطفال ھي اعتداء 

 وما من اجل الحصول على الاطفال الذین یمارسون الجنس مع الأطفال إلى الدول النامیة 

والفساد، الانترنیت  ھذه الجریمة ھو التطبیق الضعیف للقانون، یساھم في تطور و انتشار 
                                                

 .70 یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص )1(
ت .ط، د. مھند الشبلي، ورقة عمل حول مؤشرات الاتجار بالبشر والعمل الجبري، جامعة نایف العربیة، الریاض، د)2(

 .06ص 
 عبد االله حسین الخلیفة، البناء الاجتماعي والجرائم المستحدثة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، د ط )3(

 .134، ص 1999
 .10، ص  المرجع السابق صقر بن محمد المقید،)4(
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بعض  وفي  الطبقات الاقتصادیة والاجتماعیةإلى كافةالجناة وینتمي  ،قر والفسھولة السفر

طبیب أطفال، رقیب متقاعد في الجیش، أستاذ  ، كالحالات یشغلون مناصب مسؤولة

صاحب التطور المتسارع في وسائل الإعلام ا آثار بالغة  وقد )1(جامعي، طبیب أسنان

ئل الإعلام والاتصال تمثل مقوما أساسیا الخطورة في ثقافة الإنسان وفي سلوكھ، لأن وسا

قدر مالھا من آثار إیجابیة فإنھا لا تخلو من آثار سلبیة تشجع على وب، ت التربیة من مقوما

  )2(.اقتراف الجریمة والانحراف

   والتبني و بیع الاطفالالتسول: السادسع الفر

 العربیة التي ، خاصة في الدول انتشارا بالأطفالاكثر صور الاتجار یعد التسول   

في عدة عناصر اھمھا التسول خطورة تتمیز مجتمعاتھا بطبیعتھا العاطفیة، وتكمن 

 لأنواع أخرى من اشر مع الغرباء، واحتمالیة تعرضھالمب التعامل تعریض الطفل لخطر

لحالتھم الاعتداءات، كالاعتداء الجنسي واللفظي والتحقیر والإذلال من قبل الآخرین نظرا 

  :ویتمثل التسول في عدة حالات )3(  وكذلك خطر الحوادث المروریةالشوارعفي 

  . في التسول بصورة یومیة ومنتظمةلاستغلالھتسفیر الطفل من قبل اسرتھ  -

 أطفال یقوم أفراد من خارج أسرھم بأخذھم بصورة غیر قانونیة لاستغلالھم في التسول -

  )4(منتظمة وبصورة یومیة 

ولن في الشوارع ویعملن في الدعارة، فالتسول إما مھنة  بنات في سن المراھقة یتس-

  .مصاحبة أو ھو غطاء للدعارة التي تدر للمتاجرین بالطفلة دخلا أكبر

الأطفال صغار السن من أسرھم بواسطة أشخاص آخرین لغرض استخدامھم استئجار  -

  . بغرض الحصول على شفقة الناسعدة لقیام ھؤلاء الأشخاص بالتسولكأدوات مسا

 من قبل عصابات الاجرام بغرض استغلالھم في التسولأطفال معوقون یتم استئجارھم  -

  .المنظم 

                                                
 .77، 76 ھاني السبكي، المرجع السابق، ص )1(
 1باحة وعلاقتھا بالجریمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط خالد بن مسعود البِشر، أفلام العنف والإ)2(

 .3، ص 2005
 .70 یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص )3(
 یوسف حسن یوسف، جریمة استغلال الأطفال وحمایتھم في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، المصدر القومي )4(

 .128، ص 2013، 1اھرة، مصر،طللإصدارات القانونیة، الق
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 في ، لعب أطفال، میاه معدنیةالزھورمنادیل كالأطفال یعملون في بیع الأشیاء الصغیرة  -

  .وبعضھم یمررون المخدرات، أو یعملون في الدعارةالشوارع 

اخل مع عدة انشطة اجرامیة اخرى ، ان التسول یتدتم التوصل الى مما سبق 

ر ل الاستغلال المحض وأشكال الاتجاویكون من الضروري أن نفرق بین أشكا

  )1(.بالأشخاص 

إن من أكثر صور الاتجار بالأطفال شیوعا في العالم، ھو خطف الأطفال كذلك   

الاحتیال على أھل تحصل بوأغلب حالات التبني  )2(بغرض بیعھم تحت مسمى التبني

، وإیھامھم بأن أبناءھم سوف یحظون بحیاة أفضل في ظل العائلة واستغلال فقرھم طفل ال

 بیعھم إلى  یتم  ثم ،واقع یتم شراء الأطفال من أھلھمالالجدیدة التي تتبناھم، ولكن في 

وكذلك ظھور حالة التبني  )3( في أي عمل آخر یجلب لھم المالھم عصابات أخرى تستخدم

فال الوافدین من الخارجین ، وقد ساھم في انتشار وتزاید ھذه الظاھرة الدولي او تبني الاط

وجود النزاعات المسلحة في الدول النامیة ، حیث ادى ھذا الوضع الى وجود عدد كبیر 

من الاطفال ممن فقدوا عائلاتھم ، فوجدوا انفسھم معروضین للتبني ، وادى ذلك الى بروز 

العبودیة  ان الحقیقةف ،الاطفالأما بالنسبة لبیع  ، )4(.معصابات للإتجار بالأطفال واستغلالھ

حیث  ،)5( عصر الرق القدیم في من العبودیة الأولىاخطر في ھذه الأیام قد أخذت أشكالا 

، فھناك عصابات تسھل عملیات  یتم بیع الأطفال لاستخدامھم كقطع غیار لبیع أعضائھم

یتم التخلص من الأطفال حیث ئھم أعضاللإتجار ببیع الأطفال تحت مسمیات مختلفة 

 وھناك عدة اشكال لبیع الاطفال نذكر منھا )6(وھناك عیادات خاصة تقوم بما یلزم

  :صورتین وھما

                                                
 .129، 128 یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص )1(
 مكافحتھا على الصعیدین الدولي والإقلیمي، شركة واستراتیجیةجرائم الاتجار بالبشر  سالم إبراھیم بن أحمد النقبي، )2(

  .94 ، ص2012، 1الدلیل للدراسات والتدریب وأعمال الطباعة والنشر، الجیزة، مصر، ط
  .70یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص  )3(
بشرى سلمان حسین العبیدي ،الانتھاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل منشورات الحلبي الحقیقیة ،بیروت ، لبنان ،  )4(
 .253 ، ص2010 ،1ط
 2008لوم الأمنیة، الریاض، عكرمة سعید صبري، موقف الإسلام من الاتجار بالبشر، جامعة نایف العربیة للع )5(

  .4ص
  .71، 70یاسر عبد الكریم الخمیس، المرجع السابق، ص  )6(
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 إلى الأزواج لاطفالبیع الفي أمریكا وانجلترا شركة تأسست : عقد استئجار الرحم: أولا

وذلك بأن ، جاري تأخذ الطابع الت الشركة ھذه تعویضا عن عقمھم و، غیر الولودین 

ویسمى العقد )  أشھر09(امرأة لمدة تسعة بحیث تقوم باستئجار تستأجر ھذه الشركة 

مقابل مبلغ من المال تأخذه المرأة حین  "عقد استئجار الرحم"لمبرم بین الشركة والمرأة ا

تنجب طفلا عن طریق التلقیح الصناعي أو التلقیح الطبیعي من قبل رجل آخر فالأمر 

  )1(سیان

یوجد في جنوب ایطالیا سماسرة  ، حیث ة وخطف الأطفال وبیعھمسماسرة السرق: و ثانیا 

،  طفل سنویا 600تتم عملیة بیع مالا یقل عن  ففي إقلیم كامبانیا الجنوبي لبیع الأطفال،

  )2(وذلك بدوافع الفقر أو الخطف أو الاستغلال الإكراه

  الانترنیتنساء عبر الاستغلال الجنسي للأطفال وال: المطلب الرابع

قد ، ولذلك  جزءا أساسیا من الأنشطة الاجتماعیة والیومیة لدینا الانترنیتأصبحت   

لقد استطاع المجرمون ف )3(تالسلوكیا لأنواع مختلفة من الانترنیتمستخدمي یتعرض 

الإفلات من ید العدالة بسبب وفي المساعدة على ، جرائمھم توظیف التقدم التقني في 

في تكنولوجیا فقد اصبحت الفمع تسارع العولمة، ،   الحدیثة والأجھزة المتطورةالتقنیات

طرقا أكثر لعصابات الاتجار بالشخاص  ، فالتكنولوجیا توفر متناول عدد اكبر من الناس

 لاستغلال الضحایا بشتى السبل الانترنیت وذلك باستخدام ؛تعقیدا لارتكاب جرائمھم

لمجرمي الاتجار بالأشخاص أبوابا كثیرة تسھل ارتكاب  تفتح  فالانترنیت)4(والوسائل

  .جرائمھم

 والاتجار الانترنیتوقد ارتأینا تخصیص ھذا المطلب للحدیث عن علاقة 

لأنشطة من ھدم للأسرة بالأشخاص نظرا لخطورتھا وانتشارھا، وما یشكلھ ھذا النوع من ا

لك من خلال وجود مواقع  وذالانترنیتفیمكن أن ترتكب جرائم الجنس عبر ، ثم المجتمع

                                                
  .4عكرمة سعید صبري، المرجع السابق، ص  )1(
  .05، ص نفسھالمرجع  )2(

(3) Rami Mohamed ; speeding up Anti –Phishing tools development using self- structuring 
Neural. Network, university of Huddersfied.uk.p22 . 

محمد الصالح حامدي، علاقة تكنولوجیا المعلومات بظاھرة الاتجار بالبشر في عصر العولمة ومدى تأثیرھا على  )4(
  .175، ص 2012دولة قطر، المجلة العربیة الدولیة للمعلوماتیة، المجلد الأول، العدد الثاني، قطر، 
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 )1( تحرض على ممارسة الجنس سواء مع الكبار أو مع الصغارالانترنیتعلى شبكة 

واستغلالھم جنسیا سواء في الدعارة أو عمل أفلام فیدیو أو باستخدام التقنیة الرقمیة في 

راغبي مشاھدة الأفلام توفر لأن لحدیثة إنتاج الأفلام الجنسیة، واستطاعت التقنیة ا

 وقد تم المزج في عالم الاستغلال الجنسي بین  ،لجنسیة، الاختیار بین أكثر من فیلما

 بكثرة في ترویج تجارة الانترنیتم ستخد، وت الانترنیتاستخدام التلفزیون واستخدام شبكة 

الصور الجنسیة الفاضحة وخاصة النساء والأطفال، وفي دراسة أجریت حدیثا على قضایا 

 كانت الصور المروجة عبر الانترنیت تمثل ، الفاضحة للأطفالضبط الصور الجنسیة 

 1999 سنة %47 ثم ارتفعت النسبة إلى ،1998 من القضایا المضبوطة عام 32%

والمشكلة  )2( ومازالت النسبة في الصعود%77 حتى بلغت 2000وواصلت ارتفاعھا سنة 

    ویتبادلون ،  الجنسیةالمحادثاتیستخدمون تتفاقم أكثر عندما تتعلق بالأطفال الذین 

 ألف غرفة تيالغرف حوالي مائھذه وقد بلغ عدد  ، عن طریق غرف الدردشة)3( ھاصور

رور، المبعضھا مفتوح للعامة والبعض الآخر مخصص لمن یعرفون كلمة ) 200000(

 في مواقع كثیرة تعرض لقطات ،سوق للجنستعتبر  الانترنیتشبكة اثبتت الدراسات ان 

یة كدعایة لھذه الأفلام، ویمكن للمشاھد شراء ھذه الأفلام باستخدام البطاقات من أفلام جنس

       المطبوعات والأفلام في زیادة مبیعات ھذه الانترنیت تساھمقد و، ) الفیزا كارت(الذكیة 

ركز لإنتاج أكبر میتواجد و ساء والرجال في عمل أفلام جنسیةویتم استغلال الأطفال والن

 ویتم إنتاج مئات ،العمالة ذات الأجر المنخفضتتوافر ت حیث  بودابسھذه الأفلام في

 كما ثبت وجود شبكات )4( ھذا المركز سنویا فيالأفلام السینمائیة وشرائط الفیدیو

وتدل الإحصائیات وفقا لمنظمة ، الفلبین وتایلاند والھند لاستغلال  الاطفال في الدعارة في 

 ألف طفل في تایلند 800ال الذین یمارسون البغاء قد بلغ العمل الدولیة، على أن عدد الأطف

                                                
، دار البداینة ناشرون )رؤیة جدیدة للجریمة الحدیثة(ئم تكنولوجیا المعلومات جعفر حسین جاسم الطائي، جرا )1(

  .203، ص 2010، 1وموزعون، عمان، الأردن، ط
  .29، 28محمد فتحي عید، المرجع السابق، ص  )2(
  .203جعفر حسن جاسم الطائي، المرجع السابق، ص  )3(
  .30محمد فتحي عید، المرجع السابق، ص  )4(
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المتاجرة بالجنس رائجة وتعتبر  )1( في الھند500000في الفلبین و ) ملیون (1000000و 

  )2(في الھند بشكل ملاحظ

لأطفال على جنوب شرق آسیا، بل تمتد إلى الولایات الجنس لولا تقتصر تجارة 

 طفل یمارسون 3000000صائیات على أن حوالي المتحدة الأمریكیة، حیث تدل الإح

أن الفقر لیس العامل الرئیسي للاتجار بالأطفال في دول جنوب یدل البغاء فیھا، وھذا 

 ھو السبب بالأطفال یعتبر كذلك سبب في جریمة الاتجار ، فالتصدع الأسري شرق آسیا

للھواتف النقالة  المتاحة الانترنتدور  ولا ننسى ،  )3(وراء انتشار ھذه الظاھرة في أمریكا

حد الى شبكة الانترنت مسؤولة ف،ساھمت في الجریمة التي تتمتع بإمكانیة تصویر الفیدیو 

  )4 (. الاتجار بالأشخاص خاصة الأطفالةمیجرالانتشار المتسارع لكبیر عن 

وللإشارة فإن المشرع الجزائري واكب مختلف التطورات التشریعیة التي تم سنھا 

 الانترنیتبما فیھا ،یم المعاملات التي تتم من خلال الوسائط الإلكترونیة من أجل تنظ

خاصة التي تھدف إلى الحد من الاستخدام غیر المشروع لھا، وذلك مراعاة منھ لما یشھده 

مسایرة العالم من تطورات كبیرة في مجال الإعلام والاتصال خاصة الانترنیت، وكذلك 

 في لأنترنیتلكبیر لالاستعمال اجرامیة ، خاصة في ظل لتطورات الإل اإیمانا منھمنھا 

ھذه الجریمة المستحدثة الناتجة عن إفرازات مكافحة قد حاول المشرع الجزائري ف الجزائر

    )5(. العولمة، وذلك بإصداره مجموعة من القوانین لمكافحتھا

    

                                                
  .38دلي ناشد، المرجع السابق، ص ، عسوزي )1(
  .45، ص 1999أحمد سلیمان الزغالیل، الاتجار بالنساء والأطفال، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  )2(

(3)  www.icasa.org Proval.RU: 12.2000.19:08   على الساعة  2018-3-18تاریخ  ب
 .102  ص 2009الحاسوب والانترنت، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، دط، جرائم  جبار الحسیناوي،  علي)4(
تدارك المشرع الجزائري خلال السنوات الأخیرة ولو نسبیا الفراغ القانوني في مجال الإجرام المعلوماتي عموما والإجرام  )5(

 المتضمن تعدیل قانون العقوبات الذي بموجبھ جرم المشرع الجزائري بعض 04/15عبر الانترنیت خصوصا بموجب القانون 
 384(جریمة التوصل أو الدخول غیر المصرح بھ، جریمة التزویر المعلوماتي  :الأفعال المتصلة بالمعالجة الآلیة للمعطیات وھي

نصت مواد القسم : ر والتصرف غیر القانوني وأنشطة الانترنیت المجسدة لجرائم الضا،جریمة الاستیلاء على المعطیات) 1مكرر
 التي ترد على ، الإفشاء والنشر: على تجریم أفعال الحیازة2/2 مكرر 394السابع مكرر من قانون العقوبات وخاصة المادة 
، الإرھاب، التحریض على الفسق، وجمیع الأفعال غیر المشروعة وذلك  المعطیات الآلیة بأھداف المنافسة غیر المشروعة

 بتوقیع عقوبة تكمیلیة في غلق المواقع التي تكون محلا 6 مكرر 394بعقوبتي الحبس والغرامة إضافة إلى ما نصت علیھ المادة 
كما نص المشرع الجزائري على حمایة الحیاة ، .لجریمة من الجرائم المنصوص علیھا في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات

 مكرر، حیث حددت ھذه المادة الحالات التي یتم فیھا المساس بجریمة الحیاة الخاصة وذلك 303الخاصة وذلك من خلال المادة 
  .بالتقاط أو تسجیل أ نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة أو صور في مكان خاص بغیر إذن صاحبھا أو رضاه
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  الاتجار بالأعضاء البشریة: لخامسب الالمط

 كافة التصرفات غیر المشروعة التي من البشریة ھيیمة الاتجار بالأعضاء جر  

 إلى سلعة یتم التصرف في أجزائھا كما -الذي كرمھ االله-شأنھا، أن تحیل جسم الإنسان 

یتصرف في قطعة ملابس وقد جرمت كافة التشریعات استغلال الإنسان أو استغلال جسده 

تجار بالأعضاء البشریة وتعد ظاھرة الا، )1(.في الشراء والبیع أو الاتجار بأي صورة

حدیثة، مقارنة بالاتجار بالأشخاص حیث أدى التطور التقني والعلمي إلى الانتقال من 

مجال التجارب الصناعیة واستخدامھم الھندسة الطبیة، إلى مجال التطبیق في زراعة 

  )2( .الأعضاء البشریة البدیلة

مفھوم ل :لأولا الفرعیخصص وعلى ھذا سیتم تقسیم المطلب إلى فرعین،   

 بالأعضاء البشریة كصورة مھمة لإتجارلیخصص  :الثانيالأعضاء البشریة وفي الفرع 

  .من صور الاتجار بالأشخاص

  تعریف الأعضاء البشریة: لفرع الأولا

مجموعة أنسجة تعمل : "یطلق لفظ العضو على أطراف الإنسان، ویعرف طبیا بأنھ  

المعدة والكبد والدماغ والأعضاء التناسلیة مع بعضھا البعض كي تؤدي وظیفة معینة، ك

مجموعة الخلایا التي تعمل مع : والقلب وغیرھا، والأنسجة التي یتكون منھا العضو ھي

  . "بعضھا البعض لتؤدي وظیفة معینة والخلیة ھي أصغر وحدة في المواد الحیة

 أجزاء ھو أي جزء منالعضو " منھا نذكرأما فقھیا فقد وردت فیھ عدة تعریفات، ا  

الإنسان سواء كان عضوا مستقلا، كالید والعین والكلیة ، أو جزء من عضو كالقرنیة 

والأنسجة والخلایا، وسواء منھا ما سیتخلف كالشعر والظفر وما لا یستخلف وسواء منھا 

  )3(. " أو انفصل عنھبھ الجامد كما ذكر، وسائل كالدم واللبن وسواء كان ذلك متصلا

                                                
تجار بالأعضاء البشریة في ضوء خالد مصطفى فھمي، النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الا )1(

 2012، 1 دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط-دراسة مقارنة- واتفاقیات الدولیة والتشریعات2010القانون سنة 
  .680ص

تجدر الإشارة إلى أن زراعة القرنیة بدأت قبل زراعة الكلى وان زراعة القلب والكبد والبنكریاس تعد حدیثة مقارنة  )2(
 وھاجر إلى 1953الذي ولد في لبنان سنة " مایكل دیفي" ھو الدكتور 1968ول من زرع القلب البشري سنة بالقرنیة وأ

  ).354محمد فتحي عید، المرجع السابق، ص . أنظر(الولایات المتحدة الأمریكیة 
  .114سالم إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص  )3(
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  تجار بالأعضاء البشریةالا: الثانيالفرع 

أثارت عملیات استقطاع ونقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء عدة مشكلات قانونیة 

 جریمة الاتجار قومتو )1 ( بكرامة الإنسان وحرمة جسدهو خلاف فقھي كبیر ،لأنھا متعلقة 

نزع عضو من أعضاء الضحیة أیا كان بفعل بمجرد قیام الجاني ، بالأعضاء البشریة 

أي جزء منھا، وذلك بقصد بیعھا ي جسده أو نسجة البشریة الموجودة فتھ أو نزع الأطبیع

تسلیمھا وزراعتھا في جسد عرضھا للبیع أو الوعد بھما أو استخدامھا أو نقلھا أو او 

 الاستغلال بدفع مقابل مالي للضحیة أو أي مزایا أخرى أو دون قد یكونو ، شخص آخر

 وبیعھا ءنزع أعضابغرض وافر السلوك المادي للجریمة تفالمھم ھنا ھو مقابل لذلك، 

وقد اعتبر مجلس الإتحاد الأوروبي في سنة  )2(كبضاعة من أجل الحصول على الأرباح

  )3(یعتبر اتجار بالأشخاص  أن الاتجار بالأعضاء البشریة 2003

م ففي الصین یت؛   السوفیتي السابقوالاتحادوالھند ھذه الظاھرة في الصین وتكثر   

 دولار 10000بیع أعضاء المسجونین المحكوم علیھم بالإعدام لمن یحتاج إلیھا مقابل 

وقد ثبت ، ةوسنغافور إندونیسیاللكلیة الواحدة، ویأتي المرضى إلى الصین من مالیزیا، 

الامر  وكذلك وجود اعلانات لأشخاص عبر شبكة الانترنیت  من اجل بیع اعضائھم 

 وجني السابق وخاصة أوزبكستان التي تعاني من الفقر الشدید السوفیتي للاتحادبالنسبة 

تجارة الأعضاء البشریة لیس الھدف الأساسي منھا الصحة أو الحفاظ على  ،و الارباح

سرقة مثل )4( الھدف ھو تحقیق الربحلھذه الاعضاء  وانما حیاة الأشخاص المحتاجین 

، ...قل تحت ضغط الفقر والحاجةالأعضاء البشریة من بعض المستشفیات أو بموافقة النا

  :ویستعمل لارتكاب ھذه الجریمة عدة طرق منھا

                                                
  2001، 1 دار النھضة العربیة، القاھرة، ط- دراسة مقارنة-ین الأحیاءطارق سرور، نقل الأعضاء البشریة ب )1(

  .08ص
  .101محمد على العریان، المرجع السابق، ص  )2(
  .55، 54سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص  )3(
  .56، 55، ص نفسھالمرجع ) 4(
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 أن تجري للمریض عملیة جراحیة، كاستئصال الزائدة الدودیة مثلا، وأثناء تلك العملیة -

 ولا لا علم للمریض ولا لأولیائھ بذلكتستأصل لھ أحدى كلیتیھ، أو أحد أعضائھ الداخلیة و

  .القریبینكشف ذلك على المدى 

 وقد تحصل ھذه الجریمة عن ،العضوھذا ینزع  أن یوھم المریض بأنھ في خطر إن لم -

  .طریق الخطف

 تؤخذ أنكما یمكن سرقة الأعضاء من الأمھات، بعد التیقن من الوفاة، كما یمكن 

من المقابر، من حدیثي الولادة بعد دفنھم إن كان یمكن الاستفادة بالأعضاء بعد فترة 

  )1( الوفاةقصیرة من 

وقد تؤخذ الأعضاء بعلم صاحبھا وبرضاه وھذا ما شرعتھ القوانین الإلھیة والوضعیة،    

حیث أنھ یمكن الاستفادة بأعضاء الشخص ولكن بضوابط قانونیة حددتھا الشریعة 

الإسلامیة، وبعدھا القوانین الوضعیة، كالمشرع الجزائري الذي أجاز الاستفادة بالأعضاء 

  . بضوابط وشروط قانونیةالبشریة ولكن

                                                
  .55، 54سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص  )1(
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   والانعكاسات المترتبة علیھاالاتجار بالأشخاصجریمة أسباب : لثالمبحث الثا

وما یجعل الانسان ، یفرط في  أسباب الجریمة والدوافع الكامنة وراءھا، دراسةان   

جریمة الاتجار بالأشخاص، كغیرھا من ،فسلعة تباع وتشتري كرامتھ و حریتھ  لیصبح 

  . نوجزھا في الاتي الجرائم، لھا خصیصتان خصیصة سببیة وخصیصة كشفیة

تنشئ ضررا لھا وجھان فقد ن ھذه الجریمة تتمثل في كون او: اما الخصیصة السببیة

غیر مباشر، فالضرر المباشر یصیب جسد الضحیة موضوع كما قد تنشئ ضررا مباشرا 

ر بالأشخاص ویحولھ إلى سلعة تباع وتشترى، أما الخطر الاجتماعي غیر جریمة الاتجا

المجتمع ، وھذا الخطر یظھر عندما تعتبر ھذه في الضرر الذي یلحق مباشر، فیتمثل 

   .اخرى مما یزید الامر خطورة الجریمة مصدرا لجرائم 

 كاشفة عن أن جریمة الاتجار بالأشخاص لھا دلالةفتتمثل في : أما الخصیصة الكشفیة 

  )1(الذي ارتكبت فیھ الجریمة، حالة مرتكبھا، وحالة الضحیة، وحالة المجتمع: ثلاث حالات

الذي یمتھن او الجاني ؛  شخص التاجر  وھما ھذه الجریمة تكشف عن نفسیة شخصینف

 الضحیة الذي تدفعھ الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة وشخص الاشخاص،تجارة

أن ھذه تكمن في والدلالة الاجتماعیة بیع جسده بمختلف الصور ، والنفسیة المحیطة بھ إلى

  :عن عدة امور وھي تكشف بصورھا الجریمة 

منظمات دولیة إجرامیة عابرة ، وتتمثل في المجتمع الدوليجرائم خطیرة في  وجود - 1

  .للحدود الوطنیة

  .الوطنیة لمواجھة ھذه الجریمةو قصور في التشریعات الدولیة ان ھناك  - 2

خلل في النظام الدولي من جمیع جوانبھ الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة ان ھناك  - 3

  )2(من جھة أخرى

حجم ھذه التعرض لموضوع ولدراسة أسباب الاتجار بالأشخاص، لابد من   

والأسباب الرئیسیة المؤدیة إلى وقوع الأشخاص ضحایا ھذه ) في مطلب أول(الجریمة 

لآثار والانعكاسات  یتم التطرق لفي المطلب الثالث والأخیر وثانيالجریمة في مطلب 

  .المترتبة على جریمة الاتجار بالأشخاص
                                                

  .123المرجع السابق، ص وجدان سلیمان أرتیمة،  )1(
  .124، 123، ص المرجع نفسھ  )2(
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  حجم الاتجار بالأشخاص: طلب الأولالم

معالجتھا ھي ارتباط جریمة الاتجار بالأشخاص باسم یتم إن طبیعة المشكلة التي   

 )1 (جار بالأشخاصفھذا یؤكد على صعوبة وتعقید جریمة الات) الجریمة المنظمة(

مرتبطة بالجریمة المنظمة أي ،  أن أكثر الظواھر الإجرامیة المستحدثة فالملاحظ 

المنظمة، ولكن ھناك صعوبات بالغة في حصر دقیق لحجم أنشطة  الاجرامیة العصابات 

 لأن الجریمة المنظمة تمتاز بخصائص عدیدة كما سبق الذكر االجریمة المنظمة، نظر

من أھم ھذه الخصائص التي تمیز و،شطتھا الإجرامیة بنوع من الاحترافیة تجعلھا تنفذ أن

ذلك أن كالسریة والثقة بین المتعاملین داخل المنظمة، التعقید وھي بھا الجریمة المنظمة 

الجریمة المنظمة تقوم بجرائم عابرة للحدود الوطنیة كجریمة الاتجار بالأشخاص، فقد 

تیات الصغیرات في مناطق شرق أوروبا وتقوم بعض الف تخدع العصابات المنظمة

بھم إلى مناطق غرب أوروبا، وتحجز جوازات سفرھن ثم تدفع بھن إلى سوق یبتھر

  )2(الدعارة، لذلك یصعب الإلمام بتفاصیل تلك الجرائم

 نقلت وكالة الأنباء العالمیة في  فقدأما فیما یخص حجم ظاھرة الاتجار بالأشخاص،  

الأنواع المألوفة من اختفت وانما )3(عھد الرقیق قد انتھىأ الظن ان من الخطنیویورك أنھ 

جدیدة والاحصائیات تثبت حلت محلھا أنواع  و او ما یسمى العبودیة التقلیدیة ،العبودیة،

 خبراء الأمم المتحدة من أن سوق تجارة الرق و الاتجار بالأشخاص یقدر فقد حذرذلك ، 

 مباشر من بیع كعائد الم، منھا عشرة ملیارات دولار ملیار دولار في أنحاء الع32 نحو

و أن ھناك حوالي أربعة  )4(، أو الربح من تسخیرھم في الأعمال الشاقة و الخطیرةبشرال

جنس  كل سنة في مختلف أنحاء العالم، و تعتبر تجارة الللإتجاریتعرضون ضحیة ملایین 

ر المدی " تاماریا كوس"ل أنطونیو و قد قا، )5(نواع نمواالأاء و الأطفال من أكثر سنبال

 لمنع الجریمة و مكافحة المخدرات بمناسبة الاحتفال بحلول التنفیذي  بمكتب الأمم المتحدة
                                                

(1) Jessica  Dietzles, organized crime in the   illicit  antiquities trade : moving beyond  the 
definitional    debate, trends I n the  organized crime, published   on line:  14 January 2013. 

س أبو شامة، التعریف بالظواھر الإجرامیة المستحدثة حجمھا، أبعادھا، ونشاطھا في الدول العربیة، أنظر عبا )2(
  .12، 11، ص 1999جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، د ط، 

  .83 عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص  )3(
 .84، ص نفسھالمرجع  )4(
، ص 1999ط، .ر بالنساء و الأطفال، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، دأحمد سلیمان الزغالیل، الاتجا) 5(

43. 
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على الرغم من مرور  ":  أنھنطي عبر المحیط الأطل لإلغاء تجارة الرقیقالذكرى المائتین 

 مشیرا إلى أن معظم  عام على إنھاء العبودیة، فإن الرق لا یزال تجارة مزدھرة،200

أو یتم ، )1 (اء و الفتیات اللاتي یتم استغلالھن جنسیانسضحایا ھذه التجارة ھم من ال

إرغامھن على ممارسة الدعارة، كما یعمل الرجال في المزارع و المناجم، أو في أماكن 

و أنھ یقدر عدد ضحایا الاتجار بالأشخاص لأغراض  )2( "خطیرة دون أي حقوق

على إیرادات سنویة الجناة شخص في أوروبا، و یحصل  140000 ـبلجنسي  الاستغلالا

 260أن  ، 2005وفي تقریر لمنظمة العمل الدولیة في سنة ، )3( ملایین دولار3مجملھا 

 230 و،  القسریة تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیاةألف شخص من العمال

ما أصدر مكتب مراقبة المخدرات ألف منھم أي معظمھا نتیجة عملیات تھریب ، ك

یر إلى أن ویشیر التقر،  دولة 155ومكافحة الجریمة التابع للأمم المتحدة بیانات من 

الاتجار  من إجمالي حالات 75%ویقدر بـ الاعلى الاستغلال الجنسي یمثل النسبة 

  الاتجار اكثر الفئات المستھدفة في جریمة وتشكل النساء والفتیات ،بالأشخاص

 في آسیا الوسطى وأوروبا غ معدل النساء بین من تمت إدانتھنحیث بل )4(شخاص بالأ

 كثاني %18 وصنف التقریر العمالة القسریة أو العبودیة بنحو %60الشرقیة أكثر من 

 من ضحایاه من 66%أنھ نحو : بعدة سمات منھاتتمیز  وأكثر أشكال الاتجار بالأشخاص ،

 من الضحایا من 12%ا من الأطفال وأن نحو  من الضحای20%النساء، وأنھ نحو 

  .الرجال

 27یمس أن الاتجار بالأشخاص  ، 2009صادر في أكتوبر عام التقریر اوضح الو

 منھم من النساء والأطفال یعیشون في ظل العبودیة أو ما یعرف %80 و،ملیون إنسان 

باح استغلال النساء خر تقریر لھا أروتقدر منظمة العمل الدولیة في آ، بالإتجار بالأشخاص

 من ضحایا الاستغلال %98 ملیار دولار سنویا، وتؤكد المنظمة أن 28ب والأطفال 

                                                
 .84عبد القادر الشیخلي، المرجع نفسھ، ص ) 1(
  .84 ص المرجع نفسھ،) 2(
حمة ویس نصر االله، الجریمة في ظل العولمة، دراسة میدانیة لنزلاء إصلاحیة الرجال والنساء في معسكر واحدة ) 3(

م في مدینة السلیمانیة، أطروحة مقدمة استكمالا لنیل درجة دكتورة، جامعة السلیمانیة، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم السلا
  .77، ص 2013علم الاجتماع، إقلیم كردستان العراق، 

ھـ، 1431، 339محمد جمال دین مظلوم، القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائیة، مجلة الأمن والحیاة، العدد )  4(
  .26ص
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یتم الاتجار بطفلین على الأقل في انھ و. )1(التجاري الإجباري ھم من النساء والأطفال

 ألف طفل من 50 و 45 العبودیة، وكما ینتقل ما بین من اجل الدقیقة للاستغلال الجنسي أو

  )2(الولایات المتحدة الأمریكیة سنویاالى ضحایا ال

  :ھ على المستویین الإقلیمي والدولي، تشیر إلى أناتحصائیوالإ

  1990 منذ سنة بتایلندتم بیعھم للعمل بالدعارة عدد النساء والأطفال الذین یبلغ 

 .كمبودیا ولاوس والصین و من مواطني میانمار)  ألف80( ألف بـثمانین

  سنویا للعمل في الدعارة ن یتم نقلھاللواتي من نیبال تیات القاصرات الفیبلغ عدد

  )7000(فتاة ما یقارب السبعة ألاف ،بالھند 

  النساء من أفغانستان للعمل في الدعارة بباكستان مقابل ستمائة رویبة یتم بیع 

 .)3(للكیلوغرام الواحد 

 ء والأطفال من تم نقل ما یتراوح بین خمسة وأربعین وخمسین ألف من النسا

مواطني آسیا وأمریكا اللاتینیة وأوروبا الشرقیة للعمل في الدعارة في الولایات المتحدة 

 ألف 18 و12الأمریكیة ، إذ یبلغ سعر المرأة أو الطفل المباع للعمل في الدعارة ما بین 

 .)4(دولار أمریكي

 خل دور  دا، الذین یعملون  سنة 14 و06ما بین ر عدد الأطفال الرقیق یقد

 . طفل10000الدعارة بسیریلانكا حوالي 

  للعمل في الدعارة ،نقلھن إلى أوروبا الغربیةتم یقدر عدد النساء اللاتي 

 . ألف امرأة300 حوالي ،خلال السنوات العشر الماضیة

 إلى إسرائیل للعمل السوفیتيامرأة من الاتحاد ) 1000( ألف  اكثر من تم نقلی 

 .)5( على حق الإقامة القانونیةفي الدعارة مقابل حصولھن

                                                
  .26ین مظلوم، المرجع السابق، ص دمحمد جمال ال)  1(
  .26المرجع نفسھ، ص )  2(
 ورقة ، أحمد عبد العزیز الأصفر اللحام، الاتجار بالبشر والھجرة غیر المشروعة الماھیة والأنماط والممارسات)   3(

              ، 20/4/1433-19 الأمنیة، بیروت، لبنان عمل مقدمة للندوة العلمیة التي تنظمھا جامعة نایف العربیة للعلوم
  .8، 7ص 

  .86عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص )  4(
  .87، ص المرجع نفسھ)  5(
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 ألمانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة ، أوروبا الغربیة"جزیرة قبرص"وتعتبر

، آسیا وتایلند الفلبینإسرائیل، جنوب إفریقیا، الصومال، بنین، ساحل العاج، نیبال ، 

 )1(شخاص اشھر واكثر  المناطق التي یمارس فیھا جریمة الاتجار بالأ " الیابان، أسترالیا 

 ففي سنة  والتي تمس فئة الاطفال ، الإھمال أكثر أنواع سوء المعاملة انتشاراتبر ویع

 من l %62أن ھناك نسبة الولایات المتحدة الامریكیة ،  ولایة من 25 تبین أنھ في 1996

 إساءة %3و ،إساءة معاملة جسدیة حالة  %52 و إھمال،سببھا ھو حالات سوء المعاملة 

   )2 (.یة جسدمعاملة

  أسباب الاتجار بالأشخاص: المطلب الثاني

 خطیرة على النسیج الاجتماعي، تالاتجار بالأشخاص جریمة لھا عواقب و انعكاسا

الحدیث عن الاتجار بالأشخاص في العصور ، ف)3 ( و الاقتصادیةةالتنمیة الاجتماعیو

في ارتكاب بعض ) نترنتالا(الحدیثة وما امتازت بھ من العولمة واستخدام التقنیة الحدیثة 

ان معروفا في العصور القدیمة صور الاتجار بالأشخاص، تختلف أسبابھا وآثارھا عما ك

ن الاتجار بالأشخاص أخذ أبعادا مختلفة عما كان علیھ ، لأالاشارة  ت سبقكما) رقال(

قدیما ، فجریمة الاتجار بالأشخاص لم تظھر في عصرنا الحالي بشكل عفوي أو بمحض 

بل ھناك عوامل ساعدتھا على الظھور والتفشي بشكل كبیر في المجتمعات، ومن ،ة الصدف

  .لى الأسباب التي أدت إلى ھذه الجریمةاطرق  التیتم خلال ھذا المطلب س

  العوامل الاقتصادیة: الفرع الأول

الرخیصة و زیادة الطلب العالمي على العمالة غیر القانونیة لقد اثر عامل 

الأفراد فقد اصبح  انتشار ظاھرة الاتجار بالأشخاص ،الى المقصد والمستضعفة بدول 

 و )4(التوضیح  كما سبق  العمل البحث عن یسافرون إلى المراكز الحضاریة من أجل

 لعملأشكال الأذى اللفظي والجسدي من قبل رب ا، ولكافة لعبودیة یتعرض الضحایا ل
                                                

  .366 -363، المرجع السابق، ص  عید  محمد فتحي:أنظر)  1(
حاكمة عن جرائم الاتجار بالأطفال، محمد السید عرفة، دور أجھزة العدالة الجنائیة في الملاحقة والتحقیق والم )2(

  .04، ص 2005جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
(3 ) Lemon Tosun , op cite : P07. 

، دار النھضة العربیة، -دراسة مقارنة-مرعي أحمد لطفي السید، إستراتیجیة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، )  4(
  .7-6،  ص 2009القاھرة، مصر، بدون ط، 
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رفین من خلال تأخیر الأجور أو فضلا عن خرق عقد العمل الذي یحكم العلاقة بین الط

 اي التعسف الممارس ضد العمال بصفة عامة )1( العملفيعدم منح عطلة الراحة 

 المجتمع حین تعوزه أشیاء أوحالة تلحق بالفرد " وھو )2(بالإضافة إلى تفشي الفقر 

 وبغیة البحث عن وضع أحسن لكي یستطیعوا أن )3( "ضروریة لازمة لممارسة نشاطھ

ذات النظام   خاصة بالنسبة للنساء اللائي یعتبرن في البلدان الفقیرة )4(كریمةیاة حیعیشوا 

لتخلص منھن من خلال نقلھن إلى دول أخرى باسرھم ، ایدفع مما الأبوي عبئا اقتصادیا، 

  .)5(الدعارة  على الزواج أو العمل في ھناك یتم اجبارھن و

وعدم التناسب ، مستویات المعیشة التضخم وانخفاض في ، انتشار البطالة ساھم كما 

ة استھلاكیة لدى بعض فئات المجتمع یظھور أنماط معیش، ادى الى بین الأجور والأسعار 

وغیرھا من المشاكل التي   ،والمواصلات،والصحة  ،السكنمشكلات وكذلك ظھور 

ة بالإضافة إلى الفقر والبطالة ھناك عامل مھم ساھم بصور، و ساھمت في تفشي الجریمة 

تشجیع حریة تنقل التي ظھر معھا فعالة في تفشي الاتجار بالأشخاص، وھو العولمة 

فق الإعلامي التلفزیوني الآتي  والأفكار والبضائع، فضلا عن التد والمعلوماتلأشخاصا

 الوضع خلق أشكالا إجرامیة جدیدة ھذا  وتكنولوجیا المعلومات ، ، من الأقمار الصناعیة 

یشیر أحد المختصین إلى أن عصابات الإجرام و  )6(مة عبر الوطنیة   بالجریى، او ما یسم

إبرام فاصبح من الممكن ،  في تسییر شؤون الاتجار بالأشخاصالمنظم تستغل الانترنت

غیر مشروعة بین عصابات الإجرام المنظم وبین الضحایا في بلدانھم دون الصفقات 

ن الانترنت قد ساعد مرتكبي وبالتالي فإ،نقل وبالتالي یكون ثمة توفیر للوقت والت، الانتقال 

 الاتجار بالأشخاص على الازدھار لیس داخل حدود الدولة الواحدة، بل تعدى یمةجر

                                                
  .7-6ص المرجع السابق، مرعي أحمد لطفي السید، )  1(
ھدى توفیق محمد سلیمان، ورقة علمیة مقدمة إلى مؤتمر الحمایة الاجتماعیة والتنمیة بعنوان التحدیات الاجتماعیة )  2(

  .06، ص 2014جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،  ،) في الوطن العربي في الألفیة العقد الجدید
  .67، ص 2012، 1الأردن، عمان، ط ، معن خلیل العمر، جرائم مستحدثة، دار وائل للنشر والتوزیع )  3(
  .7-6مرعي أحمد لطفي، المرجع السابق، ص )  4(
  .109خالد مصطفى فھمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالنشر، المرجع السابق، ص )  5(
  .129ع السابق، ص وجدان سلیمان أرتیمة، المرج)  6(
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التطرق سیتم  وفیما یلي )1(الإطار الوطني، وبالتالي أصبح السوق مفتوح لھذه التجارة

   :لاھم الاسباب الداخلة في العنصر الاقتصادي وھي 

  : الاستھلاكیة لدى الطبقات الفقیرةالنزعة ازدیاد - أولا

 ، وإنما ازدیاد النزعة  الوحید المساھم في انتشار ھذه الجریمة فالفقر لیس السبب

السبب ، ھو الدول النامیة مس بعض الاستھلاكیة الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي الذي 

 أن ةحقیقفال، الرشید المباشر وراء عدم قدرة الفقیر على تحمل تكالیف الاستھلاك غیر 

الشركات اعتمدتھا إلا أن طریقة الإنتاج الحدیثة التي ،  الغنیة ةالاستھلاك یزید عند الطبق

تھلاك للطبقات المتوسطة متعددة الجنسیات استطاعت أن تخلق نمطا جدیدا من الاس

ما أدى  یقوم على الإنتاج بأقل النفقات شریطة أن یحدث زیادة في الاستھلاك، م،والفقیرة 

ھذا العامل فبالإضافة الى  ،  بصورة تفوق قدراتھا المادیة الفقیرة استھلاك الطبقاتالى 

، فكل   العمل المتاحة أمام الأفرادعوامل اقتصادیة أخرى كزیادة البطالة وقلة فرصھناك 

  .)2( ھذه العوامل تظافرت و ساھمت في انتشار الجریمة

  :على العمالة تنامي الطلب -ثانیا

 وغالبا ما یتم ن على الخدم في المنازل في دول شرق آسیا ات المتزایدة الطلبثل م  

 وھنا تظھر أحد أشكال الاتجار )3( حایا واستعبادھم بالأشغال الشاقةاستغلال الض

لأسباب بلدانھم حین یھجر الأفراد التي تنشا  العبودیة ، الخطیرة وھوبالأشخاص 

 من أجل العمل وبالتالي الاقتصاديالتقدم  ذات لمتقدمة ااقتصادیة، ویسافرون إلى البلدان

    )4( .یكونون محل للاتجار بھم في العمل القسري

  :تحقیق الثراء السریع -ثالثا

عالم بعد  ثالث أكبر نشاط إجرامي في ال على اساس انھ الاتجار بالأشخاصیصنف   

معفاة من كبیرة ح الاتجار بالأشخاص أربایحقق ، حیث )5( تجارة السلاح والمخدرات

                                                
  .127ھاني السبكي، المرجع السابق، ص )  1(
  .130وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص )  2(
 .126ھاني السبكي، المرجع السابق، ص ) 3(
 .133وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 4(
 .97عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 5(
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عصابات الاتجار بالأشخاص الى لجوء ف  )1( بسیطةفي وقت قصیر وبتكلفة  الضریبة

استخدام التقنیات الحدیثة في إدارة العملیات الإجرامیة لتحقیق أھدافھم غیر المشروعة 

    )2(ادى الى الثراء السریع 

  الأسباب الاجتماعیة : الفرع الثاني

الاجتماعیة المساھمة في انتشار وتزاید الاتجار بالأشخاص ھناك مجموعة من الاسباب 

  :یلي وتتمثل فیما

  التفكك الأسري: أولا

وضعف الروابط والعلاقات الأسریة، أدى إلى ضعف دور العائلة في الاسرة ، تفكك ان 

ازدیاد حالات التشرد من الأطفال نتیجة فالملاحظ ھو تأمین الحمایة والرعایة لأطفالھا، 

الرجال في  وقسوة )3(  الترمل والطلاق أو تعدد الزوجاتحالاتبسبب الأسري التفكك 

     )4( .الأسرة، على النساء والأطفال

  عدم التوازن المتنامي بین الجنسین: ثانیا

ضحایا الاتجار ان وجود فجوة بین الجنسین في بعض المجتمعات ، ادت الى تزاید   

 على طلبإلى زیادة الادى الصین والھند  مثل خاصة البلدان المكتظة بالسكانبالأشخاص، 

   توجات وكمربیاالنساء الشابات كز

 في ھذه الذكورف، اقتصادي وعبء  مسؤولیةتعتبر في تلك المجتمعات الفتاةف         

 مما یجعل بعض الذین لا ،یدفعھم إلى الزواجیشعرون بضغط اجتماعي المجتمعات 

اطق الحدودیة مثل كوریا ن شراء عرائس من المنیحاولو، یجدون فتیات صالحات للزواج 

 من كوریا الشمالیة وفیتنام ونقلھن إلى جنوبي نساءویتم في الغالب الاتجار ب، الشمالیة

  الدعارة على الزواج وعلى العمل في یتم اجبارھن الصین حیث 

                                                
 .131یمة، المرجع نفسھ، ص وجدان سلیمان أرت) 1(
عوض بن محمد غلاب الوذناني، فاعلیة التقنیات الحدیثة لتحدید الھویة في مواجھة التحدیات الأمنیة المعاصرة، ) 2(

أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات 
 .16، ص 2010لشرطیة، الریاض، العلیا، قسم العلوم ا

 .132وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 3(
 .125ھاني السبكي، المرجع السابق، ص ) 4(
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 )1(الفتاة عبء اقتصادي نتیجة لغلاء المھور تعتبر ، بعض المناطق وفي في الھند ف  

 اعداد كبیرة للذكور مقابل اعداد قلیلة عدم وجود توازن بین الجنسین أدى إلى وجودف

، ونتیجة ذلك المناسبة یجاد الزوجة لإ مما ادى الى وضع الرجال في محل ضغط  للإناث

خطف نساء من نیبال أو بنغلادش القیام بأو  )2 (اءالزواج عن طریق الشرلجأوا الى 

وھذا الخلل ) قرى العازبین( لیصبحن زوجات في قرى تسمى   ،ومناطق أخرى من الھند

یساھم في زیادة الطلب على النساء والفتیات مما یساھم في التحفیز على طلب الضحایا 

  )3 (. بالأشخاصلإتجارل

   الأعراف الثقافیة والتقلیدیة-ثالثا

ھا و یقصد بلمجتمعات ما یسمى عادة الرعایة، االشائعة في بعض من التقالید   

 إلى العمل والعیش في مركز حضاري مع أحد  یرسلللطفل الثالث أو الرابع أنالسماح 

 أسس الاطلاع علىوعادة ما یكون العمل في مقابل الوعد بالتعلیم و، أفراد عائلتھ الممتدة 

على انھم أنفسھم ، ویقدمون بالأشخاص ھذه العادة عصابات الاتجار  ستغلتالتجارة، ف

و غیرھا من أو الخدمة المنزلیة أو القسریة قع الطفل في الاستغلال ، فیوكلاء توظیف 

یبقى الطفل بعیدا عن دراستھ وبالمقابل یتقاضى الاھل اجر زھید على ذلك ، و، الاشكال 

  )4 (.وبعیدا عن عائلتھ

لجریمة الاتجار وفي الأخیر وبعد عرض الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة   

إن الساحة الدولیة ینبغي أن تحول تركیزھا إلى الجذور تم التوصل الى  بالأشخاص،

والأوضاع المزریة التي یعاني منھا ضحایا الاتجار بالأشخاص  والاقتصادیة،الاجتماعیة 

  )5(حتى تستطیع القضاء على ھذه الجریمة 

                                                
 .90عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 1(
علوم الأمنیة مروان عادل عبده، الاتجار بالبشر بین التجریم وآلیات المواجھة حلقة علمیة، جامعة نایف العربیة لل) 2(

 .12، ص 2014الریاض، 
أحمد عبد العزیز الأصفر اللحام، الاتجار بالبشر والھجرة غیر المشروعة، ورقة علمیة مقدمة للندوة العلمیة : أنظر) 3(

 .7ھـ، ص 19.21/4/1433التي تنظمھا جامعة نایف العربیة، بیروت، خلال 
 .65محمد مختار السید القاضي، المرجع السابق، ص ) 4(

(5) Rachel A.Hews,; trafficking smuggled Migrants: ans Issue  of vuhnarability , published  
by Pepperdine digital commons, Articles 4, volume. 10, 2016, p 01. 
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  العوامل السیاسیة: الفرع الثالث

رار الامني ، من العوامل تعتبر العوامل السیاسیة ، وخاصة عدم توافر الاستق        

الاساسیة التي ساھمت في انتشار جریمة الاتجار بالأشخاص ، كما ساھمت في ظھور 

انماط اخرى لھذه الجریمة ، خاصة في الآونة الاخیرة ، كتشغیل الاطفال في النزاعات  

المسلحة ،وما یسمي بالأطفال الجنود وكذلك استخدام النساء واستغلالھن في الدعارة 

لحة الجنود تحت مسمیات دینیة مختلفة ، ومع التطورات التي تشھدھا الساحة الدولیة  لمص

او ما یسمى بالربیع العربي  خاصة ما لحق ببعض الدول العربیة من ازمات و حروب 

  ...خلفت اثارا خطیرة على المجتمع ، كالیمن و العراق و سوریا و لیبیا ،

   الحروب والنزاعات المسلحة-أولا

 الاتجار بشكل كبیر في تزاید جریمة الصراعات الداخلیة والحروب، ساھمت لقد   

 غیر للاجئین الوافدین من ھذه المناطقلقد ادت ھذه الظروف الى الزج با ، بالأشخاص

         فرارا من الموت والقتل وتوفیر لقمة  )1( إلى عالم تجارة الرقیق والجنس المستقرة ،

 القواعد العسكریة المحلیة وأماكن الترفیھ عن إنشاء ذلك على قد ساعدو )2 (العیش لأسرھم

           أن تزاید الصادر عن وزارة الخارجیة الامریكیة الى شیر التقریر یو )3 (الجنود

 للاتجار  الحادة النزاعات المسلحة مكن من تنامي ظاھرة تجنید الأطفال كأحد الأشكال

  )4 (بالأشخاص

  الفساد الحكومي: ثانیا

عدیدة لنا نماذج  یقدم عرف حیاة المجتمعات، والتاریخان عرف الإنسان الفساد منذ   

اتجروا بالوظیفة العامة واستغلوھا من أجل تحقیق كسبب شخصي الذین الفاسدین عن 

أي أنھا مرتبطة بالمنظومة ویعتبر ظاھرة كلیة في العالم العربي  )5(مادي أو معنوي 

                                                
 .41محمد علي العریان، المرجع السابق، ص ) 1(

(2)www.humantrafirking.org              20-55          على الساعة 2018-1-11 بتاریخ 
 ) www.ahewar.org) 3                      20-55على الساعة              2018-1-11بتاریخ      

 .134، المرجع السابق، ص یمةوجدان سلیمان أرت) 4(
 .679، ص 2003ساد، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، محمد فتحي عید، الجریمة المنظمة والف) 5(
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مجتمعاتنا لیست مشكلة أخلاقیة، إنما أصبح من صلب ثقافة العامة للمجتمع، فالفساد في 

  )1 (المجتمع وجزءا من التركیبة الاجتماعیة

 أكثر من أشكال الجریمة طر یھدد أمن المجتمع والاقتصاد الوطنيفالفساد یعتبر خ 

التقلیدیة، ذلك لأن الرفاه الاجتماعي والتنمیة الاقتصادیة لكافة شرائع المجتمع من شأنھما 

ن یتضررا على نحو خطیر من جراء ذلك المسلك الإجرامي الذي ینطوي مثلا على أ

یمة في تسھیل ارتكاب جرویساھم الفساد بشكل كبیر  )2 (جرائم الرشوة واستغلال النفوذ

الاجھزة الحساسة في الدولة  دائما الاجرام المنظم وتختار عصابات  )3(الاتجار بالأشخاص 

یضعف المؤسسات الاجتماعیة یستھدف و جرام المنظم لإفا )4(للدفاع ضد الجریمة

على العمل على النحو الذي یحقق ، فتصبح غیر قادرة والاقتصادیة والسیاسیة في الدولة 

   )5 (.الفائدة المرجوة منھا

  العوامل النفسیة: الفرع الرابع

ر على بغض النظحالة الفقر اوضاعھ المعیشیة  ،ك رغبة الفرد في تغییر ویقصد بھ     

ولو كان على حساب حریتھ الشخصیة الاثار السلبیة التي قد تلحق بھ من جراء ذلك ،

إلى البحث عن الناتجة عن الاعباء الاسریة ، بالفرد كما تؤدي الضغوط ،وسلامة جسده 

  . كانت النتائج ا مھمالمعیشیةتغییر حیاتھ 

لتي سبق ذكرھا ، ھناك عوامل بالإضافة للعوامل ا        وفي الاخیر یمكن القول الى انھ 

نقص  او العوامل القانونیة اخرى ساھمت في انتشار جریمة الاتجار بالأشخاص  ؛ وھي 

، كذلك یعتبر نقص التشریعات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص سن القوانین و 

   .سبب اخر في تفشي ھذه الظاھرة  التوعیة في ھذا المجال

                                                
(1 )   www.humantrafirking.org        19-17  على الساعة 2018-2-10  بتاریخ 

، 2لعربیة للعلوم الأمنیة، الجزء وھیبة مصطفى الزحیلي، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، جامعة نایف ا) 2(
 .419، ص 2003الریاض، 

 .135، 134وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 3(
 .729محمد فتحي عید، الجریمة المنظمة والفساد، المرجع السابق، ص ) 4(
 .732المرجع نفسھ، ص ) 5(
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  الاتجار بالأشخاصجریمة المترتبة على و الاثار  الانعكاسات: المطلب الثالث

على المجتمع بكافة شرائحھ بالأشخاص ،  الاتجار یمةجرتنعكس الاثار السلبیة ل  

من خلال الانعكاسات الأمنیة والاقتصادیة والصحیة والنفسیة وتظھر ،ومؤسساتھ 

  :بالتفصیل، وذلك ضمن الفروع التالیةالتطرق لھا وسیتم ، والاجتماعیة 

  الانعكاسات الأمنیة: الفرع الأول

 الانسانالعدوان على حریة كما سبق التوضیح ، ان محل جریمة الاتجار بالأشخاص ھو 

سلامة جسمھ و كرامتھ ، لذلك فھي تخلف انعكاسات خطیرة على الفرد و المجتمع و 

  :نوردھا فیما یلي 

  انتھاك حقوق الإنسان: أولا

فخطر ھذه الجریمة لا ینتھي بانتھاء ، ق الانسان تنتھك ھذه الجریمة الخطیرة حقو  

بل قد تمتد اخطارھا الى ما بعد ارتكابھا ،  فبالإضافة  الى ان  تنفیذھا او ارتكابھا ،

من الرجال والنساء والأطفال یتعرضون لخطر الوفاة عند النقل أو رفض الضحایا 

و لعدم توافر الرعایة عند محاولة الھرب أة أو الخضوع للعمالة أو العبودیة الجنسی

حق الطفل في تتمثل في  بالأطفال فالإتجارفالانعكاسات المترتبة على الصحیة المطلوبة، 

وحقھ في التحرر من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال التي ، النمو في بیئة أمنیة 

عائلة وغیاب فقدان الف )1(، وذلك بأبعاده عن المحیط السلیم لنموه تشجع الانھیار الاجتماعي

دعم شبكات المجتمع الأھلي تجعل ضحایا الاتجار بالأشخاص معرضین إلى طلبات 

، مما یؤدي إلى تھدید المجتمع في مقوماتھ الاجتماعیة )2 (وتھدیدات المتاجرین بالأشخاص

 الى قیمھ  والصحة، والآداب بالإضافةناصر المكونة لھ وفي الأمن العامالعامة، والع

  .الاخلاقیة 

 صعوبة كشف الضحایا عما تعرضوا لھ من استغلال یزید إنبالإضافة الى ذلك ،  

إلى تقلیص الفرص الاقتصادیة المستقبلیة ، ویؤدي ویولد نتائج عكسیة  ، ةالامر خطور

                                                
 .136وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص ) 1(
 .122 الشیخلي، المرجع السابق، ص عبد القادر) 2(



   الأركان العامة لجريمة الاتجار بالأشخاص و صورها                 :                        صل الثانيالف
 

 
 

121 

  بھم في المستقبل، وكثیرا ما یجدویزید من نسبة تعرض الضحایا لإعادة الاتجار ،للضحیة

  )1(.من اسرھم  ومطرودین ھم منبوذینأنفسالاتجار بالأشخاص ضحایا 

   دعم الجریمة المنظمة-ثانیا

الا ان اھتمام  )2 ( بالرغم من وجود الجریمة المنظمة منذ القدم متمثلة في المافیا  

أصبح الحدیث الیوم عن الجریمة المنظمة ھو السائد المجتمع الدولي لم یظھر الا حدیثا ، ف

لأنشطة الواضح  الانتشار، وذلك بسبب )3( لدولیةفي الأوساط القومیة والإقلیمیة وا

اخطر الانشطة حیث یعتبر الاتجار بالأشخاص أحد   )4(لمجتمعا المنظمة في یمة الجر

 ، حیث یعتبر الاتجار بالأشخاص نشاطا لھ علاقة وطیدة بعملیات المرتبطة بھاالاجرامیة 

روابط وثیقة لھ ذلك ، و كالمھاجرین ض الأموال و تھریب المخدرات و تھریب یتبی

  )5(.الجریمة تضعف قدرة الدولة على تطبیق القانونتكثر و حیث   ،لإرھاببا

   إفساد السلطة الحكومیة-ثالثا

یؤدي الاتجار بالأشخاص إلى الانتقاص من جھود الحكومة في ممارسة السلطة   

 ، وتعجز حكومات عدیدة عن حمایة النساءللخطرمما یھدد أمن السكان المعرضین 

والأطفال الذین یخطفون من منازلھم أو من مدارسھم أو من مخیمات اللاجئین، علاوة 

تستخدم عصابات الاتجار بالأشخاص الرشاوي لإعاقة قدرة الدولة على محاربة على ذلك 

 )6(محاربة الفساد الفساد 

  الانعكاسات الاقتصادیة: ع الثانيالفر

   :الآتيصادیة مدمرة ، نوجزھا في یترتب على جریمة الاتجار بالأشخاص اثار اقت

  ریةیر الموارد البشم استنزاف وتد-أولا

في حسابات الناتج القومي لأنھا لا تدخل الارباح الناتجة عن الاتجار بالأشخاص ،   

القوى العاملة المستغلة فیھا ضمن فئة تصنف  دخل غیر مشروع، وكذلك تعتبر من 
                                                

 .122عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 1(
(2) Nigel. Cow.thorne, Mafia la véritable histoire du crime organisé, la source d4or ? 
France ? août 2011/ p 11. 

تشریعیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، محمد إبراھیم زید، الجریمة المنظمة تعریفھا أنماطھا وجوانبھا ال) 3(
 .27، ص 1999الریاض، 

 .12، ص 2003محمد سلیمان الوھید، ماھیة الجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ) 4(
 137ھاني السبكي، المرجع السابق، ص ) 5(
 .140، ص نفسھالمرجع )6(
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لحقیقي لھم، فإغراءات الربح السریع جعلت  وبذلك لا یقع في حساب العدد ا،البطالین

رة والدعارة دون مقابل  بالأشخاص، في أعمال السخعصابات الجریمة المنظمة، تتاجر

و عند الانتھاء من  استغلال مناسب، فھو یعتبر استغلال لجسد الإنسان بأثمان رخیصة، 

على الدولة، وكذلك  الاقتصادیة، وھذا ما یزید الأعباء الضحیة یتم اعادتھا الى بلدھا 

زیادة عدد البطالة فیھا، وتھدید العمالة الوطنیة فیھا، بسبب التوجھ إلى العمالة الرخیصة 

  التي لا تكلفھم نفقات تذكر بدل العمالة الوطنیة التي تطالب بحقوقھا كاملة 

   ارتفاع معدلات البطالة-ثانیا

ان ین البالغین، وذلك نتیجة الأطفال ارتفاع نسبة البطالة بفئة یترتب على استغلال   

بالنسبة للكبار تصبح غیر متاحة ، ویأتي تفضیل فئة الاطفال لعدة اعتبارات فرص العمل 

الاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة، التي سبق الإشارة إلیھا مثل انخفاض الأجور،  منھا 

 من صغار وعدم المطالبة بالحقوق، وھذا ما یجعل أرباب العمل یفضلون فئة الأطفال

ؤدي إلى ازدیاد مشكلة البطالة في فتوجھ ارباب العمل الى تشغیل الاطفال، یالسن، 

  .المجتمع 

   تشویھ ھیكل الدخول والتضخیم-ثالثا

السریع في معدلات التضخم مما التزاید تساعد جریمة الاتجار بالأشخاص على   

اط یولد دخولا ضخمة یؤدي إلى تشویھ ھیكل الأسعار المحلیة، فالاتجار بالأشخاص نش

بالنسبة لفئة التجار أو الضحایا دون أن یقابلھا إنتاج یستوعب ھذه الزیادة في الدخول غیر 

زیادة الطلب على السلع الاستھلاكیة دون أن یقابلھا زیادة في وھذا یؤدي الى  )1(الرسمیة

مات المنتجة ،  بین كمیة النقود المتداولة وكمیة السلع والخدمما ینتج عنھ خلل الإنتاج 

استمرار التضخم ھجرة ینتج عن مستوى الأسعار العام، وفي ارتفاع یؤدي الى وبالتالي 

ساھم في زیادة انھیار قیمة العملة الوطنیة في الداخل یمما ، الأموال الأجنبیة والوطنیة 

  )2(وكذلك بالنسبة للعملة الأجنبیة 

                                                
 .140جع السابق، ص  وجدان سلیمان أرتیمة، المر)1(
 .140، ص نفسھالمرجع  )2(
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  تشویھ الوعاء الضریبي: رابعا

 اقتصادیة غیر  بالأشخاص، ظھور عاداتللإتجارسات السلبیة الانعكااخطر فمن   

قصیرة والاستثمارات سریعة الربح انتشار  وأھمھا توسع المعاملات المشبوھة،سلیمة

التھرب الضریبي بما في ذلك تبیض انتشار  والسعي إلى التأثیر على المسؤولین المدة،

الدخول المشروعة الضرائب بین ما یدفع أصحاب ، )1(الأموال والاتجار بالأشخاص 

المفروضة علیھم ولا یستطیعون التھرب منھا لأن أنشطتھم معلنة، عكس أصحاب 

ن أنشطتھم غیر معلنة التھرب من الضرائب لأالأنشطة غیر مشروعة الذین یستطیعون 

        ولا تدخل في الحسابات الرسمیة للدولة، مما یترتب علیھ نقص الحصیلة الضریبیة 

  )2(للدولة 

   الانعكاسات النفسیة والاجتماعیة:الفرع الثالث

وھي الطفل ،یستھدف الاتجار بالأشخاص فئات مھمة وحساسة في المجتمع   

والمرأة، وبالتالي یترتب على ذلك أضرار كبیرة تمس البنیان الاجتماعي والأخلاقي 

ت بقومحورھا الأساسي كما س من أضرار نفسیة وما تخلفھ ھذه الجریمة ،والتربوي

لكل من الآثار سیتم التطرق وفیما یلي ،  وأدمیتھ ھو المتاجرة بكرامة الإنسان الاشارة

  :الاجتماعیة والنفسیة

   :الآثار الاجتماعیة: أولا

   :ما یليبالأشخاص من أھم الأخطار الاجتماعیة التي تنتج عن الاتجار 

  . التفكك الأسري، والانحراف الأخلاقي- 1

 ظاھرة الاغتراب في مجتمع لا یشعرون الشرعیین منیر  معاناة المھاجرین غ- 2

  )3(بالانتماء لھ 

  . زیادة الأطفال غیر الشرعیین- 3

                                                
 .07، ص المرجع السابق  الأخضر عمر الدھیمي، )1(
  .194وجدان سلیمان أرتیمة، المرجع السابق، ص  )2(
 .08 الأخضر عمر الدھیمي، المرجع السابق، ص )3(
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 على  عبئاالأمر الذي یلقيلضحیة الاتجار بالأشخاص،   الأسرة والمجتمع طرد - 4

  . القیام بدور الأسرة المؤقت بالنسبة لھم مسؤولیةالمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة

  .ادات غریبة على المجتمع، مثل التسول والبطالة دخول ع- 5

   . وجود أشخاص من الذین لا یحملون وثائق الجنسیة- 6

  )1(تجارة الجنس والبغاء وجرائم خطف الأطفال والنساء تزاید  - 7

، وانتشار السرقة اضرار بیئیة ویترتب على ذلك ، الأحیاء العشوائیة انتشار  - 8

  )2(والمخدرات، والدعارة والتسول 

  الآثار النفسیة: ثانیا

حیث یتعرض ،الإیذاء الجسدي والنفسي یعاني ضحایا الاتجار بالأشخاص من   

الأشخاص الذین تتم المتاجرة بھم إلى أضرار نفسیة جسیمة منھا الإجھاد النفسي الذي 

یعقب التعرض للحوادث الجسدیة كالعمل الشاق أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب وما 

الشعور الدائم بالخوف والقلق والشعور بالعار وصعوبة اثار نفسیة كن م ینتج عن ذلك

  )3(التحدث ووصف ما تعرضوا لھ من معاناة ومن ممارسات قاسیة 

، وما التي یتعرض لھا الطفل المتاجر بھكما تجدر الإشارة إلى الصدمات النفسیة   

  )4(وجسدیة یخلفھ ذلك من معاناة نفسیة 

  سات الصحیةالانعكا:  الرابعالفرع

یتعرض ضحایا الاتجار بالأشخاص إلى العدید من المشكلات الصحیة وأخطرھا   

  :في الآتيیتم ایجازه 

  للتغذیة غیر الصحیة د، وذلك نتیجة یئ التیفو- 1

  . الملا ریا، وذلك نتیجة لنومھم في الأماكن العامة- 2
                                                

 8الأخضر عمر الدھیمي، المرجع السابق، ص  )1(
 .07 ص المرجع نفسھ، )2(
، 2006عبد الرحمان الفایز، الآثار النفسیة على الأطفال ضحایا الاتجار، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  غنیم )3(

  .1ص 
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  . البلھارسیا، نتیجة لاستحمامھم في المیاه الملوثة- 3

سوء التغذیة، وأمراض الصدر وأمراض العیون، وھناك أمراض بسبب یا وذلك  الأنیم- 4

أخرى خطیرة أھمھا مرض نقص المناعة المكتسبة أي فیروس الإیدز، والتھاب الكبد 

  . كما یتم إجباره على تعاطي المخدرات)1(الوبائي 

ة ویعاني بعض الضحایا من الضرر الدائم في أعضائھم التناسلیة من جراء ممارس  

  .الجنس قبل الأوان خاصة الأطفال

       ان سن القوانین و التشریعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحده غیر كافي  لمكافحة 

ھذه الجریمة ، بل لا بد من النظر الي ھذه المشكلة بالنظر الى مسبباتھا  وضرورة القضاء 

 التخلص من العادات على ھذه الاسباب و العوامل كالفقر و البطالة و الحروب وضرورة

و الثقافات الخاطئة ، وتوفیر ظروف حیاة مناسبة للفرد تغنیھ عن الوقوع في ایدي 

  .عصابات الاتجار بالأشخاص

  

                                                
 عبد الرحمان  محمد عسیري، تشغیل الأطفال والانحراف جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات )1(

 .120، ص 2005والبحوث، الریاض، 
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  دول الاتجار بالأشخاص: رابعحث الالمب

 من موطنھم  من مكان الى اخر ،لاتجار بالأشخاص بانتقال الضحایایرتبط ا  

ن أخرى، وذلك لاستغلالھم بصورة غیر مشروعة وعلیھ الأصلي إلى بلد آخر، أو عدة بلدا

للضحایا تمھیدا لانتقالھم إلى المكان المقصود نقطة عبور ، مجرد  الآخرقد یكون البلد

، فالإتجار بالأشخاص یرتبط بعدة  دول ، فالضحیة تنتقل من بلدھا الذي یمتاز للاستغلال

 يمختلفة والت دول روتعبر عبتقرة ، في غالب الاحیان بالفقر و الظروف الامنیة غیر المس

، او ما یسمى بالدول المستوردة ، ستقبال  و دولة الاالمنشأتعتبر كحلقة وصل بین دولة 

وھي دول تمتاز بتطورھا الاقتصادي ، فالضحیة تتوجھ لھذه الدول بحثا عن مستوى 

     .من خلال ھذا المبحث التطرق لھذه الدول سیتم معیشي افضل ، و 

    الدول المصدرة للنساء والأطفال:الأولالمطلب 

الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال في العدید من دول آسیا جریمة أن   

   المتردیة الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیةناتجة وبالتحدید في منطقة جنوب شرق آسیا 

 )1(اص من الدول المصدرة لضحایا الاتجار بالأشخ جنوب شرق آسیا لذلك تعتبر دول 

من أھم عوامل طرد المواطنین  ، تدھور الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةف

إلى الخارج حیث یتجھ البعض إلى ممارسة أنشطة مشروعة والبعض الآخر أنشطة غیر 

 من الدول التي تصدر الأشخاص إلى أمریكا وذلك بسبب ن الصیتعتبركذلك  )2( .مشروعة

  طاع الدولة عن تسریح أعداد كبیرة من الموظفین والموظفات في قالفقر والبطالة الناجمة

 أحد المراكز الرئیسیة التي تزود أسواق ألمانیا وبعض بلدان آسیا "موسكو"كما تعتبر 

 نساء للعمل بأجور مغریة في الیابان یطلب فیھا وتنتشر عشرات الإعلانات أسبوعیا 

 وتأتي ھذه الإعلانات مغلفة بعروض لتكون بدایة الانحراف والغرق في سوق البغاء

ولجوء النساء إلى ، )3(العمل نادلات أو راقصات لتأخذھن إلى إقلیم الباسیفیك الآسیوي

البحث عن مستوى معیشي أفضل ومحاولة البحث عن المال یعد ھو السبب الرئیسي وراء 

                                                
 .47ن الزغالیل، المرجع السابق، ص  أحمد سلیما)1(
 .24 سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص )2(
 .40 خالد بن محمد سلیمان المرزوق، المرجع السابق، ص )3(
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بة في المال دخولھن لعالم البغاء، حیث تأتي معظم النساء من القرى وھن مملوءات بالرغ

  .دون أن یدركن أنھن في طریقھن إلى الھاویة

إحدى البؤر التي " الدومینكان"وكذلك تعد منطقة البحر الكاریبي وجمھوریة   

یزدھر فیھا ھذا العمل وذلك عن طریق تصدیر الفتیات الصغیرات في أوروبا وغیرھا من 

والھم الاقتصادیة وفي شرق أوروبا ازدھرت دعارة الأطفال بسبب تدھور أح. الدول

" أوكرانیا"و " بولندا"والاجتماعیة إثر انھیار النظام الشیوعي وتقول إحدى الدراسات أن 

والمجر والتشیك ورومانیا وروسیا كلھا أصبحت مصدرا لھذا النشاط الإجرامي ووصلت 

 من كل أنحاء "برلین"سنة یتدفقون على ) 13(الحال إلى أن أطفالا لا تتجاوز أعمارھم 

ق أوروبا للغرض ذاتھ بعضھم وصل من الفقر المدقع، بعضھم وصل ھربا من الحرب شر

في البوسنة، فیجدون أنفسھم في برلین، أما الأطفال فیبیعون أنفسھم جھارا وفي ساحل 

 ألف طفل وطفلة تم بیعھم 15أن " للیونیسیف"العاج أفاد تقریر منظمة رعایة الطفولة 

  )1(.خلال سنتین فقط

ادر أن كولومبیا ھي أكبر مصدر لبیع الأطفال، و في البلاد الصناعیة تشیر المص  

لطلب على التبني لدى الآباء و الأمھات، و لھذا ا ازدیاد نسبة الموالید إلى انخفاضأدى 

 في الثلاث السنوات ى البلدان التي تعاني من الفقر وازدیاد نسبة الموالید، الكثیر إلاتجھ

لأطفال اللقطاء في كولومبیا، و ظھرت وكالات متخصصة الأخیرة تضاعف الطلب على ا

اسم ) الطفلاسمھا بیت الأم و(و )  للتبنيالكولومبیةالوكالة (لھذا النوع من التجارة أشھرھا 

  ).كاسا(شھرتھا 

) ر المرغوب فیھمیمؤسسة التبني و الأطفال غ(و ھناك وكالة أخرى تسمى   

  .لأطفال و بیعھمتقوم ھي كذلك بالاتجار با) فانا(وشھرتھا 

و یستغرق الطلب الخاص بالأطفال حوالي سنتین و نصف حتى یصل الطفل إلى   

 من الأطفال یذھبون إلى الولایات المتحدة و البقیة إلى أوروبا % 75لمشتري، و أن ا

وغالبا إلى ھولندا و سویسرا وألمانیا و فرنسا، و تعاني كولومبیا من زیادة في السكان 

                                                
 . 41المرجع السابق، ص خالد بن محمد سلیمان المرزوق،  )1(
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 ألف واقعة من الإجھاض 80 إضافة إلى ، كل سنة%2,8 الموالید تبلغ ونسبة عالیة من

  )1(السري المخالف للقانون سنویا 

 في معظم دول العالم إن لم یكن في كلھا، لكن تختلف نتشرإن تجارة الأشخاص، ت  

  )2 (. نوع من التجارة15من دولة إلى أخرى و ذلك طبقا للأسالیب المستخدمة في 

لكن ، وإلى تضاؤلھا في البعضي ھذه البلدان أدى  الأمن ف أنظمة و اختلاف  

 الاتجار في معظم الدول فینتشرتفاقمت و ازدادت في البعض الآخر، أما في العالم العربي 

  .العربیة تقریبا

 و شعور الدول العربیة بخطورة ھذه الجریمة لا یكاد یذكر، و یجب إدراكو لكن   

  )3(.ھة ھذه الجریمة الخطیرةأن تتضافر الجھود بین الدول لمواج

    دول العبور النساء و الأطفال: المطلب الثاني

تحتاج حركة تجارة الأشخاص من الدول المصدرة إلى الدول المستوردة في بعض   

 تكون حلقة "ترانزیت"ا، إلى وجود دول عبور أو الأحوال، و خاصة في بعد المسافة بینھ

و قد تغیرت طریقة دخول الضحایا بعد صدور  ،)4(لھند و المكسیكالوصل بینھا مثل ا 

مثال ذلك أن الدخول إلى إسرائیل حظر ھذه التجارة، والعدید من القوانین التي تفرض 

كان یتم عن طریق الزواج الصوري أو المستندات المزورة أو وثائق الھجرة الإسرائیلیة 

 طریق الحدود المصریة المزورة، أو بواسطة میناء حیفا، و قد أصبح الدخول الآن یتم عن

الإسرائیلیة، فأصبحت بذلك مصر بلدا، أو منطقة عبور تمھیدا لنقل الضحایا عبر الحدود 

  )5( .البریة المصریة الإسرائیلیة

  :و بمجرد وصول الضحایا إلى إسرائیل یتم بیعھم بطریقتین

رة إما عن طریق المزاد العلني و ذلك بعرضھم أمام تجار أو مجموعة من السماس -

المتخصصین و یجرى أو یتم البیع على أساس أعلى سعر، أو عن طریق البیع الخاص 

                                                
 .77، 76سالم ابراھیم بن أـحمد النقبي، المرجع السابق، ص  )1(
 101 الشیخلي، المرجع السابق، ص عبد القادر) 2(
 102ص نفسھ ، المرجع  )3(
 26سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص ) 4(
 79، المرجع السابق، ص النقبي بن أحمد إبراھیمسالم ) 5(



   الأركان العامة لجريمة الاتجار بالأشخاص و صورها                 :                        صل الثانيالف
 

 
 

129 

حیث یتم البیع من شخص لآخر و ذلك حسب المعطیات المتوفرة في الشخص كالسن 

  )1 (.والمظھر بالإضافة إلى نوع المستندات

ناجمة  مع التزامھم بدفع الدیون البغاءو یتم استخدام ھؤلاء الضحایا في ممارسة ال  

عن مصاریف تھریبھم إلى إسرائیل و نفقات المستندات المزورة، و تحتاج الضحیة في 

 الدیون و ذلك بسبب قلة منستطیع سداد جزء  الأحیان إلى شھور أو سنوات حتى تبعض

یستحوذ على أغلب المبلغ الذي یجنیھ من الزبائنّ، " القواد" الذي تتقاضاه، حیث أن المبلغ

  )2 (. و إلا تعرضت للإیذاءبغاءیة الامتناع عن ممارسة الو لا تستطیع الضح

 تستقبل سنویا حیثو تعد إسرائیل نموذجا واضحا لجریمة الاتجار بالأشخاص   

 للعمل في مجال إفریقیاجنوب اخل الاتحاد السوفییتي السابق وأعداد ضخمة من د

  )3(.ءالبغا

یتم إلى الدول المستوردة  إذا الملاحظ أن الاتجار بالأشخاص من الدول المصدرة  

  )4 (.وفق مسار مكاني معین و محدد و لا یترك لمحض الصدفة

لیات التصدیر  التي تتولى عمالإجرامیة أو التنظیمات الإجرامیة عصاباتفال  

تلف مناطق العالم خمؤسسات دولیة النشاط و التي یكون لھا فروع في موالاستیراد أشبھ ب

، تبدأ بدول التصدیر حیث تقوم بتعیین )5(تنظیم على قدر كبیر من التخطیط و ال

غاء و تقوم بتجھیز الوثائق اللازمة ب من أجل ممارسة ال،المجموعات الموجھة للتصدیر

وصولا ) الترانزیت( لمصدر إلى دول المعبر استعداد لانتقال ھؤلاء الضحایا من دول ا

  .إلى دول الوجھة النھائیة

لبغاء التي تعمل فیھا النساء بالإكراه وصل إلى أكثر و تؤكد التقاریر أن عدد بیوت ا  

، و یتم تھریب النساء من مولدافیا و رومانیا و بلغاریا 2003في سنة ) 200(من 

 نطقة الدفاع عن الحقوق الإنسانیةوأوكرانیا، عبر الأراضي العربیة، حیث ما ورد في م

اغتصابھن و سجنھن من  و تھدیدھن و ن، و ھناك یجري تعذیبھسیتم بیعھم في كوسوفو

                                                
 45خالد بن محمد سلیمان المرزوق، المرجع السابق، ص ) 1(
 79 بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص إبراھیمسالم  )2(
 .27، المرجع السابق، ص سوزي عدلي ناشد) 3(
 .46المرجع نفسھ، ص ) 4(
 45خالد بن محمد سلیمان المرزوق، المرجع السابق، ص  )5(
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) 7 إلى 5(و قد وصل تقدیر الأرباح التي یحققھا ھؤلاء الوسطاء من  )1(كیھم قبل مال

بلیون دولار، فالدافع ) 9.5(بلایین دولار في السنة، و  في سنوات أخرى وصلت إلى 

ي  الأٍرباح التي یحققھا ھؤلاء الوسطاء و الت،ھو الحقیقي وراء انتشار الاتجار بالأشخاص 

تكون مرتفعة مقارنة بما ینفقونھ، بالإضافة إلى انخفاض عنصر المخاطرة، و طول الفترة 

، و بدیھي أن ھیكل ھذه الأسواق ذو طبیعة )نساء أو أطفال(الزمنیة لاستغلال ھذه السلعة 

احتكاریة من جانب الوسیط، و ذلك بالنظر للأرباح الطائلة التي تدرھا ھذه التجارة غیر 

الاحتیاطات للحیلولة یتخذون كافة الإجراءات اللازمة وا یجعل الوسطاء المشروعة مم

ذكر أن الكثیر من تجار جدیر بالو، )2 (دون منافسة غیرھم من الوسطاء في ھذا المجال

 و ، إلى الاتجار بالأشخاص خاصة النساء و الأطفال واتجھواولواالأسلحة والمخدرات تح

مخاطرة و ارتفاع في نسبة الأرباح، مع العلم أن تجارة ذلك لما توفره ھذه التجارة من قلة 

المخدرات تأتي في المرتبة الأولى بینما تأتي تجارة الأسلحة في المرتبة الثانیة من حیث 

  )3(.مستوى الدخل

  الدول المستوردة للنساء و الأطفال: المطلب الثالث

 السیاسي الاستقرار ، وتتمثل في الدول التي تتمتع بالتقدم الاقتصاديو  

لضحایا بحثا عن الربح السریع والاستقرار ھذه الدول وجھة مناسبة فتمثل الاقتصادي، و

الأمن بدون التفكیر في النشاط، و تنتشر تجارة الجنس بالنساء و الأطفال القادمین من و

 لاسكندنافیةابولندا إلى أوروبا الغربیة و بالتحدید في ألمانیا و في سویسرا، كما في الدول 

  )4 (.تنتشر شبكات الاتجار بالأشخاص

وقد أكد مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا أن دول    

الاتحاد الأوروبي تتحمل جزءا من المسؤولیة في العبودیة الحدیثة التي تذھب ضحیتھا 

  .البلقان في الدعارة و البغاء عبر دول إقحامھنعشرات الآلاف من النساء اللاتي یتم 

و مدیر " ماري روسبون"  بالأمم لمتحدة الإنسانو كانت المفوضیة العلیا لحقوق   

و المدیر " جیرار ستودمان" في منظمة التعاون و الأمن في أوروبا الإنسانمكتب حقوق 
                                                

 .45،46خالد بن محمد سلیمان المرزوق، المرجع السابق، ، ص  )1(
 25سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص ) 2(
 47ابق، ص  المرجع الس،خالد بن محمد سلیمان المرزوق) 3
 .47 المرجع نفسھ، ص )4(
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علقون على ی" فیلیب أوبراین" لصندوق الیونیسیف للبلقان و مجموعة الدول المستقلة  

 2002 -07 -24في مؤتمر صحفي عقدتھ في " روسبون"فقالت م ، 2002تقریر نشر في 

من المحزن وغیر المقبول أنھ لم  للبشر لشكل جدید من العبودیة، و رھیبإخضاعإنھ " 

إلى مسؤولیة دول المنشأ و كذلك دول " روسبون" و قد أشارت " ر ما یكفي من الانتباهیث

  .ول البلقان من داء التي تنخرط فیھا فتیاتالمقصد عن ظاھرة البغ

 إن دول " و قال،فقد ألقى بالمسؤولیة على دول في أوروبا" رار ستودمانجی"أما   

المقصد مثل سویسرا و ألمانیا، و إیطالیا و ھولندا و بریطانیا و غیرھا علیھا أن تنطق 

المسؤولون في منظمة التعاون و الأمن في قام بدعوة و " القذارة المنتشرة على أبوابھا

بالأشخاص جریمة یعاقب الاتجار صبح ی تعزیز التشریعات في كل أوروبا لإلى، با أورو

، و ما نتحدث عنھ لیس سوى الإنسانإنھا جریمة ضد حقوق  "،و قال )1( علیھا القانون

  "شكل من أشكال العبودیة

 ألف امرأة و قاصر یقعن 120و تفید تقدیرات المنظمة الدولیة للھجرة أن نحو   

ھذه التجارة الموجھة نحو الاتحاد الأوروبي عبر البلقان، و ھؤلاء كالنساء سنویا ضحیة 

  )2 (.من البلقان و من وسط وشرق أوروبا خاصة ألبانیا و مولدافیا و رومانیا

و قد جاء في تقریر الوزارة الخارجیة الأمریكیة عن الاتجار بالأشخاص  سنة   

ل ثة في تصنیف الدول التي لم تبذثال أن ھناك دول خلیجیة تأتي بالمرتبة ال،2005

حكوماتھا جھودا ملحوظة لمعالجة مشكلة أو جریمة الاتجار بالأشخاص، و حسب التقریر 

فإن دول الخلیج تعد مقصدا مھما للأشخاص المتاجرین بھم من عدة  مناطق في العالم، إذ 

استخدامھ في یتاجر بھ بقصد  أما الرجل ف،یجري الاتجار بالنساء بغرض استغلالھن جنسیا

ري في حین یستخدم الأطفال في أعمال التسول أو في ركوب الجمال في العمل الجب

غیرھا من الأعمال كما سبق و أن أوضحنا عند حدیثنا عن صور و)3(سباقات الھجن

تفاقمھا  تصاعد جریمة الاتجار بالأشخاص وكما حذر التقریر من ، الاتجار بالأشخاص

من بینھا و" دول المقصد"أشار التقریر إلى بعض من ، و يخاصة الاستغلال الجنس

                                                
 104عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 1(

(2)  http://www.aljazeera.net      22-27         على الساعة 2017-7-17 بتاریخ 
 105عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 3(
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وسط و جنوب شرقي  وإفریقیا الیونان، و ھولندا، فیما یأتي الضحایا غالبا من دول ألمانیا

 السابق، و أمریكا اللاتینیة، و ینتھي المطاف بضحایا السوفیتيأوروبا و دول الاتحاد 

یات المتحدة، و إسرائیل، والیابان الاتجار بالأشخاص في دول أوروبا الغربیة، و الولا

ایلندا كنقاط عبور، في إفریقیا، بجانب تركیا، و تایلند، و بلغاریا، و  وإیطالیا، و بولندا و ت

 الاتجار  نیجیریا في مقدمة الدول فیما یخصحیث منشأ العدید من الضحایا، تقفو

یا الأفارقة في أوروبا نین و غانا، و المغرب و ینتھي المطاف بالضحابالأشخاص وتلیھا ب

  .إفریقیاالغربیة وغرب 

بجانب دول المقصد و یقول التقریر أن " دول المنشأ" آسیا عدو بحسب التقریر، ت  

تقف شبكات تھریب داخلیة، ولتایلاند و الیابان و الھند و تایوان و باكستان ھي نقاط 

  .شخاص الدول شعبیة في تجارة الأرتایلاند و الصین على رأس قائمة أكث

ذكر التقریر أن إنتاجا للضحایا، و  أكثر الدول و تعد الھند و بنغلادش، و كامبودیا  

 ینتھي بھم المطاف في الیابان، و إسرائیل و تركیا، و تایلاند ؛ضحایا التھریب من آسیا

  )1 (."دولة المنشأ و المقصد في آن واحد" التي تلعب دور 

 المستوردة للنساء و الأطفال، و أن بعض و الملاحظ كذلك أن كندا تعد من الدول  

ت أو ضیفا اللواتي یتوجھن إلى كندا على أمل الحصول على عمل كمالتایلندیاتالنساء 

ھن سوى العمل في بیوت الدعارة، كذلك الیابان مبائعات أو نادلات في مطاعم لا یجدن أما

ھنة معینة وبعد لعروض التدریب على مضحیة و كوریا الجنوبیة حیث تقع بعض النساء 

وصولھن ینتھي بھن المطاف إلى العمل في بیوت الدعارة في ید عصابات الاتجار 

  .بالأشخاص

تنتشر فیھا جریمة الاتجار بالأشخاص خاصة في التي  إسرائیل من الدول عتبر وت  

 سابقا السوفیتيعشرة آلاف فتاة من الاتحاد ) 10( الأخیرة حیث یوجد ما یقارب سنواتال

 المرتبة الثالثة على ، كما تحتل  على ممارسة الدعارة في إسرائیلإجبارھنیتم ن  م نمنھ

  )2(.مستوى العالم في حجم الاتجار بالأشخاص

                                                
  106لشیخلي، المرجع السابق، صعبد القادر ا )1(
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ا أو قانونیا ممارسة البغاء و الملاحظ أن الدول المستوردة لا تحرم دینیا أو أخلاقی  

في خلال  الإحصائیاتر تشیو ، ة و الطفل المرأ و ھذه الدول ھي التي تنادي بحقوق فیھا؛

وقدرت   معظمھم من النساء و الأطفال، ضحایا الاتجار بالأشخاصأنالى  م ،2001سنة 

وتشكل ، بأربعة ملایین شخص م ، 1977منظمة النازحین الدولیة القومیة العدد في سنة 

 ضحایا الاتجار بالأشخاصو كذلك مقر نھائي ل، الولایات المتحدة الأمریكیة بلد عبور 

  إلى أن عدد النساء م ،2003د أشار تقریر صدر من الحكومة الأمریكیة في سنة قو

الأطفال الذین یتم الاتجار بھم سنویا عبر الحدود الدولیة على مستوى العالم یقدر بحوالي و

من ھؤلاء ) 20.000 إلى 18.000(شخص و أن ما بین ) 900.000إلى 1800.000(

  )1( . المتحدة الأمریكیةتالولایاالضحایا یتم الاتجار بھم في داخل 

م  2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة التقریرعن ورد و  

  :المعلومات التالیة

الانشطة أن معظم ھذه بسبب  ،لا تتوفر معلومات دقیقة حول الاتجار بالأشخاص- 1

 . تتخفى تحت ستار نشاطات شرعیةالإجرامیة

 .مختلفة في ھذه التجارة الغیر شرعیةارا  تؤدي الدول العربیة أدو- 2

 )بلدان الخلیج و إلى حد ما الأردن و لبنان(قد تكون الدولة ھي وجھ ھذه الجریمة  - 3

الأردن، تونس، الجزائر، (قد تكون ھي نفسھا مصدر الأشخاص الذین یتجر بھم  - 4

 ).السودان، المغرب

حولت بالأشخاص في المنطقة، فقد تالدول العربیة لیست فقط المصدر الوحید للاتجار  - 5

وفق خریطة الدول  بالأشخاص الوافدین من مختلف لإتجارلھذه البلدان إلى أھم مقاصد 

  :توزیع وفق الوجھة التالیة

جنوب شرق آسیا، شرق أوروبا، آسیا الصغرى ووسط آسیا، بلد المقصد، دول الخلیج،  -

 )2 (.الأردن، مصر، لبنان

ل شمال أفریقیا مثل تونس والمغرب فریقیة، بلد المقصد دوبلدان جنوب الصحراء الأ -

 .لعبور إلى أوروباو لیبیا بقصد ا
                                                

 15ي ناشد، المرجع السابق، ص ل عدسوزي )1(
 105عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص ) 2(
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 عند ، الدولیةحكم التزامھا بالمواثیق المنطقة العربیة مسؤولة وضحیة، فھي مسؤولة ب-

استقدام الأشخاص للعمل و الإقامة، إلى جانب كونھا لا توفر الحمایة الكافیة لمواطنیھا 

نتھاك حقوق مواطنیھا ، بینما تعد ضحیة بحكم ا بالأشخاصلاتجارلون كضحایا الذین یقع

 فضلا عن كونھا ضحیة بسبب المبالغات ذات الدافع السیاسي التي ترید ابتزاز المتّجر بھم

  .بعض دولھا بحجة الاتجار بالأشخاص

  .ارخل الثقافي و الاجتماعي مع القانون في مسألة التعامل مع قضایا الاتجا التد-

 یكون من الصعب ، بحیثةالتنظیم في المنطقة العربی ضعف مساحات حریة التعبیر و-

ن المباشرین عن ؤولیمسؤول، ما ینتج تداخلا بین المسإثارة القضایا العامة بشكل حر و

 القیود على  المسؤولین غیر المباشرین الذین یضعونجرائم الاتجار بالأشخاص و

الثریة سوقا لاستیراد الأشخاص بینما تعد الدول العربیة الأقل الحریات، تعد الدول العربیة 

  .ثراء سوقا لتصدیر الأشخاص

 الیوم اضطرابات وأزمات داخلیة كالعراق، والصومال ودول ت الدول العربیة التي شھد-

  )1 (.الربیع العربي ھي التي تعد ضحیة للاتجار بالأشخاص

  . الأطفال النساء ھن الضحایا بالدرجة الأولى یلیھا-

 نات خاصة بجرائم الاتجارا، و عدم وجود قاعدة بیة العربیة الرسمی غیاب الإحصائیات-

 الواقع أحیانا، و غموضھ أو التھوین منھ في كثیر من الأحیان إنكار سببھ وھذا بالأشخاص

  )2 (.بالإضافة إلى ربط الواقع بالعادات و القیم الاجتماعیة

                                                
 .82، المرجع السابق، ص خمیسیاسر عبد الكریم ال) 1(
 82 ص المرجع نفسھ، )2(
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  اب الأولــة البــخلاص

 الأھمیة النظریة والعلمیة  لھذه الدراسة من خلال القسم الأول منھا في تجسدت

 ،الاتجار بالأشخاص ، من خلال عرض مختلف التعریفات لھذه الجریمةجریمة الإحاطة ب

مع التركیز على ما جاء في بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة 

 وكذلك من خلال التطرق للتطور ،لھذه الجریمةالنساء والأطفال ، باعتباره الصك الدولي 

التاریخي لھا، تأكد بأنھ بدأت المحاربة الحقیقیة للرق و صوره وإعلاء كرامة الإنسان  

بالازدھار بظھور الإسلام، فقد حث الإسلام على تحریر الرقاب  كما أنھ  أكد على عدم 

 من خلال عرض المراحل انتھاك  حرمات النساء  والأطفال في أوقات الحرب فقد تبین

 بالأشخاص أن العصور السابقة لم تكن تعرف  مسمى  الاتجار لإتجارجریمة الالتاریخیة 

بالأشخاص، ولكن عرفت مسمى  آخر وھو الرق، وقد برزت  ھذه الجریمة باسم الاتجار 

بالأشخاص في العصور الحدیثة  بأشكال  وصور مختلفة مثل الاستغلال الجنسي للنساء 

حدیث ال الاتجار بالأعضاء البشریة، وفي معرض ،فال، والعمل أو الخدمة القسریةوالأط

كان لا بد من دراسة ذاتیة ھذه ، دائما عن الإطار المفاھیمي لجریمة الاتجار بالأشخاص 

تشابھھا مع مجموعة من الجرائم  والأنشطة لموضوع الجریمة، وذلك من خلال التطرق  

لاحتیال  وجریمة الخطف والبغاء، وخاصة تشابھھا الكبیر مع الإجرامیة من بینھا جریمة ا

، ھذا النشاط الإجرامي الخطیر الذي یكون عابر للحدود الوطنیة، فلا المھاجرینتھریب 

تطرق لذاتیة الاتجار  بالأشخاص، فلا ھ تم الیمكن ارتكابھ داخل الوطن وخارجھ، وبما أن

مثلت أھم خاصیة لھا  في اعتبارھا بد من الحدیث عن خصائص ھذه الجریمة  التي ت

وھذا ما یزیدھا  خطورة،  جریمة منظمة أي ترتكب بواسطة عصابات الإجرام المنظم،

 في البدایة إلى الخصوصیة التي تمتاز بھا ھذه الجریمة حتى من خلال تم الإشارةوقد 

أن تبین من خلال ركنھا المادي والاتجار بالأشخاص جریمة  أركان ةأركانھا، فدراس

:" عدة صور منھامن السلوك الإجرامي كعنصر من عناصر ركنھا المادي یتخذ بدوره 

  ".التجنید، النقل، التنقیل، الترحیل، الاستقبال، الإیواء
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 الاتجار  جریمة كما یتم الاعتماد على عدة وسائل لارتكاب السلوك الإجرامي في  

تعمال السلطة واستغلال حالة كالتھدید، والاختطاف، والاحتیال، وإساءة اس"بالأشخاص 

  .الخ...استضعاف

 تسلوكیافالاتجار بالأشخاص جریمة تنفرد عن باقي الجرائم في اعتمادھا على   

 وھذا دلیل آخر على أنھا  ،إجرامیة مختلفة ووسائل إجرامیة لتحقیق النتیجة المرجوة

خطیرة على الفرد تعتبر من أخطر الجرائم  وأبشعھا نظرا لما تخلفھ  من آثار وانعكاسات 

كالفقر، "الأسباب الاقتصادیة  اھم اسباب ھذه الجریمة في  تجسدت  و قد والمجتمع ،

الاتجار جریمة والعولمة كعامل أساسي ساھم بصورة فعالة في انتشار ،وانتشار البطالة 

والأعراف الثقافیة والتقلیدیة " التفكك الأسري"بالأشخاص، والأسباب  الاجتماعیة وأھمھا 

) تزویج القصر(العادة المنتشرة  في الیمن والمتمثلة في تزویج بناتھن في سن مبكر ك

وبیعھن بأثمان رخیصة بسبب الفقر، وتعتبر الحروب والنزاعات المسلحة سببا أساسیا 

فبؤر التوتر والحروب ؛ الاتجار بالأشخاص في الآونة الأخیرة تزاید جریمة أدى إلى 

كجنود، أو " على انتشار  ھذه الجریمة واستغلال الأطفال الناشئة في بعض الدول ساعدت

  ...وھذا ما یحصل  في الیمن وسوریا والعراق و"ما یسمى بتجنید  الأطفال 

كما یساھم الفساد الحكومي في انتشار ھذه الجریمة فھو لا یعتبر سلوكا إجرامیا    

التركیبة الاجتماعیة   من وجزءخطیرا  فقط وإنما تعداھا  لأن یصبح من ثقافة المجتمع 

فھو یلعب دورا كبیرا في تسھیل ارتكاب ھذه الجریمة، فالجریمة المنظمة  تستھدف 

المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة فتضعفھا، مما یسھل علیھا ارتكاب 

  .جرائمھا

تطرق في نھایة القسم الأول من الدراسة إلى دول الاتجار بالأشخاص ال و تم  

 في الدول المصدرة والتي تعاني من آفات الفقر والبطالة والحروب ودول العبور  والمتمثلة

والتي تكون حلقة الوصل بین  الدول المصدرة والدول المستوردة  "ترانزیت" ما یسمى أو

دول المستقبلة  ال، وور الاقتصادي والاستقرار السیاسيوھي في الغالب  دول تمتاز بالتط

  .یةوتكون في الغالب دول غن
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الاتجار بالأشخاص جریمة دولیة وھي شكل من أشكال الرق وانتھاك حقوق  

لزم المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة حیالھا، فمن ، الامر الذي یالإنسان 

خلال ھذا القسم من الدراسة سیتم دراسة الآلیات والاستراتیجیات الدولیة والإقلیمیة 

الاتجار بالأشخاص ، ھذه الجریمة التي أصبحت في الآونة یمة جروالعربیة لمواجھة 

الأخیرة تتجاوز قدرات الدول وأصبحت من أھم المشاكل الدولیة التي تھدد أمن الدول 

  .والمجتمع والفر د في قیمھ ومبادئھ

الاتجار جریمة مكافحة موضوع ولذلك تم تخصیص الباب الثاني من ھذه الدراسة الى    

 الصعیدین الدولي والداخلي، أي في قانون العقوبات الجزائري، و قسم بالأشخاص على

مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعید الدولي من : الى فصلین الفصل الأول بعنوان 

خلال الاتفاقیات الدولیة، و الفصل الثاني لدراسة مكافحة  ھذه الجریمة على صعید 

 .التشریع الجزائري
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مختلف أجھزتھا  الدولیة والإقلیمیة والعربیة، إلى عقد الاتفاقیات تسعى الدول ب  

ر والأسس وذلك من خلال وضع المعایی، الاتجار بالأشخاص جریمة الدولیة لمكافحة 

 مع ھذه خاصة وأنھا تستھدف فئة الأطفال والنساء،  فالتعاملالمحددة لھذه الجریمة، 

رین بالأشخاص لتحقیق الردع كما الجریمة یقتضي فرض عقوبات صارمة على المتاج

 وذلك من خلال انضمام الدول لھذه الاتفاقیات والمساھمة في ؛یقتضي الاھتمام الفعلي

م ھذا الجزء من یقسیتم تسولدراسة ھذا الموضوع ، ، ا الداخلیة تطبیقھا ضمن تشریعاتھ

  :الدراسة لأربعة مباحث

: أما المبحث الثاني  ،2000سنة ات الدولیة السابق على یلآلل :خصص المبحث الأول ی

مكافحة لفبعنوان  :أما المبحث الثالث ،م2000لآلیات اللاحقة على سنة فیخصص ل

لیات المؤسساتیة لدراسة الآالمبحث الرابع یخصص  ثم  ، بالأشخاصللإتجارالإقلیمیة 

ھا بالأشخاص، و فیھ یتم تقییم مختلف الالیات التي تم عرضودورھا  في مكافحة الاتجار 

                     .كمحاولة للبحث عن بدائل للمكافحة في مواجھة ھذه الظاھرة الخطیرة    فعالیتھاو مدى
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   م2000 على سنة ةیات الدولیة السابقالآل: المبحث الأول

 وبالتحدید قبل عقد وصدور م ،2000تمیزت ھذه الفترة من الزمن أي قبل سنة   

 بإصدار العدید ،م 2000  سنة بالیرموفي الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  مكافحة اتفاقیة

من الاتفاقیات والصكوك الدولیة في سبیل مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولكن لیس 

  .م2000مو لسنة فھوم الذي تطرقت لھ اتفاقیة بالیربالم

ة  لمكافحم2000 سنة أھم الجھود الدولیة قبلعالج ت، المبحثخلال ھذا ومن   

، وحظر حظر تجارة الرقیق الأبیض:  مطلب أول إلى لذلك یقسمالاتجار بالأشخاص،

السخرة والعمل الجبري في مطلب ثاني، وحظر الاتجار بالأشخاص خاصة النساء 

  .والأطفال في مطلب ثالث

  حظر تجارة الرقیق الأبیض:  الأولالمطلب

وما یرتبط ، ار بالأشخاص الاتججریمة مكافحة من اجل  الآلیات الدولیة تتعددلقد   

ما یجمع ھذه الآلیات أنھا كانت في صورة اتفاقیات دولیة أو وبھا من ممارسات شبیھة، 

الأبیض ، وقد بدأت ھذه الرقیق حظر تجارة معاھدات أو بروتوكولات أبرمت من أجل 

ر الاتفاقیات الدولیة بشأن مكافحة الاتجابتوقیع ، العشرین في بدایة القرن المحاولات 

 اتفاقیة  تلتھاثم، م 1904بالرقیق الأبیض والممارسات الشبیھة بالرق في باریس سنة 

الاتفاقیة  ثم ابرام )1(م 1910سنة إلغاء الاتجار بالنساء والقصر للأغراض غیر الأخلاقیة 

تعتبر أحد الاتفاقیات الھامة في مجال والتي  ؛)2( م1926الدولیة الخاصة بالرق لسنة 

وضع الخاصة بعلى الدراسات والأبحاث والتي اعتمدت )3(ر بالأشخاص مكافحة الاتجا

العدید على وضع في ھذه الاتفاقیة الاطراف   ، وقد عملت الدولعملیات الرق في العالم

   )4(.من القواعد والأحكام التي تمنع كافة أعمال الرق

                                                
  :م على الرابط1910ة النساء و الاتجار بالقصر سنالاتجار ب الغاء ةاتفاقی )1(

 http ;//treaties .un .org /doc/treaties   
  :على الرابط التالي م،متاحة1926الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالرق لسنة ) 2(

 http ;//www2 .ohchr.org/english/law/slavery.htm 
 .199 ھاني السبكي، المرجع السابق، ص ) 3(
 .199 ص المرجع نفسھ،  )4(
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الممارسات الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف وجاءت ثم   

و التي جاء فیھا التأكید على ضرورة   ،)1( 1956الشبیھة بالرق الموقعة في جنیف لسنة 

أبطال من اجل أن تتخذ كل من الدول الأطراف جمیع التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة 

أو ھجرھا، وسواء شملھا أو لم یشملھا تعریف الرق الشبیھة بالرق الأعراف والممارسات 

 سبتمبر 25 من الاتفاقیة الخاصة بالرق الموقعة في جنیف في الاولىي المادة الوارد ف

  )3 (.القنانة و  إسار الدین)2(حیث تتمثل أھم ھذه الممارسات في م ،  1926

إلى آخر بأیة وسیلة، أو بلد نقل الرقیق من المادة الثالثة جرمت الاتفاقیة في كما   

اشد الأشخاص المدانون بھذه الجریمة  على توقعو، محاولة النقل أو الاشتراك فیھ 

أن تتبادل الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة اكدت الاتفاقیة على ضرورة و ،عقوباتال

 لمكافحة تجارة الرقیق، وتقوم كل منھا بإبلاغ الأخرى بأیة حالة اتجار ؛المعلومات

  )4( .رتكاب ھذه الجریمة تصل إلى علمھاوبأیة محاولة لا، بالرقیق 

  :حظر السخرة والعمل الجبري: لمطلب الثانيا

 أول اتفاقیة ملزمة صراحة بحظر السخرة أو م 1926اتفاقیة الرق لسنة تعتبر   

اتفاقیة العمل الجبري تلتھا باعتباره من الممارسات الشبیھة بالرق، ثم ، العمل الجبري 

 تعلقة بالعمل الجبريتبنت عصبة الأمم المتحدة الاتفاقیة الدولیة الم كما )5( 1930لسنة 

إلى المؤتمر العام لمنظمة العمل  وتم الدعوة  )6(م 1/5/1932والتي دخلت حیز التنفیذ في 

من مكتب العمل الدولي، وبعد أن یتم الاجتماع في جلستھ جنیف الدولیة للانعقاد في 

 ، وبعد أن قرر ضرورة تبني بعض الاقتراحات فیما یتعلقم1930سنة الرابعة عشرة  في 

بالعمل الجبري أو الإلزامي وفقا للمادة الأولي من جدول أعمال الجلسة، وأخذت ھذه 

الثانیة وقد تناولت المادة  مادة ، 33ولي والتي تم تقنینھا في الاقتراحات شكل الاتفاق الد

 ، و  تعریف العمل الجبري، وكما تناولت الأفعال التي لا تطبق علیھا الاتفاقیةمن الاتفاقیة 
                                                

 .53 علي العریان، المرجع السابق، ص محمد) 1(
 وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طریق الاتفاق بأن یعیش ویعمل على أرض اویراد بھ: القنانة )2(

 .شخص آخر وأن یقدم خدمات معینة لھذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن یملك حریة تغییر وضعھ
 .203ھاني السبكي، المرجع السابق، ص ) 3(
 .205، ص المرجع نفسھ) 4(
 .54محمد علي العریان، المرجع السابق، ص ) 5(
   م ، على الرابط1930الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالعمل الجبري لسنة  )6(

 http ;//www ;umn .edu / humanrts / arabic / ilo   
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كما  )1(  ھذه المادة من اھم مواد الاتفاقیة لكونھا وضعت الاطار العام لھذه الافعال تعتبر

التي یجب تجریمھا في ، اعتبرت الاتفاقیة العمل الجبري من الأعمال الإجرامیة 

  .التشریعات الدول الأعضاء

على إلزام ، بنصھا م على ھذه المبادئ 1957كما أكدت اتفاقیة إلغاء السخرة لسنة   

لقمع العمل الجبري وإلغائھ، وكذلك اتفاقیة اللازمة لدول الأطراف باتخاذ الإجراءات ا

 كما اتخذت ھذه الاتفاقیة خطوة ایجابیة )2(م 1973الحد الأدنى لسن الاستخدام لسنة 

 من الاتفاقیة الأولى المادةاكدت حیث ، آلیة عامة لمنع وإلغاء عمالة الأطفالبوضعھا  

 وضمان ،من الأعضاء باتخاذ السبل والسیاسات الوطنیة اللازمةالتزام كل عضو على 

 یكمل فیھ البناء الفكري سن الذيال العمل إلى رفع سنضرورة إلغاء عمالة الأطفال و

أن سن العمل والاستخدام من نفس الاتفاقیة ، تؤكد على وجاءت المادة الثانیة للأشخاص ، 

سن الاستخدام في الثالثة اقیة في المادة الاتفحددت ، كما سنة  15لا یقل عن یجب ان 

 كما أكدت ،للخطركاملة ، ولا یجوز تعریض صحة الطفل  سنة 18بالأعمال الخطیرة 

   )3(على التعاون الدولي في ھذا المجال

حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال الخاصة بثم جاءت اتفاقیة منظمة العمل الدولیة   

 الإشارة ت وكما سبق، والجدیر بالذكر )4( م1999ة والإجراءات الفوریة للقضاء علیھا لسن

أن بعض أشكال إساءة عمل الطفل مشمولة بالحمایة بصكوك دولیة أخرى، ولاسیما 

م، واتفاقیة الأمم المتحدة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة 1930اتفاقیة العمل الجبري 

  .خال..)5( م1956والممارسات الشبیھة بالرق سنة الرقیق والأعراف 

مادة  16مكونة منالاتفاقیة الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال جاءت  وقد  

وكیفیة استخدام الأطفال ،سنة 18  سن الإطار العام لحظر عمالة الأطفال دونتحدد 

 مالممارسات الشبیھة بالرق كبیع الأطفال والاتجار بھم والعمل القسري وتشغیلھ
                                                

 .236، 235 ھاني السبكي، المرجع السابق، ص : أنظر) 1(
طر ومجموعة من الخبراء المتخصصین، الجھود الدولیة في مكافحة الاتجار بالبشر، جامعة نایف محمد یحي م) 2(

 .709، ص 2010، الریاض، 1العربیة للعلوم الأمنیة، ط
 http ;//www1.umn . edu /humanrts /arabic ilo على الرابط  م1973الاتفاقیة الحد الادنى لسن الاستخدام لسنة )3(
  .186حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص  وسیم :أنظر )4(
م 1956اتفاقیة الأمم المتحدة التكمیلیة لأبطال الرق و تجارة الرقیق و الاعراف و الممارسات الشبیھة بالرق سنة  )5(

                    http://www2.ohchr . org/english /law/ pdf/slverytrade.pdf    متاحة على الرابط التالي
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أعمال إباحیة أو أداء عروض إباحیة، وكذلك لأغراض الدعارة ولإنتاج استغلالھم و

الأفعال التي یرجح فیھا أن حددت  وكذلك )1(استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة 

تؤدي بفعل طبیعتھا أو بفعل الظروف التي تزاول فیھا إلى الإضرار بصحة الأطفال أو 

مع التنسیق عد  القوانین أو السلطة المختصة بد وتحد،سلامتھم أو سلوكھم الأخلاقي

خذ ضرورة الأالمنظمات المعنیة لأصحاب العمل والعمال أنواع ھذه الأعمال مع 

كما  )2( من الاتفاقیة 04 وھذا ما أكدتھ المادة ،المعاییر الدولیة ذات الصلة بعین الاعتبارب

أحكام من اجل تطبیق التدابیر كافة ذ  ضرورة ان تتخالدول الأطرافاكدت على 

  )3(الاتفاقیة

، تم م1973سنة حتى م  1919سنة في الفترة الممتدة ما بین والجدیر بالذكر أنھ   

من قبل المؤتمر العربي توصیات ) 08(وثماني ) 18( ثماني عشرة اتفاقیة على الموافقة 

   م1939 و م 1919بین الممتدة العمال، ففي الفترة الاطفال بحمایة عام تتعلق بشكل للعمل 

 )10(المجال منھا عشروثیقة في ھذا ) 13(ولي على ثلاثة عشرة وافق مؤتمر العمل الد

مع نھایة الحرب و، )4( بالحد الأدنى لسن الاستخدام في المھن المختلفةمتعلقة اتفاقیات 

اتفاقیة تتعلق ) 13( عشرة ةثلاثتم اصدار والى یومنا ھذا ، م1945العالمیة الثانیة سنة 

بمدینة المنعقدة في دورتھ بالموافقة مر الدولي للعمل المؤتقام كما  )5(بتنظیم عمل الصغار 

بشأن حمایة الأطفال ھات العامة ی على القرار الخاص بالتوج،م1945مونتریال لسنة 

مجموعة أخرى من القواعد بإصدار في دورتھ التالیة ، كما قام المؤتمر  وصغار العمال

الفحص الطبي و المتعلقة بم 1946 لسنة 77الاتفاقیة رقم : تشمل ثلاث اتفاقیات وھي

من نفس السنة  78والاتفاقیة رقم ،  داث والمراھقین للعمل في الصناعةلتقریر لیاقة الأح
                                                

عشاري خلیل، الأطفال في وضعیات الاتجار التعریف والمعاییر الدولیة والأطر البرنامجیة، ورقة علمیة، جامعة ) 1(
 .27، ص 22/2/2006-18نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة التدریب قسم البرامج التدریبیة، الریاض، 

 .181ني السبكي، المرجع السابق، ص ھا) 2(
 .55محمد علي العریان، المرجع السابق، ص ) 3(
 م على الرابط 1932 اتفاقیة سن الاستخدام الأحداث في الاعمال غیر الصناعیة سنة )4(

 http://www1.umn.edu:humanrts /arabic / ilo –c033. Pdf       
    6193واتفاقیة الحد الأذني لسن العمل البحري لسنة 

http://www1.umn.edu:humanrts/arabic/ilo-05.pdf 
  م على الرابط1937واتفاقیة الحد الادنى لسن تشغیل الاحداث في الاعمال الصناعیة لسنة 

http ;//www1.umn. edu.humanrts/ arabic/ ilo-c059/ pdf   
 .162، 161ین الأحمد، المرجع السابق، ص وسیم حسام الد) 5(
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الحرف غیر ولكن الخاصة ب لتقریر لیاقة الأحداث  الطبي بالفحصة كدلك الخاصو

 تقیید العمل اللیلي للأحداثمن نفس السنة و المتعلقة ب 79الصناعیة، والاتفاقیة رقم 

 م1965 وأثناء دورتھ التي عقدت في جنیف سنة  ،والشباب في الحرف غیر الصناعیة

دنى لسن  الخاصة بالحد الأم و 1965 لسنة 123وافق المؤتمر على اتفاقیتین الأولى رقم 

المؤتمر الاتفاقیة كما عقد  م ،1965  لسنة124الثانیة رقم الاتفاقیة و، المناجم في العمل 

  )1( م 1935 سنة المدفوعة الأجر في الزراعةالإجازات الخاصة ب

  حظر الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال: المطلب الثالث

  خاصة في ظلة، وطویلفترة  الاتجار بالأشخاص منذ  الاھتمام الدولي بحظربدأ  

لسنة   الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال الموقعة في جنیفصدور

   )2(م1921

 لیك"وبروتوكول  )3( م1933اتفاقیة مكافحة الاتجار بالنساء البالغات لسنة صدر بعدھا ثم 

اتفاقیة حظر الاتجار  ،ثم صدور  المعدل للاتفاقیةم ،1947لسنة نیویورك ب "سكس

نصت و  م1951 سنة نفادھا بدأ التي )4( م1949واستغلال دعارة الغیر لسنة ، بالأشخاص 

، أو یقوم للدعارة دارا الثانیة على ضرورة معاقبة من یملك أو یدیر الاتفاقیة في مادتھا 

 ضرورة أن تتخذ  على الاتفاقیةاكدت كما  ذلك ،   أو المشاركة فيعن علم بتمویلھا 

  الاتجار بالأشخاصجراءات اللازمة لمنع ارتكاب جریمة الدول الأطراف التدابیر والإ

زمة لذلك منھا تبادل المعلومات الآلیات اللاوضع ، مع ضرورة واستغلالھم في الدعارة 

  )5(الضحایاإعادة تأھیل ضرورة الدعارة وفیما بین الدول الأطراف 

م و المتعلق بحمایة 1949و البروتوكول  الاضافي  الاول الملحق باتفاقیة جنیف لسنة 

لثاني م ، و البروتوكول الاضافي ا1978ضحایا المنازعات الدولیة و الذي بدا نفاده سنة 
                                                

 .163، 162 ص ، وسیم حسام الدین الأحمد، المرجع السابق،  )1(
  .55 محمد علي العریان، المرجع السابق، ص )2(
  م على الرابط 1933اتفاقیة مكافحة الاتجار بالنساء البالغات لسنة  )3(

http:/ /www1.umn.edu /humanrts/arabic/ilo-c029/ pdf 
 م على الرابط 1949اتفاقیة حظر الاتجار بالأشخاص و استغلال دعارة الغیر لسنة  )4(

http://treaties/ un/ org/doc            
  .186، 185ھاني السبكي، المرجع السابق، ص : أنظر )5(
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الملحق باتفاقیة جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة  و الذي بدا 

إلغاء كل والمتعلقة ب)2(م1979سنة ر معاھدة الأمم المتحدة وصدوب ،)1(م1978نفاده سنة 

 وألزمت الدول الأطراف على ضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة اءأشكال التمییز ضد النس

واكدت ان التمییز ضد المرأة یمثل انتھاكا )3(ر الاتجار بالنساء في الدعارةلضمان حظ

حضي موضوع تبني الاطفال كما  )4(لمبدأي المساواة في الحقوق و احترام كرامة الانسان

م، 1967بني الأطفال في سنة بالاھتمام من خلال إبرام المعاھدة الأوروبیة المتعلقة بت

 ونصت المعاھدة على منع م1970، م 1960سنوات رة في ھذه الظاھوذلك نتیجة تزاید 

كما اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  )5(أي ربح مصدره تسلیم طفل لغرض التبني 

الدول الأطراف في ھذه المعاھدة اكدت ، إذ  )6(م1989المعاھدة الدولیة لحقوق الطفل سنة 

، حیث جاء )7(10/12/1948ي الأمم المتحدة من خلال الإعلان العالمي فمجھودات 

اء بمثابة الحریة والعدل والسلام كما جالانسانیة و الإعلان بمثابة الاعتراف بالكرامة 

العھد "كما كرست الأمم المتحدة من خلال العھدین الدولیین، الرفض للأعمال الھمجیة ،

حقوق المدنیة  والاجتماعیة والثقافیة والعھد الدولي الخاص بالالاقتصادیةالدولي للحقوق 

ي مالمبادئ نفسھا التي جاء بھا الإعلان العال )8( م1966 دیسمبر 16  في"والسیاسة

  )9(لحقوق الإنسان 

 أن تتعھد الدول ىم، عل1989 من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 34وقد أكدت المادة 

الأطراف بحمایة الطفل من جمیع أشكال الاستغلال الجنسي ، ولذلك وجب على الدول 

                                                
   org.cicr.www             م على الرابط                 1949البروتوكولین الاضافیین الملحقان باتفاقیة جنیف  )1(
  cdaw http://www.org.daw. 1979 المتحدة المتعلقة بإلغاء كل اشكال التمییز ضد النساء لسنة الأمممعاھدة  )2(
 .56 أنظر محمد علي العریان، المرجع السابق، ص )3(
اطمة شحاتھ احمد زیدان ، مركز الطفل في القانون الدولي العام ، دار الجامعة الجدیدة ، الازاریطة ، بیروت ،  ف)4(

 .57لبنان ، دط ، دس ، ص
 .56ص  محمد علي العریان ، المرجع السابق ، )5(
 م على الرابط 1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  )6(

http://www.mohamah. net   .  
 http://www.moj.pna;ps م على الرابط                                1948الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  )7(
 دار الجامعة –راسة مقارنة  د-المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري بین  بولحیة شھیرة، حقوق الطفل )8(

 .32، 31، 24، ص 2011الجدیدة، الإسكندریة، 
م 1966العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة و العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة   )9(

      https:// www . unicef .org .crc.ccpr-arabic                                                            على الرابط
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 )1( الجنسي للأطفال بكافة أنواعھ لمنع الاستغلال ةكافة التدابیر اللازمان تتخذ طراف الأ

والتي كان لھا أثر كبیر وساھمت ،  )2( م  1993النص على معاھدة لاھاي لسنة وبعدھا تم 

م و 1994لسنة الاتفاقیة الأمریكیة جاءت  ثم )3(في تنظیم السوق الدولي لتبني الأطفال

أن العنف ضد على أكدت الاتفاقیة و،   العنف ضد النساء والعقاب علیھمنعالمتعلقة ب

غتصاب مثل الاالنساء یتضمن العنف البدني أو الجسدي والجنسي والعنف النفسي 

  )4( والإكراه والاختطاف والتحرش الجنسي في مكان العمل

طفال كما یعتبر البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأ

أحد أھم الآلیات  5(م2000واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة لسنة 

لأشخاص خاصة والصكوك التشریعیة الدولیة الصادرة في مجال مكافحة الاتجار با

حیث ترى الدول الأطراف في ھذا البروتوكول، أنھ ولكي تتحقق أغراض ، الأطفال

اءات والتدابیر اللازمة لكفالة حمایة الطفل من بیع الأطفال الاتفاقیة، لابد من القیام بالإجر

 واستغلال شبكة مواد الإباحیة، والسیاحة الجنسیةل في البغاء وفي الواستغلال الأطفا

الانترنت في ممارسة ھذه الأفعال، كذلك أكد البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل 

جریمة الاتجار بالأطفال  اھمة في انتشار یتصدى للعوامل المسمنھجتبني على ضرورة 

  )6( الخ... التربیة، بدورھاھاعدم قیامغیاب الاسرة ، التخلف، الفقرمنھ 

تنبھت الدول لمناھضة الاتجار بالأشخاص منذ فترة طویلة ، و تمیزت محاولاتھا 

یمة قبل صدور البروتوكول الاختیاري الاول التابع لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجر

بالأشخاص ، و الخاص بمنع و قمع و معاقبة الاتجار  م2000المنظمة عبر الوطنیة  لسنة 

و المتمثلة في اصدار مجموعة من الاتفاقیات ، بالتركیز على نقاط مھمة ، في مكافحة ھذه 

الجریمة ، منھا حمایة فئة الاطفال المعرضة للاستغلال بمختلف صوره خاصة في العمل 

                                                
 .198ھاني السبكي، المرجع السابق، ص ) 1(
 http://www2.ohch.org . hri.gen.2 ;rev5-ar.doc م على الرابط                    1993معاھدة لاھاي لسنة )2(
 .56ق، ص محمد علي العریان، المرجع الساب) 3(
 .190، ص  السابقھاني السبكي، المرجع) 4(
البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل المتعلق ببیع الاطفال واستغلالھم في البغاء وفي المواد الاباحیة لسنة ) 5(

  م على الرابط2000
http ;//www.arabccd. org.files. doc3 

 .190، ص  نفسھالمرجعانظر  )6(
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لزراعة والمناجم ، و تنظیم ھذه المجالات و تحدید السن القانونیة للعمل ، اعة و افي الصن

وكذلك الاھتمام بفئة النساء و تجریم و كذلك تنظیم ظاھرة التبني ووضع اطار عام لھا ، 

كافة انواع الاستغلال التي قد تتعرض لھا ھذه الفئة ، وكذلك اكدت الاتفاقیات على نقطة 

كافة الظروف المساھمة في انتشار ھذه الجریمة ، مثل الفقر  مھمة و ھي ضرورة محاربة 

و كذلك ضرورة تعزیز التعاون .....السیئة ، الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة البطالة ، 

  . لان وضع و سن تشریعات دولیة وحده لا یكفي لمكافحة ھده الجریمةالدول،الدولي بین 
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  2000ة على سنة ات الدولیة اللاحقالآلی: المبحث الثاني

؛ قد تمیز م 2000 أن مفھوم الاتجار بالأشخاص بعد سنة لتوضیحكما سبق ا  

بمجموعة من الخصائص وبالذات بعد صدور البروتوكولات الثلاثة الملحقة باتفاقیة الأمم 

  )1( )2000بالیرمو (المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

فحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال ،  وبالذات بروتوكول منع وقمع ومكا

جوا، ھذه الصكوك الدولیة برا وبحرا ووبروتوكول منع وقمع ومكافحة تھریب المھاجرین 

ومن ،التي شكلت  قفزة  نوعیة للمجتمع الدولي نحو تحقیق مكافحة فعالة   لھذه الجریمة 

  .م2000لصادرة بعد سنة لأھم الاتفاقیات الدولیة اسیتم التطرق خلال ھذا المبحث 

المتحدة لمكافحة  الملحق باتفاقیة الأمم م2000بروتوكول بالیرمو لسنة : المطلب الأول

   عبر الوطنیةالجریمة المنظمة

 یمةجرلمكافحة ومنع و قمع من أھم الصكوك الدولیة )2( البروتوكول ایعتبر ھذ  

   ةلجریمة عبر الوطنیاارتبط النص على ھذا البروتوكول ب، فقد بالأشخاصالاتجار 

وكذلك بانتشار و تزاید جریمة الاتجار بالأشخاص، فقد وضع ھذا  المستحدثة ، ائمالجرو

  ، وسنتطرق لھ بالتفصیل في الاتي الصك الدولي الاطار العام لھذه الظاھرة الخطیرة 

المنظور القانوني لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص : الفرع الأول

  م2003

 اعتبار على، یؤكد الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الاتجار بالأشخاص   

تتعاون لمكافحتھا انتھاك صارخ لحقوق الإنسان، وأنھ یجب على الدول أن  الجریمة هھذ

غیر كافي لوحده ، وھذا ص الاتجار بالأشخاجریمة الحمایة لضحایا ضرورة توفیر و

شخاص بأبعادھا ومشكلاتھا، مما یتطلب إیجاد سیاسات للتعامل مع جریمة الاتجار بالأ

  .جنائیة أكثر شمولا

                                                
لامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ،اعتمدت و عرضت للتوقیع و التصدیق و الانضمام  اتفاقیة ا)1(

 29  ، بدا نفاذھا في 2000  نوفمبر 15 المؤرخ في 55 ،الدورة 25-55 العامة للمم المتحدة ةبموجب قرار الجمعی
 .  2003سبتمبر 

، و المتضمن التصدیق 2003 نوفمبر 9 الموافق ل1424  رمضان 14 المؤرخ في 417-03المرسوم الرئاسي  )2(
بتحفظ للجزائر على بروتوكول منع و قمع و مكافحة التجار بالأشخاص خاصة النساء و الاطفال ، و الصادر في 

  .م2003 نوفمبر 12ه  الموافق ل 1424 رمضان 17 الصادر بتاریخ 69الجریدة الرسمیة رقم 
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مدى إلزامیة الاتفاقیات والبرتوكولات بعد المصادقة ثار خلاف فقھي حول   وقد          

، ھل تطبق بصورة تلقائیة من قبل القضاء الوطني أو وقیع علیھا  من قبل الدولتالعلیھا و

               )1( ني وإصدار نصوصھا في شكل تشریع ملزم للمحاكملابد من تدخل المشرع الوط

أن نصوص ھذه الاتفاقیات والبروتوكولات الملحقة بھا ، و الاتجاه العام في ھذا المجال 

یخلو من الصفة الإلزامیة، في التجریم وتوقیع العقاب، مما یجعل ، اي مجرد میثاق شرف 

إصدار تشریع لا بد من إنما و ،قة بھا غیر كافیةھذه الاتفاقیات والبروتوكولات المرف

، و ھذا لاتفاقیة أو البروتوكولموضوع ا  او الفعل م السلوكیجر، من اجل تجنائي مستقل 

التشریعات الوطنیة من مواءمة لابد على جریمة الاتجار بالأشخاص ، لذلك  ینطبق تماما 

  . لا یتعارض مع قیم كل دولةالمواثیق والمعاھدات والبرتوكولات، بماما جاء في مع 

الاتفاقیة لا "تنص على أن نا ی من اتفاقیة فی34وتجدر الإشارة ھنا على أن المادة   

 إذا " من میثاق الأمم المتحدة أنھ103المادة كما تنص  "زم إلا الأطراف الموقعة علیھاتل

 الأخرى التي تنازعت أو اختلفت الالتزامات في میثاق الأمم المتحدة مع التزامات الدول

  ." فالعلو لمیثاق الأمم المتحدة، فھو بھذا المعنى یعلو على أي اتفاقیة، تنشأ عن اتفاقیة

لا لإعلانات الدولیة، فھي عبارة عن مبادئ وقواعد عامة ونفس الشيء بالنسبة  ل  

 وتستمد قوتھا المعنویة من اتفاقتتمتع بقیمة كبیرة ، ، لكنھا تحتوي على الصفة الالزامیة 

  وتصل ھذه القیمة المعنویة مرتبة لا تقل عن قوة الاتفاقیات الدولیة،  علیھا المجتمع الدولي

 الذي أصدرتھ الجمعیة م ،1948مثال على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة وال

  )2(العامة للأمم المتحدة

دخل بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار م ،  2003 دیسمبر 25في و   

 34 وأعضاء،  دولة أصبحوا145و دولة،  117 علیھ تالأشخاص حیز النفاذ، ووقعب

  .دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الاستشاریة ما بین أعضاء ودول موقعة

                                                
وكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء الأطفال المكمل لاتفاقیة بابكر عبد االله الشیخ، بروت) 1(

، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض 2000الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالیرمو 
 .85، ص 2012

 .90 ،89، ص نفسھالمرجع  )2(
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 لتعزیز ،)1(جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة         و قد 

إلى زیادة عدد الدول الأطراف التي تتخذ تدابیر   وھدفت ، الدولي في ھذا المجال عاون الت

ومن ، فعالة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وإلى تنظیم ذلك التعاون وتقویتھ

 : منھاوحددت عددا من الجرائم، على مكافحة الإجرام المنظم ةثمة انصب اھتمام الاتفاقی

 أو أي جریمة خطیرة أخرى ترتكبھا الةال، الفساد، إعاقة تسییر العدل الأمویغس" 

  وقد تم ، "الأرباح المالیة أو المادیة الأخرىالمنظمات الإجرامیة بھدف الحصول على 

 ھ وعرضعن طریق البر والبحر أو الجو" مكافحة تھریب المھاجرین "اعتماد بروتوكول

 15في ) 55ورة الد(للتوقیع والتصدیق علیھ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

لأغراض ھذا البرتوكول وھي منع ) 02(م، وتشیر أحكامھ في المادة 2000نوفمبر 

 لدول الأطراف تحقیقا لتلك الغایةومكافحة تھریب المھاجرین وكذلك تعزیز التعاون بین ا

  )2(.مع حمایة حقوق المھاجرین المھربین

 بالأشخاص خاصة النساء  الاتجاروقمع ومكافحةبروتوكول منع أحكام : الفرع الثاني

  والأطفال 

العام لجریمة  الإطار مادة، وضعت في مجملھا 20 البروتوكول في ا         جاء ھذ

تناولت المادة الثانیة من البروتوكول الغرض و الھدف منھ بقولھا  )3(الاتجار بالأشخاص 

  :أغراض ھذا البروتوكول ھي"

 ھتمام خاص للنساء و الأطفال؛منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إیلاء ا  - أ

 )4( الإنسانیةحمایة ضحایا ذلك الاتجار ومساعدتھم، مع احترام كامل لحقوقھم  - ب

 .تحقیق تلك الأھدافتعزیز التعاون بین الدول الأطراف على   - ت

خاصة أنھا تھدف إلى منع جریمة الاتجار بالأشخاص، یلاحظ المادة وبقراءة نص 

  . القاعدة یكون بمثابة الخروج عن نصوص البروتوكولوالأطفال، و مخالفة ھذهالنساء 
                                                

  الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على الرابطاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة) 1(
 http// www ;Unodoc.org ;crime a- ress-55 

ت محمد الشیشیني، المعاھدات والصكوك والمواثیق الدولیة في مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیة، جامعة نایف عز) 2(
 .147، ص 2010، 1العربیة للعلو الأمنیة، الریاض، ط

 122.121شیخ، المرجع السابق، ص ،  عبد االله البابكر )3(
 عبد االله الشیخ، بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقیة بابكر )4(

 متطلبات التنفیذ والجھود المبذولة، حلقة علمیة، ) 2000بالیرمو (الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  
  .41، الریاض، ص 01/2012 /21جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  ،
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احترام و، الاتجار بالأشخاصجریمة حمایة ضحایا على ضرورة البروتوكول كما اكد 

و یھدف البروتوكول كذلك إلى تعزیز التعاون الدولي بین الدول كافة حقوقھم الإنسانیة ،

الفقرة في البروتوكول من لثة  تناولت المادة الثا و)1(المرجوةالأطراف لتحقیق الأھداف 

أو تجنید أشخاص أو نقلھم وتنقیلھم  (بأنھ المقصود بتعبیر الاتجار بالأشخاص ؛الأولى

 أو أشكال أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من إیواؤھم

 أواف استضعالاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة 

 آخر لغرض صلنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخبإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزایا ،

و یشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال  )2( لالاستغلا

لرق  أو الاسترقاق أو الممارسات البشعة باقسراالاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة 

  )الأعضاءأو الاستبعاد أو نزع 

خاص على  بموافقة ضحیة الاتجار بالأشعلى عدم الاعتدادالفقرة الثانیة واكدت 

جاء تعبیر الطفل في  وقد  في الفقرة السابقة من ھذه المادة، الاستغلال المقصود المبین 

الفقرة الرابعة من المادة باستخدام معیار السن و ذلك تماشیا مع التعریف الوارد في 

تتماشى وضع نصوص والتي توجب  ، لأطفالل نظرا للطبیعة الخاصة لفئة اقیات الطفاتفا

 ،أما المادة الرابعة فقد حددت نطاق تطبیق البروتوكولاكده و ھذا ما مع طبیعتھم 

ویجب ان یتوافر في تلك ، التجریمنموذج لتطبیق ضوابط محددة البروتوكول بوضعھا ل

  .جماعة إجرامیة منظمةالجرائم الطابع غیر وطني، ان ترتكب من طرف 

عنیت الأولى بالتطبیق  )3(و قد حددت المادة الخامسة السلوك المجرم و ذلك في فقرتین

 تلك الأفعال تجریمبذلك بنصھ على ضرورة قیام الدول لأحكام البروتوكول، والمحلي 

وركزت الفقرة ببنودھا الثلاثة على تجریم الشروع و جمیع أشكال  ،على المستوى الوطني

  .لاشتراك في الجریمةا

                                                
 42، ص  السابقالمرجع  عبد االله الشیخ، بابكر )1(
 .144إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص  سالم )2(
  .144، صالمرجع نفسھ )3(
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أحكام حمایة ضحایا على   في المادة السابعة من البروتوكولالقسم الثانينص و قد 

 لحمایة ضحایا جرائم الاتجار ةاللازمالتدابیر وضرورة اتخاذ  )1(الاتجار بالأشخاص

بتأمین السلامة لھم  احترام الحقوق الأساسیة لھم مع المساعدة ربالأشخاص، وتوفی

 ضحایا جریمة إعادة  لتنظم المادة الثامنةجاءت ثم  )2(  النفسیة الاجتماعیة لھمالجسدیة و

 ولة الطرف التي یكون ضحیة الاتجار بالأشخاص إلى أوطانھم، فتحرص الدالاتجار

بالأشخاص من رعایاھا أو التي كان یتمتع بحق الإقامة الدائمة فیما وقت دخولھ إقلیم 

 عودة ذلك الشخص دون إبطاء ذلك أو عرقلة ذلك، ن تقبلأالدولة الطرف المستقبلة، على 

 وعندما تعید دولة طرف ضحیة اتجار تدابیر اللازمة لسلامة ذلك الشخصمع اتخاذ ال

بالأشخاص إلى دولة طرف یكون ذلك الشخص من رعایاھا أو كان یتمتع بحق الإقامة 

  )3(  ذلك الشخص سلامتھ المستقلة، یراعى في إعادةولةالدائمة فیھا وقت دخولھ إلى الد

توافق ، وثائق سلیمة تجار بالأشخاص الذي لا یملك الاجریمة  لعودة ضحیة وتسھیلا

ف التي یكون ذلك الشخص من رعایاھا أو التي كان یتمتع بحق الإقامة الدائمة رالدولة الط

  على أن تصدر وبناء على طلب الدولة الطرف،فیھا وقت دخولھ الدولة الطرف المستقبلة

  من ھاكینممن وثائق سفر لت ضحیة جریمة الاتجار بالأشخاص ما قد یلزم ، المستقبلة 

 لضحایا م ھذه المادة بأي حق یمنحمس أحكاى إقلیمھا أو معاودة دخولھ، ولا تالسفر إل

اكد كما  )4( الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة

ن حق الضحیة في الحصول على التعویض المناسب ضرورة ضماعلى البروتوكول 

 على ذلك من خلال النص في قوانینھا الداخلیة على أحكام تمكن  كل دولة طرف تعملو

 الأضرار التي لحقت خاص على الحصول على تعویض علىالاتجار بالأشجریمة ضحایا 

 قدر علىفي جریمة الاتجار بالأشخاص أن تكون الإجراءات القضائیة ویجب بھم، 

 أحكاما أن تورد في تشریعاتھا الداخلیةكل دولة طرف تكفل المستطاع سریة ، وكذلك 

تسمح بتزوید الضحایا عند الاقتضاء بالمعلومات عن الإجراءات القضائیة والإداریة التي 

                                                
  بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص، المرجع  السابق )1(
 .المرجع  نفسھ )2(
 .174ھاني السبكي، المرجع السابق، ص  )3(
 .175، 174المرجع نفسھ، ص  )4(
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حل  الاعتبار في مرابعرض آرائھم واھتماماتھم لأخذ بعین ومساعدة الضحایا ،تم اتخاذھا

  )1( .ل بحقوق الدفاعة على نحو لا یخالدعوى الجنائی

 من خلال وضع ،وقد جاء القسم الثالث متعلقا بالمنع والتعاون والتدابیر الأخرى  

 لجریمة التي تمس الكرامة البشریةالسیاسات والبرامج اللازمة للتوعیة بمخاطر ھذه ا

ات التعاون مع المنظمات غیر الحكومیة وغیرھا من منظمتفعیل فضلا على ضرورة 

 وتوكول، كما وضحت المادة العاشرةالمجتمع المدني وفقا لما جاء بالمادة التاسعة من البر

قرروا عبور او لذین یعبرون الحدود وذلك فیما یتعلق بالأفراد ا  ،وسائل تبادل المعلومات

لتحدید صفة ھؤلاء كذلك الحدود بوثائق تخص أشخاصا آخرین، أو بدون وثائق و

الإجراءات الواجب تبیان واي جناة ،نوا ضحایا أو مرتكبي لجریمة الأشخاص عما إذا كا

اتباعھا لحفظ المعلومات المتعلقة بالوسائل والأسالیب التي تستخدمھا الجماعات أو 

الفقرة الثانیة من ة المنظمة بغرض الاتجار بالأشخاص، كما اضافت عصابات الجریم

ة یتدریب والمساعدة التقنیة والمادأھمیة وسائل ال، نقطة مھمة وھي المادة العاشرة 

الاتجار بالأشخاص، وخاصة تدریب موظفي الھجرة ومأموري جریمة اللازمة لمكافحة 

الضبط القضائي المختصین بمكافحة الاتجار بالأشخاص مع شرح ومراعاة حقوق 

المادة الحادیة وخصصت  )2(الإنسان والترتیبات التي قد تتعلق بالأطفال أو نوع الجنس

ورة زیادة تدابیر مراقبة السفر والعبور رض، وانھ من اللتدابیر الحدودیة ل فقد عشر

على  المادة الثانیة عشر ونصت ،ین أجھزة الضبط القضائيبر الحدود وفعالیة التعاون عب

 السبل  والتي نصت على  عشرةلثةالمادة الثاتلتھا السبل المتعلقة بأمن الوثائق ومراقبتھا، و

على منھجیة وطریقة التعاون فیما یتعلق كما اكدت الوثائق ومراقبتھا، المتعلقة بأمن 

  .بالتأكد من شرعیة الوثائق وصلاحیتھا

وقد جاءت ھذه الاحكام  لأحكام الختامیة؛لوالذي خصص لرابع وأخیرا القسم ا  

اد الموویمكن القول ان اھم ھذه  ، باقي البروتوكولاتمن نصوص فيما جاء مشتركة مع 

شرط الوقایة الخاص ما یعرف بوالتي نصت على لرابعة عشرة لقسم ھي المادة افي ھذا ا

ولي أو رى بمقتضى القانون الدبعدم مساس ھذا البروتوكول بأیة حقوق أو التزامات أخ
                                                

 بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص، المرجع السابق )1(
 .المرجع نفسھ )2(
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 م1951سنة، خاصة اتفاقیة )1(ا القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان

 مبدأ عدم الإعادة قسرعدم المساس بع اللاجئین وبوضم الخاصین 1967سنة وبروتوكول 

  )2(الوارد فیھما

بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص بأن ویلاحظ مما سبق ذكره   

ینطوي على اھمیة كبیرة ، باعتباره الصك الدولي الذي وضع الاطار المفاھیمي لجریمة 

  .الاتجار بالأشخاص خاصة النساء و الاطفال

  إستراتیجیة البروتوكول:  الثالثعالفر

الحمایة :  البروتوكول على أربعة محاور ھي أولا، الوقایة وثانیاإستراتیجیةتقوم   

  .، سیتم التطرق لھا بالترتیب القانون ورابعا الشراكة  إنفاذ: وثالثا

  : الوقایة: أولا

ام فقی بالأشخاص،في مكافحة جریمة الاتجار یعتبر عنصر الوقایة عنصر مھم 

وكما الأشخاص فضحایا جریمة الاتجار بیة، في غایة الأھمالمنشأ بحملات وقایة دول 

  وتقدیم الاغراءات مثل الوعودد الكاذبةیتم استدراجھم عن طریق الوعوالتوضیح سبق 

ضمن برنامجھا الخاص تقوم المنظمة و إلخ، ... والوعود بالزواج ،عمل،فرص بتوفیر 

 في أوروبا الشرقیة  المنشأ والمصد رات للتوعیة في دول العالمیة للھجرة بوضع حملا

 فتعتمد على توفیر  او الاستقبال وشرق وجنوب آسیا، أما الوقایة في دول الوجھة النھائیة

الإمكانیات للمسؤولین والھیئات الحكومیة حتى یتمكنوا من مكافحة والتعریف بھذه 

 ولا تحقق النتائج المرجوة   ا لا تكفيوحدھوللإشارة فإن الوقایة  )3( الجریمة الخطیرة

الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ضرورة توفیر   الاعتبار،الوضع بعینلذلك لا بد من 

ومن عوامل الاتجار الخاصة بالعرض، وینبغي كذلك من الھجرة والسیاسي، والحد 

اعي على حد  الاجتموالإدماج العامة أن تقوم أیضا بتعزیز التنمیة الاقتصادیة للسیاسات

  :ویمكن تحقیق الوقایة من خلال )4(سواء 

                                                
 .بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص ، المرجع  السابق  )1(
 .254، 253مرجع السابق، ص  دھام أكرم عمر، ال)2(
 .148، 147سالم إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص  )3(
بندر بن محمد العیبان، محاضرة مقدمة في الحلقة العلمیة بعنوان منظمات حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر،   )4(

 .18، ص 17/19/2010، /جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة
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معالجة الأسباب المؤدیة لجریمة الإتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تحسین الظروف  -

  .الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة 

  .بیر التوعیة والتدابیر التشریعیة اللازمةتداضرورة القیام  -

  .)1(المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة التنسیق والتعاون مع مؤسسات ضرورة  -

بصفة  ویستھدف بالاشخاص ،الاتجارفي مجال منع صین المتخصالقیام بتدریب  توفیر -

اذ القانون وموظفي الھجرة، وینبغي أن ینصب التدریب على الأسالیب أساسیة موظفي إنف

  .)2(یا حمایة حقوق الضحاو وملاحقة المتاجرین الاتجارالمستخدمة في منع 

  :الحمایة: ثانیا

المحافظة و  بالأشخاص ھم من العائلات الفقیرة الاتجارجریمة ضحایا غالبیة إن   

یجعل عصابات ما وھذا ،لفضیحة ، وعدم ابلاغ السلطات خوفا من االتي تفضل الصمت و

 من یعد عائقفي حد ذاتھ  وھذا )3( ضحایاھا استغلال بالأشخاص تتمادى أكثر في الاتجار

 المدیر التنفیذي لمكتب الأمم "ستاماریا كو"یقول أنطونیو   ، ومن جھة اخرى جھة

 بالأشخاص أمرا سھلا الاتجارقد تبدو حمایة ضحایا "المتحدة والمخدرات والجریمة 

 ما تتم معاملتھم كمجرمین، وقد یواجھون تھما لا أنھ من الناحیة العملیة، غالباوبدیھیا، إ

والمعاملة الإنسانیة والحساسة لیست مجرد ،  الدعارة لمزاولةأو لانتھاكھم قوانین الھجرة 

 بحیث  نتفھمھضرورة معنویة بل إنھا ترفع من إمكانیة تغلب الضحایا على خوفھم الذي 

أغلب الأنظمة القانونیة تعتبر جمیع ، ف" للشھادة ضد من أساؤوا استغلالھمیتقدمون 

رحیلھم إذا ثبت نین الھجرة، ویتم ت بالأشخاص منتھكین لقواالاتجارجریمة ضحایا 

 بالأشخاص وفقا الاتجارجریمة توفیر الحمایة لضحایا فإذا ممارستھم للدعارة ، 

على الدول ضرورة یفرض ، بل السھل مر بالألیس  ، م2000  سنة لبروتوكول بالیرمو

  .تكییف تشریعاتھا الداخلیة الخاصة بالھجرة بما یضمن توفیر حمایة فعلیة للضحایا

لمیة تدیر برامج تقوم من خلالھا بتوفیر الملجأ اومن جانبھا فإن منظمة الھجرة الع  

والمساعدة للضحایا وتقدیم المساعدة لعودتھم إلى بلادھم، وإعادة تأھیلھم ھناك، ولكن 

                                                
 .وكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص، المرجع السابقبروت )1(
 .148سالم إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص   )2(
 .3صقر بن محمد المقید، المرجع السابق، ص  )3(
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المشكلة في عدم إمكانیة وصول ھذه البرامج إلى غالبیة الضحایا، بسبب عدم السماح لھم 

  )1(بالاتصال بأي جھات 

 أھمیة بالغة لموضوع منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاصوقد أولى بروتوكول   

 بالأشخاص، فقد اعتبر أن ھذه الجریمة تتوافر في حق فاعلیھا حتى ولو الاتجارضحایا 

ي سبق  في أي من الأعمال التلالھاستغتمت بناء على موافقة ورضاء الضحیة على 

ل  بالأشخاص على الاستغلاالاتجارعتداد بموافقة ضحیة أي التأكید على عدم الاتحدیدھا،

كما أكد البروتوكول على ضرورة أن تأخذ كل دولة وأنھا لیس لھا محل من الاعتبار ، 

 بالأشخاص واحتیاجاتھم الاتجارجریمة ضحایا  وجنس ن ونوع  س؛طرف بعین الاعتبار

 السكن اللائق والتعلیم، كما أكد بما في ذلكوتلبیة حاجیاتھم الأطفال فئة ولا سیما ،الخاصة 

البروتوكول على ضرورة أن تضع كل دولة طرف سیاسات وبرامج من أجل منع 

  كالاعتماد  خاصة النساء والأطفال بالأشخاص وحمایة الضحایاالاتجارجریمة ومكافحة 

البحوث والمعلومات والحملات الإعلامیة والمبادرات الاجتماعیة والاقتصادیة لمنع على 

مع التأكید على ضرورة التعاون مع المنظمات ،  بالأشخاص الاتجارجریمة مكافحة و

  .)2( بالأشخاص الاتجارغیر الحكومیة لحمایة ضحایا 

  :الملاحقة: ثالثا

محددا رئیسیا لإطار التحرك في مواجھة جریمة التشریعات الدولیة والوطنیة عتبر ت  

 للتعامل مع ھذه الجریمة ئل قانونیة من آلیات ووساهوفر،  بما ت بالأشخاصالاتجار

 فضعف نظام العقوبات یسمح للمتاجرین بالأشخاص )3( في مختلف مراحلھا الخطیرة

المدیر التنفیذي لمكتب الأمم المتحدة " أنطونیو ماریا كوستا"بالإفلات من العقوبة، ویقول 

و  ة القانونیة إن المتاجرین یستغلون ضعف الملاحق:" للمخدرات والجریمة في ھذا الشأن

یر قلقا كبیرا  بالبشر یثالاتجارقلة التعاون الدولي، وإن ضعف معدل إدانة مرتكبي جریمة 

وفي ضوء وأحكام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وجمع ومعاقبة " ویحتاج إلى مواجھة

 الأمم المتحدة للمخدرات والجریمة مكتب بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، قام الاتجار
                                                

 .149 سالم إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص )1(
 .175، 173 ھاني السبكي، المرجع السابق، ص )2(
نصر بن سلطانة، آلیات الدعم الدولي لمكافحة جریمة الاتجار بالبشر، حلقة علمیة،جامعة نایف العربیة للعلوم  )3(

 .15، ص 2014 مارس 17/19الأمنیة، الریاض ص 
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بالأشخاص  الاتجارجریمة مكافحتھا لدید ثلاثة تحدیات رئیسیة تواجھھا الحكومات في بتح

  :ھيو 

و المؤدیة الى  المسخرة خفض الطلب على السلع المصنعة عن طریق استخدام العمالة -

  .التي یقدمھا الرقیق الجنسیة  عمالة رخیصة في المزارع والمناجم أو الخدماتإنتاج

  الاتجار بالأشخاصمرتكبي جریمة  تعقب -

  .)1( خاصة النساء والأطفال الاتجار حمایة ضحایا -

والجدیر بالذكر أن البروتوكول أكد على ضرورة التزام الدول الأطراف بتجریم   

والتي ) 05( بالأشخاص وذلك في مادتھ الخامسة الاتجارالشروع والاشتراك في جریمة 

  والتي تمثل،الأعمال المجرمةحتوت على م المواد في البروتوكول، لكونھا اتعتبر من أھ

التزام كل دولة ) "05( بالأشخاص فتناولت في الفقرة الأولى من المادة تجارالا جریمة 

 الاتجارطرف باعتماد ما یلزم من التدابیر التشریعیة والتدابیر الأخرى لتجریم 

 اتجارالتي تمثل وتناولت في فقرتھا الثانیة الأفعال " بالأشخاص في حال ارتكابھا عمدا

  :بالأشخاص ھي

  .جرمة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثةم الشروع في ارتكاب أحد الأفعال ال-أ

  ).03(من المادة ) 1(رمة وفقا للفقرة ي أحد الأفعال المج المساھمة كشریك ف-ب

من ) 1( لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة آخرین تنظیم أو توجیھ أشخاص -ج

  .)2(المادة الثالثة 

 بالأشخاص خاصة النساء والأطفال أشار وأكد الاتجارإذا بروتوكول منع وقمع   

على كل دولة طرف على ضرورة أن تتخذ الإجراءات القانونیة ولیس ذلك فقط بل أن 

  . بالأشخاص یعد فعلا یجرمھ القانونالاتجارمجرد الشروع في ارتكاب جریمة 

  :الشراكات: رابعا

ویقصد بھ ضرورة تكاتف و تظافر الجھود الدولیة بھدف مكافحة جریمة الاتجار   

 بالأشخاص الاتجاریلعب محور الشراكات دورا مھما في مكافحة جریمة بالأشخاص، و

                                                
 .150سالم بن إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص  )1(
  .مرجع السابقبروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص، ال )2(
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تستطیع دولة بمفردھا التصدي لھا، مھما امتلكت من تقنیات ووسائل حدیثة، الأمر حیث لا 

سلطات  ك، وذلك من خلال مؤسساتھا الامنیة الدوليالذي یستوجب تكاثف جھود المجتمع

السلطات ذات الصلة من خلال تبادل المعلومات، وحث   وسائر القانون والھجرةإنفاذ

الدول المتقدمة على تحمل مسؤولیاتھا بتوفیر وسائل التدریب والمساعدات التقنیة والمالیة 

تعتبر من التوضیح وكما سبق الاتجار بالأشخاص  ةمری فج)1(للدول النامیة والفقیرة 

 افروتظوالتي یستلزم لمكافحتھا تكاتف ،أخطر صور الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

  .المجھودات لتحقیق ذلك

بروتوكول الملحق لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ال: المطلب الثاني

  عبر الوطنیة الخاص بمنع و قمع و مكافحة تھریب المھاجرین

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة وصل المجتمع الدولي الى قناعة ؛ بان 

صور الإجرام المنظم خاصة المنظمة عبر الوطنیة، وحدھا لا تكفي لمكافحة جمیع 

بأن إنشاء صك دولي ثاني بالإضافة الى  بالأشخاص وتھریب المھاجرین، والاتجار

للاتفاقیة فیما یخص مكافحة تھریب   مكمل بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص،

  .المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو سیكون أكثر نجاعة 

  :وجاء ھذا البروتوكول على النحو التالي  

  . أقسام04  مادة مقسمة  إلى 25 وردت  أحكام  ھذا البروتوكول في -

  ).06( السادسة إلى المادة) 01(من المادة   الأولى خاص بالأحكام : القسم الأول جاء -

 أما القسم الثاني خاص بتھریب المھاجرین عن طریق البحر من المادة السابعة إلى المادة -

    )2(.التاسعة

منع والتعاون والتدابیر الأخرى، من المادة بالنص على الالذي جاء :  القسم الثالث-

  ).18(العاشرة إلى المادة الثامنة عشر

                                                
 .151سالم بن إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص  )1(

 .57، ص  شراد صوفیا، المرجع السابق)2(
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إلى ) 19(خاص بالأحكام الختامیة من المادة التاسعة عشرفقد جاء :   أما القسم الرابع-

  )1( ).25(المادة الخامسة والعشرون

علاقة ھذا البروتوكول باتفاقیة  الأمم " فقد تناول القسم الأول من البروتوكول        

وأنھ  یكمل ھذه الاتفاقیة  ویكون تفسیره "المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

 من البروتوكول على أنھ تعتبر المادة الأولى في فقرتھا الثالثةكما أكدت ،ھا  بامقترن

  )2( .الأفعال المجرمة وفقا للمادة السادسة  من ھذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقیة

وأكد البروتوكول في مادتھ الثانیة على أنھ یجب على الدول الأطراف اتخاذ     

  .ة حقوق المھاجرین المھربین، ومعاملتھم معاملة إنسانیة كذلكتدابیر فعالة في حمای

كما یجب تعزیز التعاون بین الدول الأطراف في مجال مكافحة تھریب   

 بقولھا ورد في المادة الثالثة من البروتوكول تعریف المھاجرین كما )  3(المھاجرین

الشخص من إلى دولة  طرف لیس ذلك ، ما تدابیر الدخول غیر المشروع لشخص"

أو غیر  رعایاھا، أو من المقیمین الدائمین فیھا، وذلك  من أجل الحصول بصور مباشرة 

  )4(  أو منفعة مادیة أخرىمباشرة على منفعة مالیة 

  .الھویة المزورة أي وثیقة سفر أو ھویة یقصد بتعبیر وثیقة السفر أو -ب

یر الشخص أو الجھاز  زورت أو حورت تحویرا مادیا من جانب أي شخص غ تكون قد- 1

  . بإعداد أو إصدار وثیقة السفر أو الھویة نیابة عن دولة ما،المخول قانونا

أو حصل علیھا بالاحتیال أو الفساد أو ، أو تكون قد أصدرت بطریقة غیر سلیمة - 2

  .الإكراه أو بأیة طریقة   غیر مشروعة أخرى

  )5(.أو یستخدمھا شخص غیر صاحبھا الشرعي - 3

 یر السفینة أي نوع من المركبات المائیة، بما فیھا المركبات الطوافةیقصد بتعبو

 أو یمكن استخدامھا كوسیلة  نقل فوق  الماء باستثناء  والطائرات المائیة  التي تستخدم
                                                

 . بروتوكول منع وقمع و معاقبة تھریب المھاجرین ، المرجع السابق)1(
الحد من جرائم  الاتجار  نافل بن غازي نافل العتیبي، دور ھیئة حقوق الإنسان بالمملكة العربیة السعودیة في )2(

، جامعة نایف العربیة  للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الشرقیة، أطروحة )دراسة تحلیلیة(بالأشخاص 
 .57، ص 2012مقدمة للحصول  على درجة  الدكتوراه فلسفة في العلوم الأمنیة، الریاض، 

 .58 شراد صوفیا، المرجع السابق، ص )3(
د االله علي عبو، الجھود  الدولیة  لمكافحة الھجرة غیر المشروعة، مجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون جامعة  عب)4(

 .201، ص 2016، أفریل 65الإمارات العربیة المتحدة، العدد 
 . بروتوكول منع وقمع و معاقبة تھریب المھاجرین ، المرجع السابق)5(
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 أو سفن  دعم الأسطول أو غیرھا من السفن التي تملكھا أو تشغلھا  إحدى   ،السفن الحربیة 

  .وقت الحاضر، إلا في خدمة حكومیة  غیر تجاریةالحكومات ولا تستعمل في ال

 بوضعھا ، نطاق تطبیق البروتوكول نصت على  من البروتوكول أما المادة الرابعة

أن تكون تلك الجرائم ذات طابع وطني بشرط  ،لضوابط محددة للنموذج التجریمي

 ضحایاوأكدت كذلك على ضرورة حمایة حقوق ،منظمة وتضطلع بھا جماعة إجرامیة 

  المسؤولیة اطأسقاكدت على  فقد ، البروتوكولنفس  أما المادة  الخامسة من  الجرائمھذه 

لا یجوز أن یصبح المھاجرون غیر الشرعیین  فالجزائیة  عن المھاجرین غیر الشرعیین، 

ل على ضرورة قیام الدوالتأكید للمساءلة الجزائیة، وأضافت المادة السادسة موضوعا 

 اللازمة لتجریم  تلك الأفعال على مستوى قوانینھا الداخلیة تشریعیةباتخاذ الخطوات ال

  )1( )أي تجریم  الشروع والاشتراك في ھذه الجرائم(

  .انتحالیھإعداده وثیقة  سفر أو ھویة - 1

 تمكین  شخص لیس مواطنا  أو مقیما دائما في الدولة المعنیة من البقاء فیھا دون تقید - 2

المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في بالشروط اللازمة للبقاء 

كما جرمت ،أو أیة  وسیلة أخرى غیر مشروعة، من ھذه الفقرة  ) ب( الفقرة الفرعیة

 ، وفقا لنص الفقرة المادة  كل شروع أو المساھمة  كشریك  في إحدى  الأفعال المجرمة

ضرورة على فقرة الثالثة  من ھذه المادة، أكدت المن ھذه المادة، كما )  ج(، أو)ب(أو ) أ(

معاملة المھاجرین معاملة  إنسانیة واتخاذ الدولة لكل التدابیر التشریعیة أو غیرھا لعدم  

  )2(تعریض حیاتھم للخطر

كما نصت المادة الثامنة على تدابیر لمكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البحر   

اعتلاء السفینة   : "كین الدولة الطالبة للإذن منوأكدت على ضرورة التزام دولة العلم بتم

وتفتیشھا، كما یجوز اتخاذ التدابیر المناسبة إزاء السفینة وما تحملھ على متنھا من 

أشخاص وبضائع، إذا وجد دلیل یثبت أن  السفینة تعمل في تھریب المھاجرین عن طریق  

سلامة الأشخاص الموجودین على ضرورة  كفالة مؤكدة المادة التاسعة وجاءت  )3(البحر

                                                
 .102ریب المھاجرین ، المرجع السابق، ص بروتوكول منع وقمع و معاقبة تھ )1(
 .201 عبد االله  علي  عبو، المرجع السابق، ص )2(
 . 60 شراد   صوفیا، المرجع السابق، ص )3(
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على السفینة ومعاملتھم معاملة إنسانیة، وعدم تعریض أمن السفینة  وحمولتھا للخطر  وقد 

التدابیر الأخرى موزعا على جاء القسم الثالث من البروتوكول متعلقا بالمنع والتعاون و

لدول وسائل تبادل  المعلومات بین  اعلى المادة العاشرة  مواد ، كما نصت أربعة

و التي  ة، عشرالأطراف، وخاصة تلك التي لھا حدود مشتركة، وتلتھا المادة  الحادیة

  .)1( ممكن الضوابط الحدودیة  إلى أقصى حدعلى ضرورة تعزیزنصت 

 بدورات تدریبیة في القسم الثالث ،إلى ضرورة القیامالبروتوكول كما اشار   

أھمیة القیام بحملات توعیة إعلامیة  وكذلك ،للموظفین العاملین في مجال منع  الھجرة 

 في القسم الأحكام الختامیةووردت   )2( وتعلیمیة لإظھار الجریمة الخطیرة مخاطر ھذا

في مجملھا مشتركة في أحكامھا ما ورد في جاءت والتي ،  )3(الرابع من البروتوكول

خاصة ر بالأشخاص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجا :نصوص باقي البروتوكولات

 الناریة وأجزائھا ومكوناتھا النساء والأطفال، و بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة

  .والاتجار بھا بصورة غیر مشروعة،والذخیرة 

والمتعلقة بشرط ) 19(المواد في ھذا القسم، ھي المادة التاسعة عشرویلاحظ ان اھم ھذه  

تزامات أخرى بمقتضى الوقایة الخاص بعدم المساس بھذا البروتوكول بأیة حقوق وال

القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة اتفاقیة 

 قسرا م الخاص بوضع اللاجئین ومبدأ عدم الإعادة1967م وبروتوكول عام 1951عام 

دول  وتطرقت باقي المواد من ھذا القسم  إلى مواضیع تسویة النزاعات بین ال،الوارد فیھا 

  )4( .الأطراف بالتفاوض أو التحكیم أو محكمة  العدل الدولیة

، جاء بأحكام وفي الأخیر یمكن القول أن بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین  

 خاصة  في مجال تبادل المعلومات حول  ،ید على ضرورة التعاون الدوليمھمة منھا التأك

لتھریب  معاملة  معاملة ضحایا االأنشطة الإجرامیة، وكذلك ركز على نقطة مھمة وھي

 نجد انھ لم یفصل في موضوع حمایة ضحایا الاتجار ولكن  ،ةإنسانیة وغیر مھین

لكن    ،على غرار ما فعل بروتوكول منع و قمع  ومكافحة الاتجار بالأشخاص،بالأشخاص
                                                

 . بروتوكول منع وقمع و معاقبة تھریب المھاجرین، المرجع السابق)1(
 .61، 60شراد صوفیا، المرجع السابق، ص :  أنظر)2(
 .و معاقبة تھریب المھاجرین، المرجع السابق بروتوكول منع وقمع )3(
  .62، 61شراد صوفیا، المرجع السابق، ص :  أنظر)4(
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عن السبب الأساسي في عدم نجاعة ھذه الصكوك الدولیة  في وضع حد لھذه الأنشطة 

رغم الأحكام الأشخاص وتھریبھم برا وجوا وبحرا، امیة الخطیرة خاصة الاتجار بالإجر

 ضعف نظام العقوبات في القوانین ھو،مة التي وضعتھا ھذه البروتوكولاتالمھ

مواءمة تشریعات الدول الأطراف للاتفاقیات أو عدم والتشریعات الداخلیة للدول الأطراف 

   تكون قوانین غیر مستقلة بذاتھات  قوانین إلا أنھاالدولیة في ھذا المجال، وحتى لو وجد

وإنما مجرد مواد  قانونیة متفرقة، مما یسمح لھذه الجرائم بالانتشار، كذلك ھناك نقطة 

مھمة  وھي دائما  وضع المھاجر وضحیة الاتجار بالبشر دائما في خانة  المتھم بدلا من 

  . لكوضعھ في خانة  الضحیة  والتعامل معھ على أساس ذ
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  میة الإیجار بالأشخاص في المواثیق الإقلیمكافحة: المبحث الثالث

جار قیات الدولیة في مجال مكافحة جریمة  الإت المواثیق والاتفاأھمتم دراسة لقد   

وضع الاطار العام لھذه الاتفاقیات دورا مھما وكبیرا في لعبت ھذه  بالأشخاص، وقد 

ات الدولیة في وبالإضافة لدور الاتفاقیم ، 2000لجریمة الخطیرة ، خاصة بعد عام ا

  صدرت بھذا الخصوص  ،ات ومواثیق إقلیمیةی بالأشخاص، فإن ھناك اتفاقالاتجارمكافحة 

:  المطلب الأولیخصص: قسم المبحث إلى ثلاث مطالبیولدراسة ھذا الموضوع   

: أما المطلب الثانيورھا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تفاقیة المجلس الأوروبي ودلا

 المطلب خصصوبیة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ویورالعمل الأ لدراسة خطة یخصصف

جریمة مكافحة فبعنوان أما المطلب الرابع  ،م2005  لسنة وفیافرسلدراسة اتفاقیة : الثالث

  .الاتجار بالأشخاص على المستوى العربي

  جلس الأوروبياتفاقیة الم: المطلب الأول

الأطفال، وقد تضمنت أحكاما مھمة  بالاتجار مكافحة إطارجاءت ھذه الاتفاقیة في   

: قسم المطلب إلى قسمین أھم ما جاء فیھا ی ولدراسةالجریمة ،فیما یخص مكافحة ھذه 

قیة المجلس الأوروبي والغرض منھا، نطاق تطبیق اتفالموضوع القسم الأول یخصص 

كافحة  لدراسة أھم التدابیر التي جاءت بھا الاتفاقیة في مجال مأما القسم الثاني فیخصص

  . بالأشخاصالاتجار

  لغرض من الاتفاقیة ونطاق تطبیقھاا: الفرع الأول

توفیر وبالأشخاص  الاتجار منع ومكافحة  بھدفاتفاقیة المجلس الأوروبيوضعت   

 وضع إطار عام لحمایة ومساعدة  بالإضافة الى بالأشخاصالاتجارحقوق ضحایا لحمایة ال

  )1(ن وضمان إجراءات فعالة للتحقیق والمحاكمةبما یضمن المساواة بین الجنسی،الضحایا 

   بالبشرالاتجارمكافحة في مجال أیضا إلى تعزیز التعاون الدولي ھذه الاتفاقیة كما تھدف 

   وبشكل خاص معاییر وإجراءات حمایة وتعزیز ،تطبیق مواد ھذه الاتفاقیة ضمان و

ب الجنس أو اللون أو اللغة أو مبدأ عدم التمییز بسبو الاخذ بعین الاعتبار حقوق الإنسان 

 المساواة بین الجنسین، یلاحظ وجود اختلاف بین فیما یخص موضوعو، الخ..... الدین 

                                                
 .267دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص  )1(
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 ، بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفالالاتجارموقف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

صا  لأن الأول یولي اھتماما خا بالبشر؛الاتجاروموقف اتفاقیة المجلس الأوربي لمكافحة 

 الاتجارمكافحة فقد وردت موجھة لبالنساء والأطفال، أما اتفاقیة المجلس الأوروبي 

 بالأشخاص تعد جریمة الاتجاروذلك انطلاقا من كون جریمة ،بالأشخاص بصورة عامة 

خطیرة وتمس بكرامة الإنسان مھما كانت الفئة المستھدفة سواء فئة النساء أو الأطفال أو 

  .)1(الرجال

  شخاص في اتفاقیة المجلس الأوروبي بالأتجارالاتدابیر مكافحة : انيالفرع الث

یز لتعزاللازمة جراءات الإمعاییر والدولة طرف اتخاذ  كل الاتفاقیة علىنصت   

 بالأشخاص، كما الاتجار التي تكون وظیفتھا منع ومكافحة ،التعاون بین أجھزتھا المختلفة

 بوسائل ، بالبشرالاتجارلة لمكافحة  وضع سیاسات وبرامج فعا؛كل دولة طرفتلزم 

تصادیة والبرامج البحوث وحملات التوعیة والتعلیم والتدابیر الاجتماعیة والاق: عدیدة منھا

بصورة كل دولة طرف اتخاذ إجراءات ملائمة عند الاقتضاء تلزم  كما ،الخ....التدریبیة

  .اتب الھجرة والسفرتجعل الھجرة والإقامة على أرضھا أمرا قانونیا بالتنسیق مع مك

ضبط القیام بالتدابیر الحدودیة اللازمة من اجل  ؛یجب على الدول الأطرافو  

 بالأشخاص او  وكشف المتاجرین، بالبشرالاتجارالحدود بالقدر الذي یكون ضروریا لمنع 

 وذلك دون الإخلال بالالتزامات الدولیة فیما یتعلق بحریة تنقل الأشخاص، كما الجناة ،

 كل دولة طرف اتخاذ التدابیر التشریعیة لكي یمنع استعمال وسائل النقل التي یجب على

اتخاذ بكل دولة طرف والزام  بالأشخاص، الاتجاریستخدمھا الجناة لارتكاب جریمة 

لمنع دخول الأشخاص المتورطین في ارتكاب ، وفقا لقانونھا الداخلي  اللازمةتدابیرال

  .)2(تأشیرات سفرھمأو إلغاء  بالأشخاص الاتجارجریمة 

 أن تتخذ ما قد یلزم  یتعین على كل دولة طرف؛ ومراقبتھا الوثائقن أمفیما یخصو  

  :من تدابیر في حدود الوسائل المتاحة لضمان ما یأتي

                                                
 .268دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص   )1(
  .269 المرجع نفسھ ، ص )2(
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 نوعیة یصعب معھا إساءة  ذات،أن تكون وثائق السفر أو الھویة التي تصدرھا - 1

أو تقلیدھا أو إصدارھا بصورة غیر  تلك الوثائق أو تزویرھا أو تحریرھا استعمال

  .شرعیة

 سلامة وأمن وثائق السفر أو الھویة التي تصدرھا الدولة الطرف أو التي تصدر نیابة - 2

  . واستعمالھا بصورة غیر مشروعةوإصدارھا إعدادھاعنھا، ومنع 

وفقا تتأكد  على طلب دولة طرف أخرى، أن ایتعین على الدولة الطرف بناءكما   

عم أنھا صدرت زفر والھویة التي صدرت أو یصلاحیة وثائق السمن  الداخلي،لقانونھا 

  )1( . بالبشرالاتجاربھ بأنھا تستعمل في تویش ،باسمھا

یتبین مما تقدم أن التدابیر المنصوص علیھا في اتفاقیة المجلس الأوروبي والمتعلقة   

فاقیة الأمم المتحدة  بالبشر، لا تختلف عن تلك المنصوص علیھا في اتالاتجاربمكافحة 

، والفرق الوحید أن اتفاقیة الأمم م2000لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تخص مجموعة من الأنشطة الإجرامیة 

 بالأشخاص، أما اتفاقیة المجلس الأوروبي فھي مخصصة الاتجارمن بینھا جریمة 

  . بالأشخاص فقطجارالاتیمة لمكافحة جر

  م2005ماي  بالبشر الاتجارخطة العمل الأوروبیة لمكافحة : المطلب الثاني

) OSCE(أصدر المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبیة خطة عمل   

مواكبة منھ لما صدر من وثائق و اتفاقیات في ھذا المجال تھدف إلى منع تھریب البشر، 

م  2000  في سنةم المتحدة ضد الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمثل اتفاقیة الأم

 بالأشخاص الاتجاروالبروتوكول الاختیاري الملحق بھا الخاص بقمع ومنع ومعاقبة 

خاصة النساء والأطفال، وبروتوكول منع ومعاقبة تھریب المھاجرین غیر الشرعیین، برا 

  .وبحرا وجوا

اصرة أحد أشكال العبودیة والتي تشكل وأشكالھ المعالمھاجرین ،تھریب ویعتبر   

في ، م2000نا الوزاري لسنة  وبالرغم من صدور قرار فیی،انتھاك لكرامة الإنسان

، م2002وزاري لسنة  ال"بورتو"، وإعلان م2001بوخارست لمكافحة الإرھاب لسنة 

                                                
 RM. coe.int.displayDCTMContent   . http://www  / لرابط اتفاقیة المجلس الاوروبي المتعلقة بالإتجار بالبشر على ا)1(
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تفق كما ھو م، بھم والاتجارالمھاجرین ، ودور خطة العمل في منع وتھریب والالتزام بھما

تزایدت في الفترة الأخیرة ھذه العملیات وھذا ما تشیر ،حیث علیھ بین الدول الأطراف 

، ومن ثمة فلا بد المنشأحدث في دول تتھریب المھاجرین فجرائم  ،)1(إلیھ التقاریر الدولیة 

من معالجة ھذه الجرائم بشكل كافي، وبصفة خاصة معالجة الأسباب المؤدیة إلى ذلك مثل 

 طالة، والعنف ضد النساء والأطفالعف الھیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، والبالفقر، وض

السریة الانتماء العرقي، تزاید الفساد والنزاعات، الھجرة و جنسوالتمییز على أساس ال

، حیث یتطلب مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الجنسيوالطلب على الاستغلال 

  .لیمي، وانضمام المنظمات غیر الحكومیة لھذه المكافحةتعاونا على المستوى الدولي والإق

  م2005وفیا لسنة ساتفاقیة فر: لثالمطلب الثا

 الموقعة من ؛ھذه الاتفاقیة المعروفة بالاتفاقیة الأوروبیة لمكافحة الاتجار بالبشر  

لندا بو بوفیافرس في مدینة 16/5/2005قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 

 مثل بروتوكول بالأشخاصالاتجار جریمة دة الھدف التشریعي في مكافحة ورغم وح

  یز عنھ بأحكام خاصة في ھذا الشأن یتم التطرق لھا فیما یلي تمم، إلا أنھ ت2000بالیرمو 

لتعریف البروتوكول فمن ناحیة أولى جاء تعریف الاتجار بالأشخاص مطابقا تماما 

 على انعدام أثر رضاء الضحیة ھ، ونص)2(الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص 

 )4(لم یبلغ ثماني عشر سنةبالشخص الذي  الطفل مدلولوحدد ، )3( بالاستغلال المستھدف

 الدول ألزمتثانیة جھة  ومن ، بالبشرللإتجاروعرف الضحیة بالشخص الطبیعي الخاضع 

  )5(. بالأشخاصریم أفعال الاتجارءات القانونیة وغیرھا اللازمة لتجالإجراكافة باتخاذ 

وقد ألزمت الاتفاقیة باتخاذ الإجراءات التشریعیة الضروریة لتجریم فعل الاشتراك   

 من الاتفاقیة، وكذلك 20و18لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 

                                                
 .214، 213ھاني السبكي، المرجع السابق، ص  )1(
 Refwolrd.org.rwmain.opendocpdf       http://www .من اتفاقیة فرسوفیا على الرابط) ج-أ /4(المادة  )2(
  .، المرجع نفسھ) ب /4(المادة  )3(
 .، المرجع نفسھ) د /4(المادة  )4(
 .من اتفاقیة فرسوفیا ) 19(المادة  )5(
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 ارتكبت الجرائم المعنوي إذاالمسؤولیة الجنائیة للشخص وقیام  )1( الشروع في ھذه الجرائم

  )2(اي بواسطة احد ممثلیھ او احد اجھزتھ  ، الطبیعيالشخصطرف  لحسابھ من

لإجراءات التشریعیة التي ا تلتزم كل دولة طرف باتخاذ كافةاخرى ومن ناحیة   

ویجب ) 21-18(لجرائم المنصوص علیھا في المواد مرتكبي اتكفل توقیع عقوبات على 

بة للحریة المنصوص علیھا في بما في ذلك العقوبات السال،أن تكون عقوبات تحقق الردع 

  )3(. الوصول إلى عقوبة الإبعادإمكانإذا ارتكبت من الأشخاص الطبیعیین مع ) 18(المادة 

أن المعنوي؛ للشخص الجزائیة  في حالة قیام المسؤولیة  ، كل دولة طرفتحرصكما 

 أو المصادرةمثل  )4(سواء كانت عقوبات مالیة او غیر مالیة مناسبةالعقوبات التوقع 

و  )5( الحجز للأدوات والأشیاء المتصلة بالجرائم أو الأموال التي تساوي قیمة ھذه الأشیاء

منع مؤقتا أو الأو مع مراعاة غیر حسن النیة الإغلاق المؤقت أو النھائي قد تصل الى 

وفي جمیع الحالات یجب لأجلھ ،بصفة دائمة من ممارسة النشاط الذي ارتكبت الجریمة 

  )6(تجار بالأشخاصات المشددة ضد جریمة الاتقریر العقوب

  جار بالأشخاص على المستوى العربيمكافحة الات: لرابعالمطلب ا

ھناك بعض المبادرات العربیة في مجال مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص   

قسم ارة على أھم ھذه المبادرات لذلك یالتركیز والإشیتم خاصة النساء والأطفال، سوف 

 الفرع الثاني یتم التطرق فیھ للمیثاق العربي لحقوق الإنسان ،و الأولعلفر ا:إلىالمطلب 

: الفرع الثالثلعرب في مكافحة الاتجار بالأشخاص ،اما جھود مجلس وزراء الداخلیة ال

الفرع  العربیة لمكافحة الاتجار بالبشر ،و منتدى الدوحة التأسیسي لبناء القدرات الوطنیة

القانون (ة أبو ظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والنظام  لدراسة وثیقیخصص: الرابع

الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في نوفمبر 

  . مؤتمر المنامة العربیة في فرع خامسیدرس، و)م 2006

                                                
 .السابق، المرجع )21/2(المادة  )1(
 .، المرجع نفسھ) 22/1(المادة  )2(
 .، المرجع نفسھ)  23/1(المادة  )3(
 .، المرجع نفسھ)23/2(المادة  )4(
 .، المرجع نفسھ) 23/3(المادة  )5(
 .63یان ، المرجع السابق، ص محمد علي العر )6(
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  المیثاق العربي لحقوق الإنسان: لالفرع الأو

 ودخل حیز م ،2004بیة والذي عقد بتونس عام مؤتمر القمة العرتم اعتماده في   

ویحظر المیثاق الرق والاتجار بالأشخاص في جمیع  )1( م15/03/2008النفاذ في 

صورھما والمعاقبة على ذلك، ولا یجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد، 

استغلال ومنع السخرة والاتجار بالأشخاص من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو 

  )2( .لغیر أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحةادعارة 

 لم یحدد الآلیات الضروریة لمكافحة ،المیثاق العربي لحقوق الإنسانوالملاحظ ان   

 ومنھا ،اثیق التي تم التطرق إلیھا سابقا المنصوص علیھا في المو،الاتجار بالأشخاص

لتعاون الدولي وضبط الحدود وشرعیة وصلاحیة وثائق السفر آلیات ا":على سبیل المثال

وغیرھا من بالأشخاص ،لجھات المختصة بمكافحة الاتجار لوإقامة دورات تدریبیة 

یس ل المیثاق العربي لحقوق الإنسان أنب ذلك ولكن یمكن تبریرالإجراءات والآلیات، 

 بالأشخاص، وإنما ھو  بمكافحة الاتجارعبارة عن اتفاقیة خاصة ولا بروتوكول خاص

   )3( .أشبھ بإعلان لحقوق الإنسان للدول العربیة بصورة عامة

  ربیة في مكافحة الاتجار بالأشخاص دور أجھزة جامعة الدول الع:الفرع الثاني

              الاتجار بالأشخاص یمةمكافحة جر لجامعة الدول العربیة اھتماما خاصااعطت   

ارات والبیانات الصادرة عن أجھزة الجامعة، ومن بینھا في مجموعة القرذلك تجسد و 

 م2008 فیفري 15-13 بالبشر بتاریخ تلك الصادرة أمام المنتدى العالمي لمكافحة الاتجار

ل العرب بشأن إطلاق المبادرة رارات الصادرة عن مجلس وزراء العدوكذلك بنود الق

یذي لمجلس وزراء العدل العرب العربیة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعن المكتب التنف

وقرار مجلس ) 24/05/2009 - 42 ج -609ق (وآخرھا قرار المكتب التنفیذي رقم 

  . المبادرةإطلاق بشأن تفصیلات 19/11/2009 بتاریخ 784وزراء العدل العرب رقم 

                                                
صقر بن محمد المقید، نماذج من الجھود العربیة في مجال برامج التوعیة وبناء القدرات، جامعة نایف العربیة للعلوم  )1(

 .36، ص 2011الأمنیة، الریاض، 
 من المیثاق العربي لحقوق الإنسان للمزید من المعلومات انظر الرابط ) 10(المادة  )2(

http ;//www.eos.cartecenter.org.uploads.path 
 .237دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص  )3(
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 في تعزیز التعاون العربي بصفة مھ ومبدور حیويمعة الدول العربیة  جاتقومو  

وصیاغة التشریعات الاسترشادیة، إلى غیر ذلك من الجریمة، مكافحة كذلك في عامة، و

ومن بین الأجھزة المعنیة بمكافحة الاتجار بالأشخاص في  )1( الأمور القانونیة الأخرى

  :جامعة الدول العربیة

  . مجلس وزراء العدل العرب-

  . مجلس وزراء الداخلیة العرب-

  . إدارة الشؤون القانونیة-

  .الإنسان إدارة حقوق -

  )2( . إدارة السیاسات والھجرة-

الذي تقوم بھ الأجھزة التابعة لمجلسي وزراء ؛ الدور الھام بالإضافة الى وھذا   

المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، نذكر منھا العدل العرب والداخلیة العرب، 

تب العربي نائیة، والمكوجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، والمكتب العربي للشرطة الج

 عن الأنظمة القانونیة ةاللازم وإعداد الدراسات ،ع المعلوماتلمكافحة الجریمة في جم

والاضطلاع بالعدید من إجراءات التعاون الأمني والقضائیة فیما بین الدول ، العربیة

وق حق ان تحرص على الاھتمام بالبعد الخاص لجامعة الدول العربیة تحاول كما عربیة ،ال

موضوع الاتجار بالأشخاص تطبیقا لما جاء في المیثاق العربي لحقوق بخصوص الإنسان 

لمبادرة العالمیة لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي امشاركتھا في منتدى وتعتبر  )3(الإنسان

م ، من اھم الخطوات التي قامت بھا جامعة الدول العربیة   2005ینا في فیفري یعقد في ف

   )4( . عمل عربیة إقلیمیة خطةقدمتحیث 

 وحدة معلومات خاصة بمكافحة إنشاءموضوع وتقوم الجامعة حالیا بدراسة   

الاتجار بالأشخاص، لإدارة قاعدة بیانات تقوم بتزوید الجھات المعنیة بالبیانات المطلوبة 

 والقرارات والإجراءات الخاصة بالتعاون،القوانین الوطنیة في الدول العربیة  بینھا ومن

                                                
عادل ابراھیم ماجد، محاضرة مقدمة في الحلقة العلمیة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى العربي، جامعة  )1(

 .26، 25، ص 19/5/2010-17اض، نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، الری
 .26 المرجع نفسھ، ص  )2(
 .37صقر بن محمد المقید، نماذج من الجھود العربیة في مجال برامج التوعیة وبناء القدرات، المرجع السابق، ص  )3(
 .35المرجع نفسھ ، ص  )4(
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الاتجار ضحایا قائیة والتدابیر الخاصة بحمایة  وكذلك التدابیر الو،الأمني والقضائي

  :تسعى الجامعة الى تحقیق عدة اھداف اھمھاوتأھیلھم ، بالأشخاص و اعادة 

 وتعزیز قدرات ،تجارب الدول المتعلقة بجریمة الاتجار بالأشخاصلاطلاع على  ا- 1

من خلال المبادرة العربیة لتعزیز القدرات الوطنیة ، دیھا العاملین بأجھزة العدالة الجنائیة ل

 التي تساھم فیھا بصفة أساسیة المؤسسة القطریة لمكافحة الاتجار ،لمكافحة الاتجار بالبشر

أتي لبیانھ لاحقا والاستعانة بتلك التجارب في سن وتحدیث  وھذا ما سن،شخاصبالأ

  .التشریعات اللازمة لمحاربة الاتجار بالأشخاص

 دعم آلیات التعاون الأمني والقضائي العربي في مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص - 2

 وتطبیق القانون العربیة، والتأكید على ضرورة إنفاذوتسھیل إجراءات التعاون بین أجھزة 

التنسیق بین ھذه الأجھزة و تعزیز قنوات الاتصال بین السلطات والأجھزة المختصة في 

من أجل تسھیل عملیة تبادل المعلومات بین الدول فیما یخص ك وذلالدول العربیة، 

 المنظمة الإجرامیة وخاصة البحث عن ھویة الجماعات ،مكافحة الاتجار بالأشخاص

  )1( .إلخ...الإجرامیة، وأنشطتھا اوتركیبتھوطبیعتھا 

  لعرب في مكافحة الاتجار بالأشخاصجھود مجلس الداخلیة ا: ثالثالفرع ال

الذي انعقد بتونس یومي ،ؤتمر الرابع والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب ناقش الم    

  في ھذا الاطار أصدرو، بالأشخاص  موضوع جریمة الاتجار م ،2010 دیسمبر 9 و8

  :توصیة تضمنت ما یلي

بالأشخاص ن الخاصة بمكافحة الاتجار دعوة الدول الأعضاء إلى إصدار القوانی - 1

  .یات الدولیة المتعلقة بمواجھة ھذه الجریمةوالتصدیق على الاتفاق

مل على نشر ثقافة دینیة ومجتمعیة تدرك عات المعنیة للدول الأعضاء إلى ال دعوة الجھ- 2

  .وتداعیاتھا السلبیة الخطیرةبالأشخاص، خطورة الاتجار 

 دعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة بتجاربھا في مجال مكافحة الاتجار - 3

  . أن یتم تعمیم ھذه التجارب على سائر الدول العربیةىمنھا، علللاستفادة البشر، ب

                                                
 .27انظر عادل ابراھیم ماجد، المرجع السابق، ص  )1(
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 متخصصة شرطیة وحدة إنشاءإلى البحث في ، دعوة الجھات المعنیة للدول الأعضاء - 4

  .بالأشخاص  الاتجار یمةلمكافحة جر

 مجلس  في سیاق اھتمام،وتأتي مناقشة المؤتمر لموضوع الاتجار بالأشخاص  

 مكافحتھا وفي سبیل  )1( بھذا الموضوع نظرا لخطورة ھذه الجریمة  الداخلیة العربوزراء

المجلس باتخاذ التدابیر اللازمة للحد من انتشارھا، بالتعاون مع الھیئات العربیة قام فقد 

  :یما یليي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ف المجلس فھود جإجمالالمعنیة، ویمكن 

  نموذجي لمواجھة الاتجار بالأشخاص الالقانون العربي: أولا

- 22تونس (ناقش المؤتمر الخامس والعشرون لقادة الشرطة والأمن العرب   

الاتجار جریمة (موضوع الاتجار بالأشخاص من خلال دراسة حول ) م24/10/2010

نتج عن وقد  ، )2(أعدھا أحد خبراء الأمانة العامة التي ) وسبل التصدي بھابالأشخاص 

  :ات التالیةصی التوصدارإالنقاش 

یمة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجرعضاء إلى النظر في التوقیع على  دعوة الدول الأ- 1

و البروتوكول الاختیاري الملحق بھا الخاص ) م2000 (المنظمة عبر الوطنیة بالیرمو

  .بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال

افحة جریمة الاتجار بالأشخاص ما مكاعطاء موضوع لأعضاء إلى  دعوة الدول ا- 2

 لثقافیة مختلف الوسائل منھا الإعلامیة  واو نشر التوعیة باستخدام ، ستحقھ من اھتمام ی

وقد اعتمد مجلس وزراء الداخلیة العرب ھذه التوصیات  )3( التربویة والاجتماعیة وغیرھا

ثر ذلك أعدت الأمانة وإ) م2002 الثاني انونكبیروت ینایر (في دورتھ التاسعة عشرة 

العامة للمجلس مشروع قانون عربي نموذجي لمواجھة الاتجار بالأشخاص وعرضتھ 

- 16تونس (على المؤتمر السادس والعشرین لقادة الشرطة أو لأمن العرب 

مع الاخذ بعین الذي أوصى بتشكیل لجنة متخصصة لإعادة صیاغتھ و) م17/20/2002

 وقد اجتمعت تلك اللجنة ، قبل عرضھ على المجلس،لاحظات الدول الأعضاءمالاعتبار 

                                                
لمجلس وزراء الداخلیة العرب، الملتقى العلمي نحو استراتیجیة عربیة لمكافحة الاتجار بالبشر، تقریر الأمانة العامة  )1(

 .2م، ص 22/12/2010جھود مجلس وزراء الداخلیة العرب في مكافحة الاتجار بالبشر، القاھرة، 
  القانون العربي النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الرابط  )2(

http://www.unodc;org-congress 
 .4تقریر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، المرجع السابق، ص  )3(
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مشروع ( تسمیتھ لیصبح ضبطت وأعادت صیاغة المشروع وم ،2003بتونس خلال سنة 

وقد طلب مجلس وزراء ) قانون عربي نموذجي لمواجھة جرائم الاتجار بالأشخاص

حالة من أمانتھ العامة ا) م2004/ ینایرتونس(الداخلیة العرب في دورتھ الحادیة والعشرین 

إبداء ما لدیھ من ملاحظات ، من اجل مشروع القانون إلى مجلس وزراء العدل العرب 

أصدر مجلس وزراء العرب ) 2004تشرین الثاني / نوفمبر(بشأنھ، وفي دورتھ العشرین 

 من لإبداء ما لدیھا، تعمیم مشروع القانون على وزارات العدل العربیة مفاده؛ قرارا 

وھو ممثلي المجلسین لإعادة صیاغتھ، بین  وعقد اجتماع مشترك ،ملاحظات بشأنھ

ووضع الصیغة النھائیة للقانون التي اعتمدھا م ، 2005الاجتماع الذي انعقد سنة 

 على الدول ، وللاستفادة من القانون تم تعمیمھ المجلسان في الدورة التالیة لكل منھما 

، كما عرف الطفل بأنھ كل شخص دون )1(الاتجار بالأشخاصوقد عرف القانون ،العربیة 

 كما عرف مصطلح جماعة إجرامیة منظمة، واعتبرھا جماعة محددة )2(الثامنة عشرة سنة

البنیة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن بھدف ارتكاب أي من 

داء بموافقة أو رضا الضحیة على عدم الاعت القانون أكدكما ،جرائم الاتجار بالأشخاص

الحالات التي یكون قد استخدم فیھا أي من الوسائل في  ،نموذجي في جریمة الاتجار 

  )3( المبنیة في المادة الأولى وفي ھذا القانون

 الاتجار بالأشخاص قد سار موذجي لمواجھة جریمة أن القانون العربي النوالملاحظ     

لبروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة الجریمة المنظمة على نفس الخطى التي سار علیھا ا

لاتجار جریمة اعبر الوطنیة الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، في تعریفھ ل

  .بالأشخاص وعدم الاعتداد برضا الضحیة

ان النیة في فھم الاتجار بالأشخاص على انھ كل الاعمال المادیة التي الامر الذي یوضح 

خص الذي تكمن فیھ المنفعة محل الاتجار، بغض النظر عما اذا كان اساسھا تداول الش

  )4(الجاني قد حقق ھدفھ من الاتجار بجني الارباح ام لا 

                                                
 .، المرجع السابق   لمكافحة الاتجار بالأشخاص ي من القانون العربي النموذج 1المادة الأولى الفقرة  )1(
  .نفسھ المرجع ،2المادة الأولى الفقرة  )2(
 .المادة الثانیة ، المرجع نفسھ  )3(
اكمل یوسف السعید یوسف، الحمایة الجنائیة للأطفال من الاستغلال الجنسي، ذار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة ،  )4(

 .209 ، ص 2014مصر ، دط ، 
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 الأخذ بمعیار أن أوكما تناول القانون في فصلھ الثاني التجریم والعقوبات، مع مراعاة     

ر الغرامات في مواد ھذا لكل دولة أن تحدد أنواع ومدد العقوبات السالبة للحریة ومقادی

  )1( .القانون وفقا لما یتلاءم مع ظروفھا

  مكافحة الاتجار بالأعضاء البشریةالدعوة إلى وضع بروتوكول دولي ل: ثانیا

م 1993اء الداخلیة العرب منذ سنة تعقد سنویا في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزر  

 نة دراسة إحدى الجرائم التي برزتتسند إلیھا كل س" لجنة الجرائم المستجدة"لجنة تسمى 

ونظرا من الجرائم المستحدثة جریمة الاتجار بالأشخاص لاعتبار  ونظرا و تعتبر حدیثة ،

 فقد قرر مجلس وزراء الداخلیة ،أیضا إلى تنامي جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة

 بالجرائم العرب تخصیص بند من جدول أعمال الاجتماع العاشر للجنة المتخصصة

الاتجار المنظم بالأشخاص والأعضاء (لموضوع ) 4/4/2002- 2تونس (المستجدة 

  :وقد صدرت عن الاجتماع التوصیات التالیة) البشریة

 التأكید على أھمیة تنفیذ التوصیات الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرین لقادة - 1

  .مكافحتھا  وسبلبالأشخاص الاتجار جریمة الشرطة والأمن العرب بشأن 

م عملیات نقل ن تشریعاتھا الداخلیة قوانین تنظإلى تضمی،  دعوة الدول الأعضاء- 2

 على الجرائم التي ترتكب في مجال رادعةوزراعة الأعضاء البشریة، وتفرض عقوبات 

  )2( .مع توفیر الحمایة اللازمة للضحایا والشھود ،البشریةالأعضاء الاتجار ب

بالقیام بإعداد برامج توعیة ) وطنيالمكتب العربي للإعلام ال(امة  الطلب إلى الأمانة الع- 3

توعیة المواطنین بخطورة جریمة الاتجار بالأشخاص والأعضاء ملائمة، بغرض 

  .البشریة

توثیق علاقات التنسیق والتعاون مع المنظمات ، بطلب إلى الأمانة العامة توجیھ  - 4

إلى النظر في إعداد بروتوكول دولي لمنع وقمع  ؛والھیئات الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة 

ومعاقبة الاتجار بالأعضاء البشریة على غرار البروتوكولات الثلاثة الملحقة باتفاقیة الأمم 

  ).م2000لیرمو با(ة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المتحدة لمكافح

                                                
بیة في مواجھة جرائم الاتجار بالأشخاص، محمد المدني بوساق، الجھود الدولیة في مكافحة الاتجار بالبشر نماذج عر )1(

 .522، ص 2010، الریاض 1جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الجزء الثاني، ط
 .05تقریر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، المرجع السابق، ص  )2(
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  العشرینتھوقد اعتمد مجلس وزراء الداخلیة العرب ھذه التوصیات في دور  

 الأمانة العامة مذكرة إلى لجنة منع وتنفیذا لھذه التوصیات وجھت) م 2003عام تونس (

الجریمة والعدالة الجنائیة لعرض موضوع وضع بروتوكول دولي لمنع وقمع ومعاقبة 

الاتجار بالأعضاء البشریة على غرار البروتوكولات الثلاثة الملحقة باتفاقیة الأمم المتحدة 

- 13 ینافی(لمنظمة عبر الوطنیة على الدورة الثانیة عشرة للجنة لمكافحة الجریمة ا

وفي ظل اعتراض بعض الدول على ،  ةاللازم المشاورات إجراءوبعد ) م22/5/2003

فیینا خلال ( قرار بھذا الشأن تقرر إرجاء الموضوع إلى الدورة الثالثة عشرة للجنة إصدار

تلك الدورة تقرر إعداد مشروع قرار وعند مناقشة الموضوع في ) 2/5/2004-11الفترة 

   .للجمعیة العامة للأمم المتحدة بھذا الشأن

مسین قرارھا ونتیجة لذلك أصدرت الجمعیة العامة في دورتھا التاسعة والخ  

 تزایدا استغلال جماعات  عن خوفھا اتجاه احتمال تنامي و فیھالذي أعربت) 59/165(

للإنسان ضحیة ... قتصادیة والسیاسیة، الجریمة المنظمة للظروف الاجتماعیة والا

  .الاتجار بالأعضاء البشریة

أن تم عرضھا على  العام للأمم المتحدة بإعداد ورقة في ھذا الشینوقد قام الأم  

وقد تضمن التقریر الصادر عن لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة في الدورة المذكورة،

  :ما یلي) 28/4/2006-24فیینا (دورتھا الخامسة عشرة 

 حیث أشارت نائبة المدیر ، والمعاقبة علیھالاتجار بالأعضاء البشریة ومكافحتھ منع      

الوثیقة ( العملیات إلى تقریر الأمین العام شعبةالتنفیذي للمكتب ومدیرة 

10/2006/15ECN (بشریة ،والمعاقبة علیھ منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء الالخاص ب

، )1( البشریة من اجل مكافحة ھذا النوع من الجرائم ، لدول ابعض  بجھود نوھتو 

وأشارت إلى أن المعلومات واشارت الى ان الطلب على ھذه العملیات یزید یوما بعد یوم ، 

والمتاحة الخاصة بھذه الجریمة غیر كافیة، رغم أن ھناك أدلة تدل على وجود المتوفرة 

  )2( .سوق سوداء متزایدة في عدة مناطق من العالم

                                                
 .6تقریر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، المرجع السابق، ص  )1(
 .6، ص  نفسھالمرجع )2(
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  عاون مع الھیئات الدولیة المعنیةالت: ثالثا

ة والدولیة ذات توثیق علاقات التعاون والتنسیق مع مختلف الھیئات العربییعتبر   

لابد من ولتحقیق ذلك ،  من بین اولویات مجلس وزراء الداخلیة العرب الاھتمام المشترك،

لیة، الھدف منھا ھو تبادل توقیع مذكرات تفاھم مع عدد من المنظمات والھیئات الدو

 عقد مجلس وزراء الداخلیة العرب مذكرات معلومات والخبرات وتعزیز التعاون ،فقد ال

بالمخدرات والجریمة والمنظمات الدولیة "تفاھم مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني

  . وذلك على الصعید الدولي "للشرطة الجنائیة والمنظمة الدولیة للحمایة المدنیة

شاركت الأمانة العامة في عدد من الأنشطة الدولیة الخاصة بجریمة الاتجار كما   

فرق العمل التي عقدت في نطاق مكتب الأمم المتحدة المعني یذكر منھا بالأشخاص، 

م في الندوة العربیة حول 2003وشاركت الأمانة العامة في سنة  ،"بالمخدرات والجریمة"

 "اسیرا كوز"الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي انعقدت في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

 ووزارة العدل الإیطالیة،بالتعاون مع المعھد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة 

كولات المكملة لھا وعلى البروتو، الدول العربیة على التصدیق على الاتفاقیة بغرض حث 

جار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل  منع وقمع ومعاقبة الاتمنھا بروتوكول،

 " العالمي الأولالإنتربول"كما شاركت الأمانة العامة في مؤتمر  )1(  السابق ذكرهللاتفاقیة

نتائج ، خرجت بم 7/9/6/2010لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي انعقد بدمشق خلال الفترة 

ل المعلومات مع الدول والھیئات منھا التأكید على أھمیة التعاون الدولي وتباد؛ ھامة 

ثبت وعلى الصعید العربي ، والمنظمات الدولیة والإقلیمیة في مكافحة الاتجار بالأشخاص

الاتجار جریمة  مع مجلس وزراء العدل العرب في مجال مكافحة  ،اءتعاون بنّوجود 

میة والدولیة بالأشخاص، كما تم التعاون بین المجلسین أثناء انعقاد مختلف اللقاءات الإقلی

  )2( .كل القضایا المطروحةبالنسبة لتنسیق المواقف العربیة لالمعنیة بھذه الظاھرة 

                                                
  .7تقریر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، المرجع السابق، ص  )1(
  .10، 9 ص المرجع نفسھ، )2(
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 العربیة لمكافحة الاتجار منتدى الدوحة التأسیسي لبناء القدرات الوطنیة: رابعالفرع ال

  بالبشر

الاتجار  الوطنیة لمكافحة جریمة ة لبناء القدراتیالمبادرة العربتم اعتماد   

و جاءت  )2010 مارس 23 إلى 22منتدى الدوحة التأسیسي في الفترة من (شخاص بالأ

 من وراء مكافحة الجریمة المنظمة بصفة رجوةضرورة تحقیق الأھداف المعلى  لتؤكد 

كبیرة  أھمیة ت ھذه المبادرة اكتسبولقد ، )1( عامة والاتجار بالأشخاص بصفة خاصة

الأشخاص، وتم الإعلان عن ھذه المبادرات من جریمة الاتجار بتناولت موضوع  الكونھ

المبادرة العربیة لبناء القدرات (خلال منتدى رفیع المستوى أقیم في الدوحة بعنوان 

عدد المشاركین وصل وقد  ،) الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر، منتدى الدوحة التأسیسي

مختلفة ومنظمات  مشاركا، ممثلین للمؤسسات الحكومیة ال635والحضور في المنتدى 

الخبراء والناشطین في مجال حقوق حضور لى تمع المدني والمراكز، بالإضافة إالمج

مكافحة ل ھو التطرق إلى الجھود الإقلیمیة والدولیة ،في المنتدى دما وروأھم ،  الإنسان

الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال الجھود الوطنیة للدول والتشریعات الصادرة جریمة 

  المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیةجھودووكذلك تقییم الجھود الدولیة ، لشأن في ھذا ا

العربي الوطن الاتجار بالأشخاص في الى جریمة المنتدى تطرق كما  )2( .في ھذا المجال

نساء، والاتجار بالأعضاء  بال بالأطفال و، والاتجارواھم صورھا من العمل القسري 

القوانین الخاصة  للموظفین المعنیین بإنفاذیب  والتدرالتأھیلتوفیر  البشریة، وضرورة

من خلال ،بالأشخاص  مساعدة ضحایا الاتجار بالأشخاص، وكیفیةبمكافحة الاتجار 

 ودور وسائل ،الخدمات القانونیة وإعادة تأھیلیھم وسبل الوقایة والعلاج المتاحة للضحایا

 في مكافحة الاتجار بالأشخاصالإعلام والمؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني 

  :وقد توصل المشاركون في المنتدى إلى جملة من التوصیات المھمة أھمھا

                                                
  .64محمد علي العریان، المرجع السابق، ص   )1(
        Tthp://www.qfcht.org/achievemenrs.aspx : للمزید من المعلومات الرجاء زیارة الموقع التالي              )2(
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  الإقلیمي لمكافحة الاتجار بالبشرالتعاون الدولي و: أولا

دعوة الدول العربیة إلى المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة تم   

ل الاختیاري الملحق بھا المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة والبروتوكو،المنظمة عبر الوطنیة 

والبروتوكول المتعلق بتھریب المھاجرین ،الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال 

 مكاتب وطنیة إنشاء ،مع ضرورة غیر الشرعیین، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 قاعدة وإنشاءالظاھرة، مكافحة الاتجار بالأشخاص، یكون من مھامھا رصد تختص ب

  )1( . مكتب عربي تحت مظلة جامعة الدول العربیةإنشاءبیانات، والنظر في 

إنفاذ تشریعات مكافحة الاتجار  للقائمین على  الوطنیةفي مجال بناء القدرات: ثانیا

  بالبشر

وضع خطة متكاملة لتأھیل وإعادة الكوادر البشریة العاملة في مجال مكافحة   

 من أجل بناء قدرات عربیة د الوقایة، والحمایة والرعایةعلى صعیشخاص بالأالاتجار 

مع ضرورة تنظیم ،تتعامل بفعالیة مع جریمة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال 

 عمل تعتمد على الدراسات وورشمجموعة من البرامج التدریبیة على شكل ندوات 

  )2( .ا الاحتیاجات والمواد التدریبیةالعلمیة والفعالیات التدریبیة التي تحدد فیھ

في مجال ومنظمات المجتمع المدني  ،سائل الإعلام والمؤسسات الحكومیةدور و: ثالثا

  مكافحة الاتجار بالأشخاص

بالسیاسة الجنائیة   مرتبطة اساسا الاتجار بالأشخاص جریمةمكافحةان مسالة   

القوانین واللوائح والنظم دولة أي السیاسة الجنائیة في تتضمن إذ في المجتمع، القائمة 

 غیر أن ،الكافیة للمجتمع من الجریمة حمایة توفیر الوالأجھزة والتدابیر الموجھة نحو 

على صور السیاسة الجنائیة النابعة من السلطة فقط  لا تقتصر ؛عملیة مكافحة الجریمة

مع المدني من ھیئات الجھود التي یقوم بھا أعضاء المجتتتعداھا الى  بل ،)3(ط  فقحاكمةال

 وما لھا من اھمیة في تحقیق النتائج ،التوعیةعملیة وإعلامیة ووسائلھا المختلفة في 
                                                

 .172، 171 أنظر سالم ابراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص )1(
 .172المرجع نفسھ، ص  )2(
 مصطفى محمد موسى، حلقة علمیة بعنوان دور وسائل الإعلام في الحد من ظاھرة الاتجار بالبشر، جامعة نایف )3(

 .07، ص 2012 ینایر 25 إلى 2010 ینایر 21ربول، الریاض العربیة للعلوم الأمنیة بالتعاون مع الانت
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الضوابط الاجتماعیة الأخرى التي تساعد كذلك في المرجوة ،  في نفس الوقت یبرز دور 

ھ  والتربیة والرأي العام الذي تشكل دور الدین والعرف:مكافحة ھذه الجریمة الخطیرة مثل

على ضرورة وضع ،وقد أكد منتدى الدوحة في أھم توصیاتھ  )1( وسائل الإعلام

 جامعة الدول  قبل  تعتمد من، إعلامیة عربیة لمكافحة الاتجار بالأشخاصإستراتیجیة

تقوم على قواعد أخلاقیة، وتحفظ التوازن بین حریة الإعلام ومقتضیات حمایة والعربیة، 

 الاتجار  جریمة  المجتمع بخطورةيوزیادة وع،لسلبیة  اھالمجتمع العربي من تأثیرات

 مع ضرورة القضاء على أھم الأسباب المؤدیة إلى )2(بالأشخاص خاصة النساء والأطفال 

ھذه الظاھرة الخطیرة والتي سبق الحدیث عنھا من الفقر والبطالة، والعادات 

  .الخ...والتقالید

  خاصتجار بالأشدیثة على الافي مجال مواجھة تقنیات المعلومات الح: رابعا

 تلك الجرائم الناتجة عن استخدام التقنیة الحدیثة "جرائم المعلوماتیة والانترنت ھي  

وقد  " میة تحقق أرباحا طائلةفي أعمال وأنشطة إجرا" والانترنتالكمبیوتر " المتمثلة في

لأسواق الدولیة في ظل الانفتاح العالمي وارتباط ابالتزاید ھذه الأنشطة الإجرامیة بدأت 

الأسلحة وتجارة الرقیق والدعارة تتم من خلال شبكة فصارت تجارة بعضھا ببعض، 

عتبر أحد اھتمامات المجتمع والقانون الدولي فھذه الممارسات الخطیرة ،ت، )3("الانترنت

تتسع تكنولوجیا المعلومات  مع تسارع العولمة ف)4( المتعلق بانتھاك حقوق الإنسان

، وبالتالي توفر التكنولوجیا الاشخاصلتصبح في متناول عدد أكبر من والاتصالات، 

قامت م ، 2006طرقا أكثر إبداعا وتعقیدا لارتكاب جرائمھم، ففي عام ؛ للمتاجرین بالبشر 

بإجراء دراسة على طلاب مدارس ثانویة في " استرا"المنظمة غیر الحكومیة الصربیة 

بالأشخاص  وسیلة لتجنید ضحایا الاتجار نترنیتالاستة بلدان صربیة لتقییم احتمال كون 

 قد قاموا باستخدام ، من تلامیذ المدارس الثانویة) %20(أن وقد اظھر ھذا البحث 

 كوسیلة للتواصل، وأكثر من نصف أولئك ذكروا أنھم یستخدمون الدردشة الانترنیت
                                                

 .07، ص المرجع السابقمصطفى محمد موسى، )1(
 .172 سالم إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص )2(
یدة،  عبد الھ عبد الكریم عبد االله، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة الانترنت، دار الجامعة الجد)3(

 .33، ص 2008الأزاریطة، ، 
(4) Emilie. Op.cit. p 1. 
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)chat ( ا باستخدام الذین أقروطالب ، 460لـ ، ومن بین المستجیبین الانترنیتعبر

قاسیة تجارب بانھم تعرضوا ل ذكروا 170 وجدوا ، الدردشة للتواصل مع أشخاص آخرین

للاجتماع  ( متنوعة  تلقوا عروضا طالب 220،و ان ) بما في ذلك التحرش الجنسي(

 ذكروا أن 284،وان ) إلخ... للدراسةوعد، لقاء، للزواج، للسفر، للعملشخصیا، لم

أنھم التقوا شخصیا مع شخص بذكروا طالب ،  174 ،وان ثلةمماعروض أصدقاءھم تلقوا 

تي قمن بالدردشة على لامن بین جمیع الفتیات الانھ و )1( الانترنیتتعرفوا علیھ عبر 

  )2( . للذكور%6 منھم عروضا على الأقل مرة واحدة، مقارنة مع %57، تلقت الانترنیت

تجار بالأشخاص، خاصة مع ة الكبیرة لجریمة الارلمس الخطوفمن خلال ما سبق ت  

ت الإجرام المنظم ارتكاب ارتباطھا بتقنیات المعلومات الحدیثة، مما سھل على عصابا

  .جرائمھا

تشریعات متطورة ان تصدر الدول على ضرورة ، الدوحة العربي منتدىوقد أكد       

فحة الإجرام تحدیث وسائل مكاتواكب لتنظیم استخدام تقنیات ونظم المعلومات، 

تعزیز القدرة  ، مع ضرورة  خاصة في جریمة الاتجار بالأشخاص،لكتروني المستحدثالإ

  )3( .ومنع إساءة استخدامھا، على استخدام التقنیات الحدیثة من قبل أفراد المجتمع كافة 

  ل مساعدة ضحایا الاتجار بالأشخاصفي مجا: خامسا

اتجاه وضع الضحیة Kھتمام بضحایا الجریمة على الصعید الأكادیمي الابرز لقد   

 )4(  الذي كان ولا یزال سائداأمرهالاھتمام بالمجرم وإصلاح من  للاھتمام بدلامحلا 

) النساء والأطفال(ونظرا لخصوصیة الفئة التي تستھدفھا جریمة الاتجار بالأشخاص 

وللظروف والأسباب المؤدیة لھذه الجریمة فإن ذلك یستدعي توجیھ اھتمام خاص بضحایا 

  .الجریمة

                                                
 أنظر محمد الصالح حامدي، علاقة تكنولوجیا المعلومات بظاھرة الاتجار بالبشر في عصر العولمة ومدى تأثیرھا )1(

 .5، 2، ص 2012على دلة قطر، المجلة العربیة الدولیة للمعلوماتیة، المجلد الأول، العدد الثاني، 
  .05مرجع نفسھ ، ص ال )2(

(3 )  http://www.gatarfcgt.com/index.php?option.com 21-35  على الساعة 2017. 3. 15  بتاریخ   
لتدریب، الریاض، فاروق عبد الرحمن مراد، ضحایا الجریمة، دار البشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة وا )4(

  .11، ص 1990
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امكانیة النظر في : توصل المنتدى إلى مجموعة من التوصیات في ھذا المجال أھمھاقد و

 وإنشاء  في كل دولة عربیة إنشاء صندوق وطني لدعم ضحایا الاتجار بالأشخاص

 ضحایا الاتجار بالأشخاص إلى وإرشادوحدات ومكاتب حكومیة متخصصة لاستقبال 

تقدیم المساعدة ضرورة  ھذه الجریمة، مع إجراءات الشكوى ومقاضاة الجناة مرتكبي

 بما فیھا الإعفاء من الرسوم القضائیة التي ،لضحایا الاتجار بالأشخاصاللازمة القضائیة 

المؤتمر تلك أھم محاور ویعتبر    ،)1( .قد تقتضیھا الدعاوى المقامة منھم وأتعاب المحاماة

 بالأشخاص، حیث أن التنمیة  بین التنمیة البشریة ومكافحة جریمة الاتجارالتي ربطت

البشریة تتطلب صیاغة سیاسات وخطط واضحة المعالم والأھداف، وأن تكون متكاملة مع 

 كما تشكل ھذه المبادرات العربیة خطوة لتعزیز رھا من السیاسات التنمویة الأخرىغی

العربیة في مكافحة الاتجار بالأشخاص فمسؤولیة التصدي لھذه الجریمة المنطقة جھود 

  )2( .ھي مسؤولیة مشتركة

الموحد ) القانون(ظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والنظام  وثیقة أبو: خامسالفرع ال

  .م2006 نوفمبر مجلس التعاون لدول الخلیج العربيلمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول 

  المجلس في اجتماعھم الثامن عشر، الذي عقد في دولةبدول وزراء العدل           قام 

بالاتفاق على الصیغة النھائیة لھذه  ،م 2006 نوفمبر 9الإمارات العربیة المتحدة بتاریخ 

من قبل دھا ااعتمتم ثم الوثیقة  من طرف لجنة خبراء مختصین من الدول الأعضاء  ، 

دیسمبر / 9/10المجلس الأعلى في دورتھ السابعة والعشرین التي عقدت بالریاض بتاریخ 

  )3 (ترشادي لمدة أربع سنواتكقانون اسم ،  2006

بأي شكل من أشكال الاشخاص ،إلى منع إساءة استغلال ؛ یھدف ھذا القانونو  

والاتجار رة والاعتداء الجنسي، والعمل أو الخدمة قسرا، والاسترقاق االاستغلال، كالدع

كما تضمنت الوثیقة التأكید على عدم الاعتداد برضاء المجني  ،)4(بالأعضاء البشریة 

یمكن معھا الاعتداد یھ، إذا كان المجني علیھ طفلا أو في حالة ظرفیة أو شخصیة لا عل

                                                
 .173 سالم إبراھیم بن أحمد النقبي، المرجع السابق، ص )1(
 .174، 173 أنظر المرجع نفسھ، ص )2(
 .259 ھاني الشبكي، المرجع السابق، ص )3(
 .279 دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص )4(
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كما تعرضت الوثیقة للعقوبات المقررة لجریمة الاتجار  )1( ة اختیارهبرضائھ أو حری

لجنة وطنیة لمكافحة الاتجار بالأشخاص یتم انشاء  ھذه الوثیقة بمقتضى و،)2( بالأشخاص

تشكیلھا وإجراءات عملھا واختصاصاتھا قرار یحدد ،لمعنیةتضم ممثلین عن الجھات ا

ع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحمایة نلوضع سیاسات وبرامج محددة من ضمنھا م

ضحایا الاتجار بالأشخاص،وإعداد البحوث وتشجیع الحملات الإعلامیة والمبادرات 

لتنسیق مع أجھزة  وكذلك ا،الاجتماعیة والاقتصادیة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص

  )3 (. المتعلقة بالاتجار بالأشخاصوالإحصائیاتالدولة فیما یتعلق بالمعلومات 

  مؤتمر المنامة الدولي: رع السادسالف

اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمایة ضرورة إلى جاء ھذا المؤتمر بالدعوة ؛   

العمل : لخطوات منھاباتباع مجموعة من ا، لاتجار بالأشخاص لجریمة االفئة المعرضة 

وتشجیع الحكومات على تنفیذ ،مع القطاع الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص 

 حسبما ھو مذكور في بروتوكول منع ،الاتجار بالأشخاصلمكافحة  الوطنیة الاستراتیجیة

وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة 

 على 8 و، 7أكد البروتوكول في المواد  قد )4( .لجریمة المنظمة عبر الوطنیةلمكافحة ا

 كما أھمیة ضحایا الاتجار بالأشخاص وحمایتھم ووضعھم فضلا عن إعادتھم إلى وطنھم

 المؤتمر في إعلانھ الدول على تبني وتنفیذ أطر قانونیة وطنیة  حث كما )5(التوضیح سبق 

 وضمان حمایة ضحایا الاتجار ،یعاقب علیھا القانونلجعل الاتجار بالأشخاص جریمة 

 وحث الجمعیة العامة ،وضع اطر لتحسین التعاون بین الدولوحث على  بالأشخاص، 

  .للأمم المتحدة على تبني خطة عمل دولیة ضد الاتجار بالأشخاص

                                                
 تجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون انظر الرابط التالي  المادة الثانیة من وثیقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الإ)1(

http:// www.gcc.sg.org-ar.sa 
 . ،المرجع نفسھ8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 المادة )2(
           من وثیقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون  ،4، 3، 2، 1 فقرة 16المادة  )3(

 .ق السابالمرجع
 .279 دھام أكرم عمر، المرجع السابق، ص )4(

(5) Marc de Bellefeuille la convention des nations unies contrôle crime organisé transnational et ses 
protocoles Afférents le rôle de canada dans leurs élaboration et leur application mémoire présenté a 
le faculté des études supérieurs dans le cadre du programme moi trisse en études internationales 
pour l’optencion de grade de maitres arts (M.a). 
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 ضمان  في المؤسسات الخاصة أو القطاع الخاصعلى  اھمیة عمل المؤتمر اكد و   

طالب منظمات المجتمع ، كما  وإعداد برامج خاصة لذلك،لاتجار بالأشخاصمكافحة ا

د لمؤتمر على ضرورة حمایة امكافحة ھذه الجریمة الخطیرة، كما أكبالمساھمة في المدني 

ضحایا الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، وذلك بإنشاء شبكات مساعدة لتقدیم 

في نشر المساھمة  وتشجیع الإعلام على ،لأشخاصالخدمات المطلوبة لضحایا الاتجار با

 المعلومات فیما یخص التقدم لوتباد، جریمة الاتجار بالأشخاص لكشف الوعي القانوني 

الذي یتم إحرازه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، على أن یتم الالتقاء مرة أخرى 

  )1( .نكل عامین لتقییم الخطوات التي تم اتخاذھا لتنفیذ ھذا الإعلا

                                                
 /http://www.mofa.gov.bh/nr/rdonlyres:           إعلان مؤتمر المنامة الدولي حول الاتجار بالبشر على الرابط التالي )1(
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   بالأشخاصالاتجارالآلیات المؤسساتیة المعنیة بمكافحة جریمة : المبحث الرابع

    تلعب الآلیات المؤسساتیة أو المؤسسات الإقلیمیة والدولیة دورا مھما في المساعدة على 

یز الجھود الدولیة في ھذا  بالأشخاص خاصة النساء و الأطفال بتعزالاتجارمكافحة 

ول المجتمع الدولي تكوین واستحداث مجموعة من الھیاكل والمؤسسات  فقد حا ،المجال

  . بالأشخاص ومحاربتھاالاتجارتكون معنیة بالدرجة الأولى بمتابعة قضایا 

     وھذه الھیاكل والمؤسسات ھي ھیاكل متنوعة ومتعددة المھام، ونحن في صدد دراسة 

 الھیاكل والدور الذي لعبتھ وما  كان لا بد من التطرق لھذه، بالأشخاصالاتجارمكافحة 

 وسنحاول التركیز على أھم ھذه المؤسسات ،زالت تلعبھ في مكافحة ھذه الجریمة الخطیرة

          تابعة للأمم المتحدة الھیاكل الالاول بعنوانالمطلب :  من خلال تقسیم المبحث إلى

 الثالث طلب الم ،و)ل وبووالأور الإنتربول(نظمات الدولیة لم الثاني مخصص لالمطلبو 

 ، وھو بمثابة محدودیة نجاعة آلیات المكافحة الدولیة لجریمة الاتجار بالأشخاصبعنوان 

بدائل و تقییم لمجھودات المجتمع الدولي ، في مكافحة الاتجار بالأشخاص ، و طرح حلول

  .لذلك 

  المؤسسات التابعة للأمم المتحدة أو أجھزة الأمم المتحدة : المطلب الأول

 تقوم أجھزة الأمم المتحدة باتخاذ الأشخاص الاتجاري إطار المكافحة الدولیة لجریمة ف

ومن أھم ھذه  )1(برامج تدریبیة مستحدثة تتوافق مع خطورة ھذه الجریمة وتطورھا

الجمعیة العامة للأمم المتحدة من خلال ما تتخذه من قرارات وقوانین نموذجیة  :الأجھزة

  )2(.ة الجریمة ومعاملة المجرمینخاصة خلال مؤتمرات مكافح

الھیئة المسؤولة عن الإشراف على المعاییر الدولیة   منظمة العمل الدولیة تعتبرو       

 فقد أولت )3( والتي أنشأت في أعقاب بعض الاتفاقیات التابعة للأمم المتحدة، وتطویرھا 

  یرةأھمیة كب) ناثاذكورا أو إ(منظمة العمل الدولیة موضوع حمایة العمال المھاجرین 

  :ھماو إلى ھدفین أساسیین من خلال جھودھا المنظمة تھدف حیث 
                                                

 بندر بن محمد ، محاضرة مقدمة في الحلقة العلمیة بعنوان منظمات حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر جامعة  (1)
  .11 ، ص19/5/2010-17نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، الریاض، 

ي لمكافحة جریمة الإتجار بالبشر، جامعة نایف العربیة آلیات الدعم الدول: حلقة علمیة بعنوان،  بن سلطانة ر نص(2)
  .12 ، ص2014 مارس19، 17للعلوم الأمنیة، الریاض،

(3) Emilie, Op.Cit,  p 28. 
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  .ورعایتھم في البلدان المستقبلة لھم وأسرھم،حمایة العمال المھاجرین :أولا

الآثار السلبیة للھجرة غیر لتفادي  محاولة يللعمال، فالعنایة بتنظیم الھجرات الدولیة : ثانیا

  )1(لدول الإرسال والاستقبال معاالمصلحة العامة  تحقیق من اجل نظمةالقانونیة أو غیر الم

والسخرة وحمایة الأطفال من  منظمة العمل الدولیة على حمایة العمال من العملتعمل كما 

  )2( الاستغلال

لیقوم  ؛المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة مكتب الأمم، م1997سنةأنشئ كما  ـ 

 ومركز الأمم المتحدة ،راتمم المتحدة الدولي لمراقبة المخدبرنامج الأبالأشراف على 

مكافحة یتمثل في المكتب فاختصاص و فرع منع الإرھاب،  منع الإجرام الدولي،بالمعني 

والإرھاب و الجریمة المنظمة المخدرات جریمة وخاصة ،جمیع أنواعھ بالإجرام الدولي 

قلیمیة في جمیع أنحاء العالم، ویعمل مكاتب قطریة وإ؛عدة المكتب یتفرع عن والفساد، و

الموظفون المیدانیون مباشرة مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات 

المكاتب مقر ھذه و،وضع برامج لمكافحة المخدرات ومنع الجریمة بغرض ؛المحلیة

  جمھوریة إیران الإسلامیة باكستان، البرازیل،أفغانستان، أوزباكستانھي المیدانیة 

منظمة ة القاھر، جنوب إفریقیا، السنغال، فیتنام، كولومبیا، كینیا ، ،تایلاند، لاوسبادوسبر

، نیجیریا، الھند، ومكتب الاتصال في نیویورك ق الأوسط وشمال إفریقیا، المكسیكالشر

ومع سائر المنظمات الدولیة والإقلیمیة ،تنسیق الأنشطة مع مقر الأمم المتحدة بالذي یقوم 

  )3(.حكومیة في أمریكا الشمالیةوغیر ال

مبادرة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أطلقت في وتعتبر   

الجریمة من أھم  بالمخدرات ويمن قبل مكتب الأمم المتحدة المعن ،م2007مارس 

  )4(. و دولیة أخرىإقلیمیةالمبادرات بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة و منظمات 

                                                
 الدولیة لحمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، جامعة نایف الاتفاقیة: حسن البرعي، حلقة علمیة د أحم(1)

 .10 ، ص 2007/ 7/ 7، 4نس، العربیة للعلوم الأمنیة، تو
 .13ص بن سلطانة ، المرجع السابق، ر نص(2)
 فتحي عید، التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالأطفال عبر الحدود الدولیة، آلیات التنفیذ وبروتوكولات التعاون،  د محم(3)

  .40 ، ص 2006جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  .13 المرجع السابق، صنصر بن سلطانة، (4)
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مع والتعاون  في مجال الھجرة م ؛1951سنة ، منذ المنظمة الدولیة للھجرةكما تعمل     

لمنظمة  تملك ا الیومو، القانونیةالشركاء الحكومیین و غیر الحكومیین لتعزیز الھجرة 

 مكتب 450موظفا یخدمون في 7800 من أكثرو ،  مشروعا قائما 2700الدولیة للھجرة 

عام وصل عدد الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة و دولة، 100في موزعین حول العالم 

خلال السنوات الماضیة، قامت المنظمة الدولیة  و، مراقبا98 عضوا و 146 م 2012

 من ضحایا الاتجار بالأشخاص والاستغلال 25000 ـالحمایة و المساعدة لبتقدیم للھجرة 

  )1(. بلدا100في أكثر من 

 بالأشخاص من الاتجار مكافحة جریمة عاون في أوروبامنظمة الأمن والت كما تعتبر 

  من تحدیات أمنیة اقتصادیةتطرحھ ھذه الجریمة ،نتیجة لما  ، منذ عدة سنواتھا ،أولویات

التي خولت لھا اتفاقیة حقوق الطفل العمل على حمایة : منظمة الیونیسیفبالإضافة الى  

  )2(دي والعنفالأطفال من جمیع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصا

من اجل تعزیز  مركز الأمم المتحدة المعني بمنع الإجرام الدولي م1997أنشئ عام كما    

تطویر نظم العدالة یلعب دور مھم في  و،التعاون الدولي على منع الجریمة ومكافحتھا

 ویساعد الدول الأعضاء على مواجھة التحدیات والأخطار الناشئة عن الطابع ،الجنائیة

  . للجریمة المنظمة عبر الوطنیةالمتغیر

بھدف  م 1991 أنشئ عام  الذيبرنامج الأمم المتحدة الدولي لمراقبة المخدراتویعد 

 )3(  من أجل استحداث آلیات لرصد المخدرات ومكافحتھا؛المساعدة للحكوماتتقدیم 

لیة الاتفاقیة الدو( وكذلك تطبیق الاتفاقیات الدولیة الصادرة في شأن موضوع المخدرات

م، إضافة إلى اتفاقیة الأمم 1972 ببروتوكولھا المعدل لعامم1961لمكافحة المخدرات عام

التي اعتمدتھا في ، غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الاتجارالمتحدة لمكافحة 

 بإبرام اتفاقیات ثنائیة وإقلیمیة في مكافحة الأعضاء التي توصي الدول م ،و1988فیینا عام

                                                
(1) Mrs. Iman y Ereiqat international organisation for migration, Kuwait, 2011.  

  .13 بن سلطانة، المرجع السابق، ص ر نص(2)
  فتحي عید، التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالأطفال عبر الحدود الدولیة آلیات التنفیذ وبروتوكولات التعاون،د محم(3)

 .49صالمرجع السابق،
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 العالمیة لمكافحة المخدرات التي الاستراتیجیةتطبیق العمل على و ،)1( )المخدراتتھریب 

  .م1998ماي في اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا العشرین

مكافحة  و،تحسین التعاون الدوليویعمل على   ،م1999 عام أأنش :فرع منع الإرھاب  

 الاتجار بالأشخاص لمكافحة للاتجارمج العالمي  ویتعاون مع البرنا،الحكومات للإرھاب

على وضع استراتیجیات مشتركة ،والمقصد ومساعدة بلدان المنشأ والعبور،بالأطفال

  )2( بالأشخاصالاتجاروتدابیر عملیة لمكافحة 

  ): و الافریبول ل وبوالأورالإنتربول و (ظمات الدولیة المن: المطلب الثاني

ة التابعة للأمم المتحدة كآلیة من الآلیات المؤسساتیة  للھیاكل والأجھزتطرقالبعد 

إلى المنظمات الدولیة ودورھا یتم الانتقال  بالأشخاص، الاتجارالمعنیة بمكافحة جریمة 

 في فرع أول ثم ، خاصة النساء والأطفال بالأشخاصالاتجارالفعال في مكافحة جریمة 

 بالأشخاص في الاتجارات مكافحة  كآلیة من آلی و الافریبول لالأور وبولحدیث على ا

  .فرع ثاني

   بالأشخاص الاتجارمنظمة الإنتربول كآلیة من آلیات مكافحة جریمة : الفرع الأول

لیة للشرطة الجنائیة المادة الثانیة والثالثة من النظام الأساسي للمنظمة الدونصت 

  :ھي  حیث أكدت أن أھم أھداف المنظمةالمنظمة؛ف أھداعلى 

المعونة المتبادلة في أوسع نطاق ممكن بین سلطات الشرطة على تشجیع الوتأكید الـ 

  .الدول في الجنائیة في حدود القوانین القائمة

جرائم القانون حد لفعال في وضع تساھم بشكل  النظم التي من شأنھا أنتدعیم ـ إقامة و

 الشرطة في كل التعاون بین أجھزةتعزیز حیث أكدت المادة الثانیة على ضرورة ، )3(العام

كذلك من أھم المبادئ التي أكدت  ،عبر الوطنیة الدول الأعضاء لمكافحة الجریمة المنظمة 

ضمن حدود احترام ، احترام السیادة الداخلیة لكل دولةضرورة ھو ؛علیھا المادة الثانیة 

                                                
 ، 1 حمزة الحوري، تطویر سیاسة وقائیة لمواجھة المخدرات، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،طد أحم(1)

 .168ص ،2007
 فتحي عید، التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالأطفال عبر الحدود الدولیة آلیات التنفیذ وبروتوكولات التعاون، د محم(2)

 .40،41ع السابق، ص المرج
عادل، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  م عكرو(3)

 .144ص ،2013بدون ط ،
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 مع ھتوسلام، وعلى حقھ في الحریة ة الانسان وذلك بالحفاظ على كرام؛ حقوق الإنسان 

 المادة الثالثة من أما ، وتسلیمھ القبض علیھعملیة  الإجراءات القانونیة في إتباعرورة ض

داخل عمل الھدف الاساسي لل أن على أكدت فقد ،النظام الأساسي لمنظمة الانتربول

 في والاتجار جرائم القانون العام مثل القتل والسرقة وتزییف العملة ة مكافحھو المنظمة

الدولیة   كما تعمل المنظمة)1(الأموال في الرقیق وجریمة تبییض والاتجارالمخدرات 

 والحد من خطورتھا ،على مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص للشرطة الجنائیة  الانتربول

  عبر الوطنیة العاملة فيالإجرامیةتفكیك شبكات المنظمات العمل على من خلال و ذلك 

 الأعضاءتبادل المعلومات مع الدول و تشجیع   وتعزیز الاتجار بالأشخاص، مجال

 حول  تحسیسیةتنظیم مؤتمراتالتركیز على التوعیة في ھذا المجال ؛و ذلك من خلال  و

  )2(ھذه الجریمة وآلیات مكافحتھا 

حول )3( في الجمھوریة السوریةالأولعقد الانتربول مؤتمرة  م8/6/2010في  و

موضوع الاستغلال من خلالھ تم عرض و أیاممدة ثلاثة دام و ،الاتجار بالأشخاصمكافحة 

اء البشریة  واستغلال العمالة المحلیة الوافدة، والاتجار بالأعضوالأطفالالجنسي للنساء 

تم كما  تجاربھا في ھذا المجال  ح بطرالمؤتمرحیث قامت الدول المشاركة في ،للنقاش 

ھذه الجریمة  ھم في مكافحةالوصول إلى توصیات تس بغرض ا عدد من ورش العملإقامة

˝ أن  ا مفادھالمؤتمر أمام ةكلمرئیس منظمة الانتربول القى وقد  ،على المستوى الدولي

تجار بالأشخاص وتھریبھم، أصبح وباءا عالمیا تعاني منھ معظم دول العالم دون الا

 الجریمة  ، وقلیل الخطورة، یساھم في تسھیل ارتكابالأرباح لكونھ نشاطا عالي ؛استثناء

 لمنظمة الانتربول ھو الأساسي الھدف أنفي كلمتھ  أكد وقد "جعا للمجرمین عاملا مش

 والعمل على زیادة الوعي وتطویر الممارسات الأمنیة الأجھزةتعزیز التعاون الفعال بین 

ضرورة على  الجھات المعنیة دعي و ،جریمة الاتجار بالأشخاصلمحاربة  الأفضل إلى

تقدیم حلول محاولة و  )4( القطاعات العامة والخاصةتطبیق القانون مع كافة الشركاء في

                                                
  .145 ، 144، صالسابقعادل، المرجع  معكرو (1)
 .01. 13 نصر بن سلطانة ، المرجع السابق، ص (2)
 .383ص ،، المرجع السابقھمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر  مصطفى فد خال(3)
 .384 ،383ص،  نفسھالمرجع  (4)
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 رئیس منظمة أكدكما  الأفضل بالأشخاص بالشكل للإتجار التھدید العالمي في موضوع 

 بالاتجار الدول بدأت تدرك المشكلات الخطیرة المرتبطة أن" من خلال كلمتھ ؛ الانتربول

لمساھمة في تزاید ھذه بالأشخاص، مع ضرورة التركیز على العوامل الاقتصادیة ا

الاتجار بھم یتم  ملیون شخص 2¸4یقل على  أن ھناك ما لاوأوضحالجریمة وانتشارھا، 

  ، ملیون ضحیة من القاصرین1¸2منھم ، وفقا لإحصائیات منظمة العمل الدولیة ، سنویا 

ضد  الجھات المعنیة بتطبیق القانون تواجھ تحدیا كبیرا في الحملات الفعالة أن إلىواشار 

خاصة ، المتورطین بھذا النشاط غیر القانوني وسطاء الحدود  وضد ،ر بالأشخاصالاتجا

  )1(" یعملون بحذر وفي الخفاءأنھم

 شخص متورط في جریمة 100 واعتقال قرابة ، طفل800 أكثر من إنقاذو قد تم 

في وسط خاصة منظمة الانتربول خلال السنوات الأخیرة بمساھمة  الاتجار بالأشخاص،

عملیة  )2(كما قامت بعدة عملیات وفقا لموقعھا على شبكة الانترنیت منھا،  وغربھافریقیاإ

 الشرطة في بوركینافاسو على ة ساعد قامت المنظمة بم حیثم ،2012توي في اكتوبر

في مناجم الذھب وحقول القطن  في مجال العمل القسري  طفل تم الاتجار بھم 400 إنقاذ

ماي ففي  الثانیةاسمھا بیا كذلك عملیة  ، ا في ھذه العملیة شخصا متورط73 إیقافوتم 

 30 وإیقاف طفلا 116 إنقاذ في غانا حیث ساعدت الشرطة الغانیة في على ، م2011

 المنظمة إلىضمت انن الجزائر إوللإشارة ف، )3(مشتبھا بھ في عملیة الاتجار بالأطفال

مھم ، حیث لعبت الجزائر دور الدولیة للشرطة الجنائیة وھي عضو الھیئة التنفیذیة

 أو ما یسمى بالعشریة السوداء الأمر الإرھابالتسعینات أي فترة عشریة في فترة وخاصة 

   )4( .الإرھاب تضافر الجھود في مكافحة إلىالذي أدى 

                                                
 .384صخالد مصطفى فھمي ، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، المرجع السابق،  (1)
 .13 نصر بن سلطانة، المرجع السابق، ص(2)
 .14ص،نفسھ ع المرج(3)

، م 2003 سبتمبر17 و16 اجتمع فیھ خبراء المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة بتاریخ ،الجزائر لقاء دولينظمت  )4(
 والجریمة المنظمة، وھذا برعایة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة تشاركت فیھ عدة الإرھابتناول موضوع العلاقة بین 

 التي تتعاون بصفة الأولى صنف الجزائر من بین الدول أساسھي على ، أمریكیة، استرالیة، والذأوروبیةوفود افریقیة ، 
  .الإرھابفعالة مع المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة في مجال مكافحة 
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على مدیریة مكلفة  ،في المجال التنظیميالمدیریة العامة للأمن الوطني تحتوي  و

الاتصال الدولي في كل جوانب التعاملات الدولیة حیات ولھا صلا؛ بالتعاون الدولي 

ولمدیریة الشرطة القضائیة للمدیریة ، للمدیریة العامة للأمن الوطني وعلاقاتھا الخارجیة 

تعاون مصالح الشرطة یتمثل في  ،يلھ دورا محورمكتب وطني  العامة للأمن الوطني

الممثل یعتبر ، ووالأجنبیةیقة  الشقالأخرىالدولیة  والجھات مصالح المع  القضائیة

مختلف مصالح ول ،ولیة للشرطة الجنائیة ھوریة الجزائریة لدى المنظمة الدالرسمي للجم

في الوقت الراھن یتبع و) ، الدرك الوطني الوطنيالأمن(  الفاعلة في الوطن الأمن

لجریمة امتابعة ، ویتمثل عملھ في ) انتربول الجزائر(المدیریة العامة للأمن الوطني، 

 غیر المشروع بالمخدرات، الجرائم ضد كالإتجار المنظمة بمختلف انشطتھا الاجرامیة ،

طرف من ارتكبت ھذه الجرائم ، سواء الخ...، تزویر الوثائق، وتزییف العملاتالأشخاص

احتلت ، حیث ا خارجھو أالجزائر وسواء ارتكبت داخل ،أجانبمن طرف جزائریین أو 

ویعتبر ھذا العدد جد  ،  قضیة501 ـ بالأولىالمرتبة  م ، 2003سنة تجارة المخدرات

 248 قضیة، تلیھا في المرتبة الثانیة السرقة ب 350بتسجیل  م2002سنة بمرتفع مقارنة 

 أمر قبض دولي 38 إعدادوتم  قضیة، 165التزویر واستعمال المزور ب یأتي ثم ، قضیة 

تمت كما  )1(العامخلال نفس  جرامیةإضد جزائریین مقیمین بالخارج لتورطھم في أعمال 

  )2(قضایا  خاصة بالإجرام المنظم % 30تمثل نسبة   م ، 2005 ألف ملف سنة 95دراسة 

 الإرھابفي مجال مكافحة  والملاحظ أن مكتب الانتربول بالجزائر، یتعامل أكثر

معظم القضایا المطروحة كانت تتكلم بصفة خاصة عن   ، ثبت ان وأنھ خلال البحث 

  .الاتجار بالأشخاصجریمة  المنظم بصفة عامة دون ذكر والإجرام، لإرھابا

   ل و افر یبولالأور وبو  منظمة :الفرع الثاني

 أنشطة على مكافحة مختلف الأعضاء الدول لالأور وبو الأوروبیة تساعد الشرطة 

ومن بینھا جریمة الاتجار بالأشخاص من خلال تسھیل تبادل ؛ الجریمة المنظمة 

                                                
 .202 ،201عكروم عادل، المرجع السابق، ص  (1)
 .202 ، ص المرجع نفسھ (2)
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  و تطوراتھا وتوفیر الخبرات والتقنیات الضروریةوأبعادھا وتحلیل الظاھرة ، علوماتالم

   )1(.لدولا التي تحتاجھا 

         استحداثھا مؤخرا ؛تم من بین الالیات المھمة التي " لافر یبو"تعتبر منظمة وكذلك     

 و الخبرات في تھدف الى تحسین فاعلیة مصالح الشرطة الافریقیة عبر تبادل المعلومات

مجال مكافحة الجریمة العابرة للحدود الوطنیة و الارھاب ، و تمثل ھذه الالیة قیمة مضافة 

و كذلك تعتبر تحالفا استراتیجیا ضد التھدیدات ، للتعاون بین الشرطة الاقلیمیة و الدولیة 

یة الافریقیة  للندوة الجھو22 تعود فكرة انشاء ھذه المنظمة الى الدورة وللإشارة؛ الدولیة 

 قائد شرطة افریقي تبنوا 41بحضور ، بوھران 2013 المنعقدة في سبتمبر للإنتربول

  82و قد تم دعم ھذه المبادرة على ھامش الجمعیة العامة ال،  ھذه الفكرة بالأجماع

 بمدینة قرطجنة م2013اكتوبر ' 2 الى 21و التي تم انعقادھا من ؛ لمنظمة الانتربول 

د تم اختیار الجزائر لتراس المنظمة اعترافا بمجھودات الجزائر في تجسید  ق ، ابكولومبی

 ماي والتي شھدت حضورا 16-15-14ھذه الالیة التي عقدت اول جمعیة عامة لھا في 

 دیسمبر 13 و قد تم انشاؤھا في )2( مھما للبلدان الافریقیة و المنظمات الاقلیمیة و العالمیة

  .ن عكنون بالجزائر العاصمةم ، ومقرھا الرئیسي في ب2015

المدیریة العامة للأمن الوطني الجزائري دورا مھما ، لتحقیق تعاون شرطي ادت وقد 

للأمن الوطني المدیر العام "عبد الغني ھامل "ھا اللواء راس، وی "لافر یبو"افریقي باسم 

من في وقد اكد ضرورة و اھمیة العمل المشترك و التعاون و التنسیق بین الاجھزة الا

مختلف دول العالم لمواجھة التحدیات الامنیة الجدیدة و ایجاد الحلول المناسبة للظواھر 

  . )3(الاجرامیة الجدیدة 

  تقییم مجھودات و الیات مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص: المطلب الثالث

وذلك  جریمة الاتجار بالأشخاص  مكافحةإطارلھ سابقا في تم التطرق من خلال ما 

 الجریمة  والعربي لمكافحة ھذهالإقلیميالاتفاقیات الدولیة والتعاون  مختلف بعرض

اتضح  ، المؤسساتیة في مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاصتلآلیاادور  وإبراز،  الخطیرة

                                                
   .14 نصر بن سلطانة، المرجع السابق، ص(1)

(2) http:// www. Tariqnews .com  01.24 على الساعة 2018 -6-19 بتاریخ  
(3) http:// www. Essarihonline . com  01-37 على الساعة 2018-06-19 بتاریخ  



 آليات المكافحة الدولية لجريمة الاتجار بالأشخاص                                           : الفصل الأول

 192 

  جریمة للقضاء على، وسعیھ الخطیرة الظاھرة الحرص الدولي على التصدي لھذه 

 المبذولة على الصعید الدولي المجھوداتن  انھ بالرغم مإلا ،الاتجار بالأشخاص

ظاھرة تتفاقم ال ھذهزال ت أنھ لا إلاوالاقلیمي والعربي وعلى الصعید المؤسساتي، 

 ھذا التفاقم ، رغم كل أسبابیدعو الى البحث عن  وھذا ، خطورتھا یوما بعد یوم

لمطلب خصص ھذا ای لذلك سوف ، ھودات المبذولة في سبیل مكافحتھاالمحاولات والمج

بالأشخاص آو الدولیة لجریمة الاتجار الآلیات لمكافحة ونجاعة لدراسة أسباب محدودیة  

  .لمجھودات و الیات مكافحة الاتجار بالأشخاص تقییم 

  النقائص التشریعیة: الفرع الأول

 لتحدید مدى مواجھة جریمة الاتجار أساسیایعتبر القانون الداخلي والخارجي معیارا     

الظاھرة للتصدي لھذه وذلك من خلال ما یوفره من آلیات ووسائل قانونیة ، بالأشخاص 

خاصة بمكافحة جریمة الاتجار قوانین الدول  فقد تبنت العدید من ،في مختلف مراحلھا

، وھو ما یطرح أكثر من سؤال تزایدھا رغم ذلك لازالت تعاني من أنھابالأشخاص، إلا 

  . لھذه الجریمةحول فاعلیة ھذه التشریعات في التصدي

 وھو ما ،التأخر الواضح في تبنیھا؛ یتضح تاریخ صدور ھذه القوانینفمن خلال تتبع      

یؤثر سلبا على التجربة والقدرة العملیاتیة والقضائیة في التصدي لجریمة الاتجار 

الدول العربیة قوانین لمكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص  من عدیدفقد تبنت ال ،بالأشخاص

   ة الصادر سنالإماراتيمثلا قانون مكافحة الاتجار بالبشر منھا ،)1( في فترة متأخرةن ولك

، وقانون منع م2009سنة الصادر وقانون مكافحة الاتجار بالبشر البحریین ، م 2006

ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربیة ، )2(الأردنيالاتجار بالبشر 

  المصري  بدولة قطر، والقانونم ،2011قانون الصادر سنةال و،م 2009السعودیة سنة 

، ولا م 2013، والكویت في سنة م 2010سنة الصادر مكافحة الاتجار بالبشر بالخاص 

تزال تونس بصدد دراسة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رغم وجود عدة نصوص 

ي اطار جریمة الاتجار فقانونیة تجرم مثل ھذه الممارسات والتي یمكن تصنیفھا 

                                                
    .14 نصر بن سلطانة، المرجع السابق، ص (1)
 .294 ، 293، 291 دھام أكرم عمر، المرجع السابق،ص(2)
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ولا تزال كذلك الجزائر تجرم الاتجار بالأشخاص ضمن نصوص قانونیة ،)1(بالأشخاص 

سیتم تفصیلھ  قانون خاص بھذه الجریمة، وھذا ما إصدار دون ،ضمن قانون العقوبات

لقوانین خاصة الدول إلى انھ رغم تبني العدید من في ھذا المجال ، الإشارةتجدر و  ،لاحقا

 تطبیق ذلك لم یحقق بعد المكافحة الفعلیة لھذه الجریمة أن إلافحة الاتجار بالأشخاص مكاب

 م2013 مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة  المتحدة بشأنالأمم  تقریرأشار وقد الخطیرة 

یا الاتجار بالبشر سنة  ضحیة من ضحا46570 بالرغم من التعرف رسمیا على "انھ

 إدانة على مستوى العالم،كما 4750و  محاكمة7705ل سوى نھ لم یتم تسجیأ إلا م ،2012

 132ـمن البلدان ال% 16 لا یزال محدودا، فلم یسجل الإدانات التقدم على صعید أنأكد 

 إدانة واحدة بارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص في ،المعنیة بالبحث في ھذا التقریر

 بالأشخاص جاریر العالمي عن الات التقرأشار  كما ، م2010 وم2007الفترة الممتدة بین 

أن عدد "  المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة الأمم الصادر عن مكتب م ،2012لسنة 

سنة % 19وارتفعت ھذه النسبة من ،الضحایا الذین تم اكتشافھم على المستوى العالمي 

 وھو ما یعكس ضعفا في قدرة القوانین الوطنیة أو م،2010سنة  % 31 إلى م2007

وزارة الخارجیة  تقریر أشاروفي نفس السیاق ، )2("الداخلیة على التصدي لھذه الجریمة 

لا بالأشخاص  في جریمة الاتجار الإدانات أن إلى م ،2010و م2007 لسنوات الأمریكیة

  )3(تزال محدودة

 ھناك نقص على مستوى التشریعات الوطنیة أنتبین مؤشرات، ما ورد من     فمن خلال 

 التشریعات الداخلیة في أھمیةبالرغم من ف ، مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاصصفیما یخ

التعاون الدولي أو انكار اھمیة  انھ لا یمكن إلا، بالأشخاص الاتجار جریمة مجال مكافحة 

 في مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك من خلال  ، عامل مھمأو عنصرمن  ھیشكلوما 

ساھمت بشكل كبیر في دودیة تفعیل الاتفاقیات الدولیة محف، تفعیل الاتفاقیات الدولیة 

 الجمعیة العامة للأمم المتحدة  في السنوات أولتفلقد ھذه الجریمة ،مكافحة عرقلة عملیة 

                                                
 .15ص أنظر نصر بن سلطانة ، المرجع السابق، (1)
 52 المرجع نفسھ،ص(2)
 الدین مظلوم، محاضرة مقدمة في الحلقة العلمیة مكافحة الاتجار بالبشر، كلیة التدریب، قسم البرامج ل جماد محم(3)

  . 15ص ، 2010 ، الریاض، 2010/ 5 /19 – 17 للقضاء الأعلىالتدریبیة المجلس 
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جھودا وتجسد ذلك ببذل  ؛اھتماما كبیرا بموضوع الاتجار بالأشخاص؛ الأخیرةالقلیلة 

  . الاتجار بالأشخاصجریمة  ة للقضاء علىیكبیرة لإرساء آلیات معیاریة ومؤسس

 المتحدة لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة الأمم    وبالرغم من اعتماد بروتوكول 

 والمعاقبة علیھ، والذي تلاه مجموعة من الصكوك الدولیة لمكافحة جریمة والأطفالالنساء 

اص بین  واقع التعامل الدولي مع جریمة الاتجار بالأشخأنإلا ، )1(الاتجار بالأشخاص

 إجراءات اتخاذ إلى سلبا على ھذه المكافحة مما دفع أثرتواظھر العدید من النقائص التي 

  .إضافیة لتجاوز ھذه النقائص

  القضائي و بسبب محدودیة التعاون الامني تفاقم جریمة الاتجار بالأشخاص:  الثانيالفرع

الوطنیة جریمة العابرة للحدود اللا تكفي لمواجھة  الوسائل التقلیدیةلقد ثبت ان             

استجابة كافة القوى الوطنیة یستوجب و یقتضي  لان الطابع الدولي للجریمة، وذلك

خصوصیتھا ومن ھنا یتوافق مع  للإسھام في تطویع قوانینھا بما  ، والدولیةوالإقلیمیة

رة حرصت الدول على التعاون فیما بینھا لمكافحة الجریمة بشكل عام، والجریمة العاب

 الإنابة أھمھامجموعة من الوسائل ؛تحقیق ذلك اتبعت ل وقد ،للحدود الوطنیة بشكل خاص

 إبرام وتنفیذھا عن طریق الأجنبیةالقضائیة وتسلیم المجرمین والاعتراف بالأحكام 

تدعیم بغرض  وذلك ، بشان التعاون القانوني والقضائيالأطرافاتفاقیات ثنائیة ومتعددة 

 في الإجراءاتخلال تفعیل ، وذلك من مة العابرة للحدود الدولیة سیاسة مكافحة الجری

  .استحداث قواعد جدیدة أكثر فعالیةضرورة القواعد التقلیدیة و

تعاون السلطات القضائیة في الدول المختلفة لمكافحة " التعاون القضائي المقصود ب      و

إجراءات اي  الجنائیة اءاتالإجر التقریب من إلىھذا التعاون یھدف ، و" المنظمالإجرام

نتیجة توقیع العقوبة علیھ ،الجاني التحقیق والمحاكمة إلى حین صدور الحكم على 

التنسیق بین السلطات القضائیة وضرورة ان یتم  ،)2(لارتكاب جریمتھ في عدة دول

 والقضائي عنصرا مھما الأمنيیعتبر التعاون للاتفاق على معاییر موحدة في ھذا الشأن 

الوطنیة باعتبارھا جریمة عابرة للحدود ، الاتجار بالأشخاص جریمة  في مكافحة وفعالا

                                                
مملكة العربیة السعودیة في محاربتھ، جامعة نایف العربیة  تركي بن محمد بن سعود الكبیر، الاتجار بالبشر وجھود ال(1)

 .9ص ، 2009للعلوم الامنیة، الریاض، 
 .9المرجع نفسھ ، ص (2)
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 والإدانة القضائیة أن تمارس سلطاتھا في الملاحقة والتحقیق الأمنیةلمؤسسة تستطیع افلا 

 أن تتصدى لھذه الأمنیة، كما لا یمكن للمؤسسة  الأجنبیةدون تعاون مع الجھات القضائیة 

بین الجھات تنسیق ال و،الأجنبیة الأجھزةمع   یة دون تبادل المعلوماتالجریمة عبر الوطن

فإثبات  ؛الأشخاص المتورطین في جریمة الاتجار بوإیقافلرصد وتتبع المختصة للدول 

 وجود اتفاقیات ثنائیة بین البلدان المعنیة أو تطلب یوالقضائي الأمنينجاعة التعاون 

  اتفاق على وان یكون ھناك،المنظمة لھذا التعاون مصادقتھا على نفس الاتفاقیة الدولیة 

 فموضوع التحقیق والملاحقة القضائیة في جریمة الاتجار ، تعریف  واحد لنفس الجریمة

 في الداخل والخارج مع ما یعنیھ الإجرامیة یتطلب متابعة لنشاط المنظمات ؛بالأشخاص

  )1(ذلك من تعاون أمني  وقضائي

 تعاني منھ الدول فیما یخص التعاون الامني والقضائي في ونتیجة للوضع الذي       

 دعا  مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال ،مكافحة الجریمة الاتجار بالأشخاص

 الدول العربیة التي لم تصادق على م،2013 نوفمبر 26 المنعقدة یوم 29دورتھ ال 

، والعمل على المصادقة علیھا  الاتفاقیات العربیة في مجال التعاون الامني والقضائي الى

 الأجھزةالتعاون بین على اھمیة   بدوره الأوروبيالاتحاد واكد  ،تفعیل ھذه الاتفاقیات 

 الإجراءات جملة من الأوروبي والقضائیة، ولتجاوز ھذه السلبیات، اتخذ الاتحاد الأمنیة

ومات بتعزیز تبادل المعلم ، 2016 -م2012ما بین من بینھا وضع خطة للفترة 

   )2(الاستخباراتیة وتكثیف الملاحقات والتحقیقات القضائیة 

فیما یخص تجسید  والأوروبیةإن ھذا الواقع الذي تعیشھ العدید من الدول العربیة          

، رغم كل الصكوك الدولیة المنادیة یعرقل مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛ التعاون الدولي 

ازدیاد عدد ضحایا فالإحصائیات تدل على  ،مجال ھذا البضرورة التعاون الدولي في 

في مجال استغلال عمل عصابات الاجرام المنظم خاصة  تنامي الاتجار بالأشخاص، و

  .الاطفال والنساء

                                                
 .19ص بن سلطانة ، المرجع السابق، ر نص(1)
 .20، ص  المرجع نفسھ(2)
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  وسائل تفعیل استراتیجیات محاربة الاتجار بالأشخاص: الفرع الثالث

 معرفتھا وقیاسھا في ، ھناك بعض المؤشرات التي یجبالتطرق لھذا الموضوع قبل        

، ھذه اث عملیة التفعیل بكفاءة وفعالیةحتى یمكن احدو منتظم ،الدول بشكل دوري 

  المؤشرات ھي 

 الاتجار بالأشخاص جریمة مدى انتشار تحدید  - 1

 منشأ أو عبور أو مقصد أو مزیج بین ذلك  ،ھو بلد ا البلد  ھل ھذ - 2

وقدرتھا بالأشخاص ، لاتجار مدى سیطرة تلك الجماعات الاجرامیة المنظمة على ا - 3

 على التخطیط والتنفیذ ضد الضحایا أو ضد الموظفین الحكومیین

مدى القدرة على تطبیق نسبة الدعم الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، و - 4

 القانون 

من   كلا، الاتجار بالأشخاصكافحةات مإضافة لما سبق، یجب ان تستھدف استراتیجی    

جرین بالبشر وجانب الطلب،أي ارباب العمل، والعمل في الوقت جانب العرض، أي المتا

ومن بین أھم المقترحات التي  )1(ھذه الجریمةاتزاید على مواجھة الظروف التي تدفع ذاتھ 

  :یمكن من خلالھا تفعیل استراتیجیات مكافحة الاتجار بالأشخاص ما یلي

 وذلك ، بالأشخاصتجارجریمة الا التي تساھم في انتشار  الظروف  من الحدضرورة -

من خلال القضاء على الفقر والبطالة، وضرورة تحسین الظروف الاقتصادیة وتشجیع 

  . للفرد لحیاة افض وخلق فرصتكافؤ الحصول على التعلیم، 

المساھمین  صفرض عقوبات مشددة على الجناة، والأشخا والعمل على تطبیق القانون -

  )2(ارتكاب الجریمة في معھم

النظر إلى قصور التشریعات الخاصة بمكافحة بالخطیرة، فالظاھرة توعیة  بھذه  نشر ال-

  من خلال نشر الوعي بین لقصور؛ افھنا یأتي دور الإعلام لسد ھذاالاتجار بالأشخاص، 

وسائل وأسالیب ھذه الجریمة  الافراد ، و یجب ان یمس ھذا الوعي بصورة اساسیة 

و الاضرار ائل الإعلام بالتركیز على المخاطر وطرق الوقایة منھا وضرورة  قیام وس

من قضایا واقعیة   من خلال  عرض حالات  بالأشخاص ،التي تلحق بضحایا الاتجار
                                                

 .11، 10 بن محمد بن سعود الكبیر، المرجع السابق، صي ترك(1)
 .11 المرجع نفسھ، ص )2(



 آليات المكافحة الدولية لجريمة الاتجار بالأشخاص                                           : الفصل الأول

 197 

إعداد فقرات أو أفلام توعیة  القیام ب و،  وتبیان آثارھا على الضحایا،الاتجار بالأشخاص

مدتھا الدقیقة من قبل  مختصین، لا تتجاوز بالأشخاص قصیرة عن جریمة الاتجار 

  )1( .الواحدة وعرضھا من خلال وسائل الإعلام

 التي توضح أشكال الجریمة وضحایاھا توالبروشوراوكذلك إعداد الملصقات       

وأثرھا في المجتمع، وإرسال رسائل  عبر البرید الإلكتروني لأكبر عدد  ممكن من 

ن استخدام الھواتف الخلویة  المواطنین   تحمل معھا تحذیرا وتوعیة بالجریمة،  كما یمك

  )2( .لإرسال رسائل نصیة  مفادھا  التوعیة  بخطورة ھذه الجریمة

 مجال تسلیم المجرمین  فيالتعاون الدولي، وكذلك نقطة مھمة ھي ضرورة تعزیز -

  .في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاصومقاضاتھم 

 

                                                
ھـ   1433، 366 عدیل أحمد الشرمان، دور وسائل الإعلام في الحد من الاتجار  بالبشر الأمن والحیاة، العدد )1(

 .38ص
 .37 المرجع نفسھ، ص )2(
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التي تمت دراستھا على عنصر مھم وھو  أكدت معظم الاتفاقیات الدولیة دلق

جریمة اقیات الدولیة، فیما یخص مكافحة الداخلیة للدول، للاتف التشریعات ضرورة مواكبة

را لما تلعبھ بھذا الموضوع نظ الاھتمام من قبل الدول ھذاوقد جاء الاتجار بالأشخاص، 

فالمكافحة في الحد من خطورة ھذه الجریمة ، الداخلیة من دور ھام التشریعات الوطنیة أو 

وحدھا لا تكفي لتحقیق النتائج التوضیح،  لجریمة الاتجار بالأشخاص كما سبق الدولیة

  . على المستوى الوطنيمن مكافحة ھذه الجریمةیجابیة، بل لا بد الإ

ري مع جریمة كیفیة تعامل المشرع الجزائسیتم توضیح  لفصل ھذا اومن خلال

 إلى فصلقسم ال لذلك یومدى نجاحھ في ذلك،الاتجار بالأشخاص في تشریعاتھ الوطنیة، 

  :مباحثثلاثة 

 الجزائري  التشریع الاتجار بالأشخاص فيافعال یخصص لدراسة تجریم :  الأولبحثالم

 اأم، الجزائري الثاني تجریم الاتجار بالأعضاء البشریة في التشریع المبحث  في و

 لدراسة التقاریر الصادرة عن وزارة الخارجیة والأخیر یخصصمبحث الثالث ال

  .فیھا على الوضع في الجزائرو تم التركیز الأمریكیة فیما یخص الاتجار بالأشخاص 
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  تجریم افعال الاتجار بالأشخاص في التشریع الجزائري: المبحث الاول

كافحة الجریمة المنظمة عبر تجسدت مصادقة الجزائر على اتفاقیة الامم المتحدة لم

قمع  و كول مكافحة و منع الوطنیة ، و البروتوكولات الثلاثة الملحقة بھا ، منھا بروتو

تجریم افعال في تعدیل قانون العقوبات والاتجار بالأشخاص خاصة النساء و الاطفال ،

یعات الاتجار بالأشخاص، و ذلك استجابة منھا لمناداة المجتمع الدولي بأھمیة التشر

الداخلیة في مكافحة ھذه الظاھرة ، وان التشریعات الدولیة لا یمكن ان تحقق الاھداف 

  .المرجوة ، اذا لم تجد استجابة من طرف الدول 

و لدراسة ھذا العنصر ، تم تقسیم المبحث الى ، المطلب الاول بعنوان اركان جریمة 

ني بعنوان العقوبات المقررة المطلب الثا في التشریع الجزائري ، و الاتجار بالأشخاص

 و المطلب الثالث خصص للمسؤولیة الجزائیة للشخص لجریمة الاتجار بالأشخاص،

  .بالأشخاصالمعنوي و الشروع في جریمة الاتجار 

  أركان جریمة الاتجار بالأشخاص في التشریع الجزائري: المطلب الأول

  التعدیل الذي أدخل قانون العقوبات بموجبفي الاتجار بالأشخاص  أفعالجرمت  

عریف ھذه وقد ورد ت )1( جاء  في الاتفاقیات الدولیةتماشیا مع ما ، م 2009علیھ سنة 

 ، ولمحاولة دراسة  ھذه 09/01 من قانون العقوبات 4مكرر  303الجریمة في المادة 

 ثلاثة فروع حسب الى ھذا المطلب تم تقسیم الجریمة على مستوى التشریع الجزائري، 

  .الجریمةأركان 

  الركن الشرعي: الفرع الأول

 المؤرخ 09/01أحكام القانون ي الاتجار بالأشخاص بموجب جرم المشرع الجزائر

 تحت 1 المعدل والمتمم لقانون العقوبات في القسم الخامس مكرر م،2009 فیفري 25في 

  )2( .15 مكرر 303 إلى 4   مكرر 303 عنوان الاتجار بالأشخاص، من المواد

 م2009 فیفري 25  المؤرخ في 09/01 من قانون 4 مكرر 303المادة عرفت  

یعد اتجارا بالأشخاص تجنید، أو نقل  ، أو تنقیل، أو إیواء أو : " الاتجار  بالأشخاص بأنھ

استقبال  شخص أو أكثر بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر  ذلك  من أنواع 
                                                

 .195 عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ،ص )1(
 .10 الأخضر عمر دھیمي، المرجع السابق، ص )2(



 أليات مكافحة جريمة  الاتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري                              : الفصل الثاني

 
 

201 

 أو استغلال حالة  الخداع أو إساءة  استعمال السلطة ،الإكراه، والاختطاف أو الاحتیال  أو

استضعاف، أو  بتلقي أو إعطاء مبالغ مالیة، أو مزایا  لنیل موافقة شخص لھ سلطة  على 

شخص آخر بقصد الاستغلال،  ویشمل الاستغلال  استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال 

أو الاسترقاق الخدمة كرھا، السخرة أوالاستغلال الجنسي أو استغلال  الغیر في التسول أو 

  )1(".أو الممارسات الشبیھة  بالرق  أو  الاستعباد  أو نزع الأعضاء

خاصة الدولیة، من الاتفاقیات ھذه الجرائم  الحدیثة وقد أخذ المشرع الجزائري    

 لمكافحة الاتجار "بالیرمو"لمكافحة  الجریمة المنظمة وبروتوكول اتفاقیة  الأمم المتحدة 

بالأشخاص، وقد حثت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  الجریمة المنظمة  عبر الوطنیة  

  )2(.بعمل  آلیات  داخل  منظوماتھا القانونیة  لمكافحة  ھذه الجرائم)  بالیرمو(

  الركن المادي لجریمة الاتجار بالأشخاص: الفرع الثاني

 استوجب المشرع الجزائري بموجب أحكام الاتجار بالأشخاصجریمة حتى تقوم 

  :من الأفعالالجاني، بمجموعة ان یقوم العقوبات،  من قانون 4 مكرر 303المادة 

  . التجنید-

  ).الوسیط( نقل -

  . التنقیل-

  . إیواء-

  . استقبال شخص أو أكثر-

  : الجاني لمجموعة  من الوسائل ان یستعمل وكذلك  

  .ي شكل  من أشكال الإكراه  استعمال التھدید بالقوة  أو أ-

  . الاختطاف-

  .  الاحتیال-

   .  الخداع-

                                                
            م 1966 جوان 08 المؤرخ في 156-66 فیفري ، المعدل و المتمم للأمر 25 الصادر في 01-09 القانون رقم )1(

م المتضمن 2009 مارس 08 الصادرة في 15د و المتضمن قانون العقوبات ، و الصادر في الجریدة الرسمیة  العد
 .قانون العقوبات 

، 01-09 جریمة ملحق  بھا الجرائم  المستحدثة بموجب القانون 50 نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، شرح )2(
 .371، ص 2009دار الھدى، ملیلة، دط، 
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  . إساءة استعمال السلطة-

  )1( . استغلال حالة الاستضعاف-

  : في إطار الاستغلال الحالات التالیةویدخل  

بھ إجبار شخص ما ویقصد وسائر أشكال الاستغلال الجنسي،  استغلال دعارة الغیر -

  ) خاصة النساء والأطفال( أو على إنتاج مواد إباحیة على تقدیم الخدمات الجنسیة

إجبار الضحیة على القیام بالتسول تحت ستغلال الغیر في التسول، یستدعي ذلك    ا-

  .الإكراه كالتھدید بأي عقوبة أو مقابل

  .العمل بدون مقابل ماديتشمل و  السخرة-

أسلوب من باستعمال  عملیة بیع أو شراء ومبادلة الأشخاص و یقصد بھ  الاسترقاق-

  . علیھ نقل السیادة على الشخص من مالك لآخرالمقایضة مما یترتب أو أسالیب الشراء

  )2(اسار الدین  مثال ذلك و: ھة بالرقی الممارسات الشب-

ى مجبور بحكم القانون أو العرف أو اتفاق ما، علظرف أو حالة شخص :    الاستعباد-

 سواء  الشخصخص ویقدم خدمات محددة لذلكأن یعیش ویعمل على أرض مملوكة لش

  .بمقابل

  :ھناك نوعانو:   نزع الأعضاء-

 الشخص السلیم إلى الشخص الحالة یقدم الأعضاء بغرض التبرع بھا، في ھذه  نزع-

  .بغرض المساعدة على شفائھجسمھ  من أعضاء المریض عضو

لضحیة ھا استغلال اوھي الحالة التي یتم فی بیعھا أو إیجارھا، الأعضاء بغرض نزع -

موافقة فعلیة وحقیقیة الحصول على دون  أعضائھا، نزع عضو من وإجبارھا على

  )3( .للضحیة على نزعھا

                                                
 . فیفري ، المرجع السابق25 الصادر في 01-09 القانون رقم )1(
 .11خضر الدھیمي، المرجع السابق، ص  الأ)2(
   11 المرجع نفسھ، ص )3(
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  الركن المعنوي: الفرع الثالث

جریمة  الاتجار یعتبر الركن المعنوي جوھر قیام اي جریمة ، و لا تقوم           

 أي )1(  القصد  الجنائي العام والخاصعنوي في یتمثل الركن الم و،الا بتوافره بالأشخاص 

مرتكب الفعل الاجرامي بانھ سیقوم معرفة  یقتضي والعلم ،  توافر العلم والإرادة  لدیھ

 الجاني أثناء قیامھ  واتجاه إرادة)2( الضحیة استغلالبغرض بعملیة الاتجار بالأشخاص 

  السابق 4 مكرر 303 في المادة بأحد الأفعال المشار إلیھا أو المحددة على سبیل الحصر

ل  مع علمھ أن  في المادة  بغرض الاستغلاباستعمال إحدى الوسائل المذكورة  ،ذكرھا 

  )3(.  قانوناذلك مجرم 

الحكم أن یتحقق من توافر كافة وھذا ما یوجب على كل من قاضي النیابة وقاضي         

ن القول أنھ لذلك یمك )4( قائمةغیر ر منھا یجعل الجریمة  أي عنصالعناصر وأن تخلف

بالأشخاص  إدانة المتھم ومعاقبتھ لارتكاب جریمة الاتجار إذا قرریجب على قاضي الحكم 

  .أن یثبت في حكمھ ھذه العناصر

  الاتجار بالأشخاص في التشریع الجزائري العقوبات المقررة لجریمة :المطلب الثاني

صوصیة كما سبق وأن أوضحنا تتسم جریمة  الاتجار بالأشخاص بنوع من الخ  

 ھنا لا یقع على ، وأن محلھا ھو الإنسان  فالاتجارفھي تنفرد بكونھا تقع  على البشر

البضائع والسلع بل یقع على الإنسان، ویتخذ  الاتجار ھنا أشبھ  وأقسى صوره، لذلك 

  في سبیل على خطورة ھذه الجریمة وبشاعتھا ، وولت الاتفاقیات الدولیة التأكید حا

 صارمة تتناسب مع خطورتھا لذلك سنحاول من مواجھتھا  یجب ان تفرض عقوبات

  . الجریمة في التشریع الجزائري ھذا المطلب التطرق لعقوبات ھذه خلال 

  العقوبات الأصلیة: الفرع الأول

غیر أن الوصف ،وصف الجنحة كأصل عام  جریمة  الاتجار بالأشخاص تأخذ  

أحد و ذلك باقترانھا ب ؛جنحة  مشددة  أو جنایة لجریمة وصف لتأخذ ایتغیر  قد القانوني 

 مكرر 303 والمادة ،  الفقرة الأخیرة 4 مكرر 303الظروف المنصوص علیھا في المادة 
                                                

 .11، ص الأخضر الدھیمي، المرجع السابق  )1(
 .385 نبیل صقر، المر جع السابق، ص )2(
  .11الأخضر دھیمي، المرجع السابق، ص ) 3(
 .197 عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص )4(
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   الفقرة   الثالثة   بالحبس  4  مكرر 303 یعاقب على الاتجار بالأشخاص  طبقا لمادة  5

  )1( .دج1000.000دج إلى 300.000 من ثلاث سنوات  إلى عشر سنوات وبغرامة  من

  :تیة الضحیة نتیجة أحد العوامل الآالجریمة حالة استضعاف سھل ارتكاب ما حالة إذاي وف

السن، المر ض، عجزھا البدني أو، متى   كانت ھذه الظروف ظاھرة أو معلومة  لدى (

  ).الفاعل

 سنة الجاني بالحبس من خمس سنوات إلى خمسة عشره الحالة یعاقب في ھذ  

  )2( .دج1500.000دج إلى 500.000وبغرامة من 

  : یتطلب توافر شرطین ھامین ھماالفقرة؛نص ھذه ومفاد ذلك أن تشدید العقوبة تطبیقا ل    

، اي وجودھا في حالة الضحیة الاول ان یثبت توافر عنصر استغلال الجاني لحالة 

الثاني ان وھا  البدني  في صغر  سنھا أو في مرضھا، او في عجزةالمتمثلاستضعاف و 

  .علم الیقین   لدى المتھمھذه الظروف المتعلقة بالضحیة ظاھرة ومعلومة تكون 

ومن ھنا یتعین على قاضي الحكم قبل أن یحكم بالعقوبة المشددة أن یتحقق   من توافر 

سیكون  حكمھ المشددغفل عن ذلك سھوا أو جھلا   فإن القانونیین، وإن  الشرطین ھذان

  )3( . فیھوقع الطعنیتعین إلغاؤه كلما قص   وحكما نا

عقوبتھا  وصف جنایة أو تشدد حسب قانون العقوباتبالأشخاص وتأخذ جریمة الاتجار    

  :الظروفھذه العوامل أو أحد بسبب اقترانھا مع 

 سلطة كانت لھ ولیھا أو فروعھا أو أحد أصولھا أو  إذا كان الفاعل زوجا للضحیة أو-

  . الجریمةوظیفتھ ارتكابموظفا   ممن سھلت لھ  أو كان علیھا،

  . إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص-

  .  إذا ارتكبت الجریمة مع حمل  السلاح  أو التھدید باستعمالھ -

  إذا  ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر -

ة  من   سنة  وبغرام20 سنوات إلى 10 وتكون عقوبتھا الحبس منیة ، للحدود الوطن

                                                
 .ري ، المرجع السابق فیف25 الصادر في 01-09القانون رقم  )1(
 .12 الأخضر دھیمي، المرجع السابق، ص )2(
  .198 عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص )3(
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   5  مكرر 303المادة و اكدتھ وھو ما نصت علیھ دج ، 2000.000دج إلى 1000.000

  )1( .من قانون العقوبات

  العقوبات التكمیلیة:  الفرع الثاني

كوم علیھ  فإنھ یطبق على الشخص الطبیعي المح،7 مكرر 303نص المادة       حسب 

أكثر من العقوبات  الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القسم، عقوبة أو لارتكابھ جریمة من

نوني، الحجر القا" مثل   من ھذا القانون ، 09ھا في المادة المنصوص علیالتكمیلیة 

    المصادرة لوطنیة والمدنیة، تحدید الإقامة أو منعھااالحرمان من ممارسة الحقوق 

مھنة أو نشاط، الإقصاء من الصفقات  المنع المؤقت من ممارسة لأموال والجزئیة ل

  .الخ... العمومیة

 حكم أجنبي، بمنع أي فإن الجھة القضائیة المختصة   تقضي نفس المادة،وحسب   

 الإقامة في التراب الوطني القسم من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا علیھ بسبب إحدى

  )2( .إما نھائیا أو لمدة عشر سنوات على الأكثر

،نجدھا تؤكد على أنھ إذا كان المتھم   8  مكرر303اءة المادة ومن خلال قر  

 فإن القاضي    ؛ وتمت محاكمتھ  وإدانتھ  بارتكاب  جریمة  الاتجار بالأشخاص ، جزائریا

یطبق  إلى جانب ذلك  إحدى العقوبات ، بعد أن یحكم بالعقوبة العادیة  أو المشددة 

  .عة من قانون العقوباتالتكمیلیة المشار إلیھا في المادة التاس

ذا  كان المتھم  أجنبیا ووقعت إدانتھ بجریمة الاتجار بالأشخاص، فإن القاضي بعد واما ا

أن یقضي بالعقوبة  المقررة  في القانون یحكم  بمنع ھذا الأجنبي  من الإقامة فوق التراب 

  )3(الجزائري إما منعا نھائیا، وإما  لمدة عشر سنوات على الأكثر

   والحرمان منھاتخفیض العقوبة: الثالثالفرع 

  نجدھا تنص في الفقرة الأولى  09/01 من قانون العقوبات 9  مكرر 303المادة تنص 

تخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد  انتھاء تنفیذ  الجریمة  أو  بعد : " على انھ

                                                
 . فیفري ، المرجع  السابق25 الصادر في 01-09القانون رقم  )1(
 .المرجع نفسھ )2(
 .13 الأخضر دھیمي، المرجع السابق، ص )3(
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یة   من إیقاف الفاعل تحریك الدعوى العمومیة، أو إذا أمكن بعد تحریك الدعوى  العموم

  )1( .الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة

 الاستفادة من الإعفاء من العقوبة، فیجب أن یتوافر المتھم من أنھ لكي یتمكن ومفاد ذلك

 جریمة الاتجارة عن  القضائیالإداریة أو وإبلاغ السلطات ھما إخبار  ومھمان،شرطان 

  .یمة أو قبل الشروع في ارتكابھاقبل تنفیذ الجر یتم ذلك أن بالأشخاص، و

ذا تحقق ھذین الشرطین،  فإنھ یجوز للقاضي أن یحكم بإدانة  المتھم وبإعفائھ من وإ

وقت  المناسب  التبلیغ والإخبار  عن الجریمة في العملیة  على لھالعقوبة  وذلك مكافأة 

ى یستفید المتھم أما بالنسبة لتخفیض العقوبة إلى النصف، فإنھ وحتكما جاء في المادة ، 

انیة من المادة أن یتوافر أحد الشرطین المنصوص علیھما في الفقرة الثذلك فیجب من 

وأن عد تنفیذ الجریمة أو الشروع فیھا ؛  أن یتم الإبلاغ ب والمتمثلان ،في 9  مكرر 303

ومعنى  ذلك ھو أنھ  إذا وقعت  جریمة ، ذلك قبل تحریك  الدعوى  العمومیة یحصل 

، وتمت إدانة   المتھم بھا فإنھ  یجب  على قاضي الحكم  بصورة تامة  بالأشخاص  الاتجار

 وان  9 مكرر 303 المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة أن یراعي  ھذه الظروف

من تقریر تخفیض العقوبة أو الإعفاء منھا ھو مسالة العقوبة ، لأن بتخفیض یقضي 

  )2( .ي وتدخل ضمن إطار النظام العامالقاضالقانون  ولیس من تقریر 

على جریمة عدم التبلیغ على الاتجار بالأشخاص، وأنھ  ،10 مكرر 303كما تنص المادة  

 السلطات اكل من علم بارتكاب  ھذه الأخیرة ولو كان ملزما بالسر المھني، ولم یبلغ فور

دج إلى 100.000المختصة بذلك، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

 سنة، 13سنھم الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذین لا یتجاوز دج فیما عدا  500.000

لا تطبق أحكام  الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصھار  الفاعل  إلى غایة الدرجة 

  )3( .الرابعة

                                                
 .ي ، المرجع السابق فیفر25 الصادر في 01-09القانون رقم  )1(
 385نبیل صقر المرجع السابقً ،ص )2(
 . فیفري ، المرجع السابق25 الصادر في 01-09القانون رقم  )3(
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  حرمان المتھم  من ظروف التخفیف:  الفرع الرابع

الشخص المدان لارتكابھ أحد الأفعال : "  على ان6 مكرر 303لقد ورد  النص في المادة   

لا یستفید من ظروف التخفیف ) القسم الخامس مقرر(المجرمة المذكورة  في ھذا القسم 

  )1(." من قانون  العقوبات الجزائري53المنصوص علیھا في المادة 

ف التخفیف  المتھم  من الاستفادة من ظروھو قد حرمان  مكرر 303 المادة مفاد و  

 من أجلھا  تشكل جریمة من جرائم الاتجار بالأشخاص  اذا كانت الجریمة المدان

اضي الحكم ومنعت ق ، من قانون العقوبات 4 مكرر  303المنصوص علیھا في  المادة 

أي ظرف من ظروف التخفیف، وإن فعل فإنھ یكون قد خالف من سلطة  منح المتھم 

ا على الأقل وفیما یتعلق  فقط بمنح ظروف القانون وعرض حكمھ للإلغاء جزئی

  )2(.التخفیف

   التمتع بالفترة الأمنیةالمتھم منحرمان : الفرع الخامس

  أحكامتطبق : أن نجد أنھا تنص على 15 مكرر 303 ادةمن خلال قراءة  الم    

 مكرر المتعلقة  بالفترة  الأمنیة على الجرائم المنصوص علیھا   في القسم 60المادة 

 أنھا مكرر  یتضح 60 ومن خلال مراجعة المادة ؛ امس مكرر من قانون العقوباتالخ

 یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیھ من تدابیر  التوقیف المؤقتة "تنص على أنھ

               ة المفتوحة  وإجازة  الخروج رجیة أو البیئوالوضع في الورشات الخا لتطبیق العقوبة

ذلك أن  الشخص الطبیعي الذي تمت ادانتھ ومعنى " و النصفیة، والإفراج المشروط 

 والتي 4 مكرر 303لارتكابھ جریمة  الاتجار بالأشخاص المنصوص علیھا في المادة 

لا یمكن أبدا أن یستفید بأیة حالة من ،تضمنھا  القسم الخامس مكرر من قانون العقوبات 

ترة الأمنیة، وھو ما یشكل  مكرر، المتعلقة بالف60الحالات المنصوص علیھما في المادة 

  )3(.عقوبة إضافیة غیر منصوص علیھا كعقوبة تكمیلیة أو أصلیة

                                                
 .  فیفري ، المرجع السابق25 الصادر في 01-09القانون رقم  )1(
 . 202عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  )2(
 .202المرجع نفسھ، ص  )3(
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  مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجریمة: الفرع السادس

بأنھ في حالة  الإدانة بالجرائم المنصوص علیھا في :  14 مكرر 303تقضي المادة       

ضائیة المختصة بمصادرة الوسائل المستعملة في  الجھة القأوتأمر المحكمة ، ھذا القسم 

 المتحصل علیھا بصفة غیر مشروعة مع مراعاة حقوق الغیر حسن والأموالارتكابھا 

  )1( .النیة

فإنھ  لو أن استعمل أیة وسیلة من الوسائل المذكورة انفا، ومن خلال  ما جاء في المادة  

اب  جریمة الاتجار بالأشخاص ارتك، بغرض  4 مكرر 303المنصوص علیھا في المادة 

ارتكاب  جریمة الاتجار ، نتیجة  مادیة ومنافع على مبالغ مالیة أو أشیاء ولحصتم الأو أنھ 

فإن الأشیاء  والأموال  ؛ أو المساعدة على ارتكابھا ، بارتكابھاأو تسھیل القیام ،بالأشخاص 

  )2(.نون مصادرتھا ، تتم بمقتضى القاالتي تحصل علیھا   الجاني المحكوم علیھ 

التقادم  المعاقبة على الشروع في جریمة الاتجار بالأشخاص و : المطلب الثالث

  والمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جریمة  الاتجار بالأشخاص

یكون  الشخص المعنوي  مسؤولا  :  "  على أنھ1 مكرر  303المادة نصت     

ا القسم حسب الشروط المنصوص علیھا في جزائیا  عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذ

 مكرر  من قانون العقوبات، تطبق على الشخص  المعنوي العقوبات المنصوص 51المادة 

  )3( ."  مكرر من ھذا القانون18علیھا  في المادة 

 برضا الضحیة في لا یعتد  "أنھواكدت على  12 مكرر 330حرصت المادة       كما

ة في المادة نی الوسائل المب منباستخدام أیا قام الفاعل متى )4( ."جریمة الاتجار بالأشخاص

  . الفقرة الأولى4 مكرر 303

أما فیما یخص التقادم،   فقد حرص  المشرع الجزائري  على انھ لا تنقضي الدعوى      

 إذا ارتكبت  في إطار جماعة   إجرامیة ؛العمومیة بالتقادم في جریمة الاتجار بالأشخاص 

 مكرر من قانون الإجراءات 08 عملا بنص المادة ،رة للحدود الوطنیة منظمة عاب

  .الجزائیة
                                                

 . فیفري ، المرجع السابق25 الصادر في 01-09القانون رقم  )1(
 .203عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )2(
 . فیفري ، المرجع السابق25 الصادر في 01-09  القانون رقم )3(
 .387 نبیل صقر، المرجع السابق، ص )4(
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 باقي جرائم الاتجار بالأشخاص لأحكام  التقادم المنصوص علیھا في المواد  وتخضع    

  . من قانون الإجراءات الجزائیة10، 9، 1 مكرر8، مكرر 8، 7

لأشخاص بنفس العقوبة المقررة للجریمة على الشروع في جریمة الاتجار باالقانون یعاقب  

یعاقب على : " تنص على أنھأنھا نجد 13 مكرر303المادة وھذا ما اكدتھ  )1( .التامة

الشروع في ارتكاب الجنوح المنصوص علیھا في ھذا القسم بنفس العقوبة المقررة 

  .)2("للجریمة التامة

لسبب خارج  عن إرادتھ، وقام الجریمة الشخص یرتكب ھو انھ  إذا  لم ومفاد ذلك     

جریمة الاتجار  ارتكاب إلى الحرة إرادتھواتجھت عناصر تنفیذھا، فيبالشروع 

العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة المطبقة في ھذه الحالة ھي بالأشخاص، فإن  العقوبة 

  إذا لم تقترن الجریمة بظرف من، من قانون العقوبات4 مكرر 303الثانیة من المادة 

أو العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة منھا أو تلك العقوبة  )3( .ظروف التشدید

 إذا اقترنت بظرف من الظروف المشددة ،5 مكرر303نصوص علیھا في المادة الم

  )4( .المشار إلیھا في ھذه المادة

التشریع و في الاخیر یمكن القول و بعد التطرق لجریمة الاتجار بالأشخاص في           

قد اعتمد على نفس الاستراتیجیة التي اعتمد علیھا ان المشرع الجزائري الجزائري ؛ 

وكذلك احاطة ھذه ، بروتوكول الاتجار بالأشخاص في تحدیده لمفھوم ھذه الجریمة 

و الخاصة منھا عدم الاستفادة من ظروف التخفیف ، جراءات الجریمة بمجموعة من الا

 12مكرر 303 الجریمة، و خصص المادة میة بالتقادم في ھذه العموعدم انقضاء الدعوى

   .للنص على عدم الاعتداد برضا الضحیة في قیام جریمة الاتجار بالأشخاص

   

                                                
 .387نبیل صقر، المرجع السابق، ص :  أنظر)1(
 . المرجع السابق فیفري ،25 الصادر في 01-09القانون رقم  )2(
 .204 عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص )3(
 . 204 المرجع نفسھ، ص )4(
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  الجزائرين تجریم أفعال الاتجار بالأعضاء البشریة في التشریع : المبحث الثاني

ھ أو بیع عضو إن لجسم الإنسان من الحرمة والكرامة ما یجعل أي اتفاق على بیع

یجوز ان ، حیث لا و توقیع العقوبةأو نسیج من أنسجتھ باطلا مستوجبا للمتابعة الجزائیة 

لحق بالنوع الإنساني مفاسد حصل ذلك وإذا ،محلا للبیع و الشراء ن جسد الإنسایصبح 

 لھذه التجارة عصابات متخصصة اصبحوأھدرت القیمة والكرامة الإنسانیة ، و، كثیرة 

  .)1(نوا أطباء أو سماسرة أو بعض المستشفیات الخاصةسواء أكا

فالاتجار بالأعضاء البشریة لا یعتبر جریمة مستقلة بذاتھا، وإنما تعتبر صورة من 

الاتجار یمكن دراسة لذلك لا ، صور جریمة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال 

ریمة الاتجار بالأعضاء  جبالأشخاص في التشریع الجزائري، دون التطرق أو بمنأى عن

في ھذه الدراسة ھو معرفة موقف المشرع الجزائري من الاتجار فالمھم البشریة ، 

ھذا قسم لذلك ، باعتباره صورة من صور الاتجار بالأشخاص ،بالأعضاء البشریة 

خصص المطلب الأول لتعریف الاتجار بالأعضاء البشریة  :المبحث إلى ثلاث مطالب

ا المطلب الثالث أم أفعال الاتجار بالأعضاء البشریة ، تجریماسةوالمطلب الثاني لدر

  .لدراسة العقوبات المقررة لھذه الجریمة الخطیرةوالأخیر فیخصص 

  تعریف الاتجار بالأعضاء البشریة: المطلب الأول

في ھذا سیتم التركیز لذلك " الاتجار"لتعریف مصطلح تم التطرق سبق وأن 

التطرق لدراسة أركان ھذه تجار بالأعضاء البشریة، قبل المطلب على تعریف جریمة الا

حیث تعتبر جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة حدیثة من حیث الظھور إذا ما  ،الجریمة

  .قورنت بباقي صور الاتجار بالأشخاص السابق ذكرھا

عملیات نقل الأعضاء خاصة أدى التطور التقني والعلمي في المجال الطبي فقد 

إلى تسارع ظھورھا وانتشارھا بھذا الشكل المخیف، حیث جعل من أعضاء  ،وزراعتھا 

                                                
فرقاق معمر، جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ) 1 (

  .129ص ، 2013، جوان 10والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد
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الإنسان أدوات احتیاطیة مثلھا مثل قطع غیار السیارات، مما جعل ھذه التجارة تتطور 

  .)1(أكثر

شخاص لھ دول استیراد او منشأ  والاتجار بالأعضاء البشریة شأنھ شأن الاتجار بالأ

ودول ،  من مشكلات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة  الفقیرة والتي تعانيوھي الدول

وھي الدول الغنیة والمتطورة من الناحیة العلمیة والطبیة والتي تستخدم الأعضاء مصدرة 

  .)2(البشریة في الأبحاث العلمیة واختبار مدى صحة النتائج الطبیة الناتجة عن ھذه الأبحاث

بیع والشراء للأعضاء البشریة كل أعمال ال" الأعضاء البشریة ویقصد بالإتجار ب

  ." نسجة والكلى والقرنیة و غیرھاكالأ

ولقد أكد مجلس الاتحاد الأوروبي على أن الاتجار بالأعضاء البشریة والأنسجة 

              او ھي   )3(یعتبر من قبیل الاتجار بالأشخاص لأنھ یمثل انتھاكا أساسیا لحقوق الإنسان

رضاھم بالتحایل او الاكراه  الاشخاص دون قیام فرد او جماعة اجرامیة منظمة بتجمیع "

او حتى برضاھم ن حیث یتم نزع اعضاء ھؤلاء الضحایا و بیعھا كبضاعة من اجل 

  )4( "الحصول على ارباح مالیة

اعمال البیع و الشراء للأعضاء "كما یمكن تعریف الاتجار بالأعضاء البشریة       

  "البشریة كالأنسجة و الجلد و الدم و الكلى 

ابات الاجرام المنظم عبر النشاط الاجرامي الذي تقوم بھ عص"     كذلك یعرف بانھ  

وذلك باستغلال الاشخاص المھاجرین و المھربین من بلدانھم الاصلیة و الاتجار  ،الوطني

  .)5("بأعضائھم 

                                                
محمد فتحي عید، عصابات الإجرام المنظم ودرھا في الاتجار بالأشخاص، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ) 1 (

  .304ط، ص .الریاض، د
  .57 سوزي عدلي ناشد ، المرجع السابق، ص  )2 (
، مذكرة 2009 فیفري 25 المؤرخ في 01-09 فوزیة ھامل، الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون  )3 (

لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق 
  .132، ص 2012 -2011والعلوم السیاسیة، باتنة، 

 في ظل القانون  محمدي بوزینة امنة ، الحمایة الجنائیة للجسم البشري من جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة )4 (
 ، الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة ، قسم العلوم الاقتصادیة و القانونیة ،جامعة حسیبة بن بو علي 09/01

  .133 ، ص2016 ، جانفي 15الشلف ، العدد 
  .1 33 المرجع نفسھ، ص )5 (
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  تجریم أفعال الاتجار بالأعضاء البشریة: المطلب الثاني

 جریمة الاتجار بالأعضاء 1امس مكرر جرم المشرع الجزائري في القسم الخ

 انتزاع عضو أو نسیج أو خلایا من جسم :البشریة، والتي تتمثل في ثلاثة جرائم وھي

  .شخص بمقابل، أو یكون ھذا الانتزاع بدون موافقتھ أو التستر على وجود ھذه الأفعال

  .حسب عدد الجرائمبولدراسة ھذه الجرائم، نقسم المطلب إلى ثلاثة فروع 

  تجریم أفعال انتزاع عضو أو نسیج أو خلایا جسم بمقابل أو منفعة: فرع الأولال

دراسة ھذه الجریمة من جانبین، الجانب الأول ھو دراسة عناصر السلوك سیتم 

الإجرامي المكونة لفعل الحصول على عضو من جسم أو انتزاع نسیج أو خلایا منھ بمنفعة 

  .كن المعنوي لھذه الجریمةأما الجانب الثاني فیتمثل في دراسة الر

  جریمة الحصول على عضو من جسم بمقابل أو منفعة: أولا

یعاقب " من قانون العقوبات الجزائري على أنھ 16 مكرر 303نصت المادة 

 1000.000 دج إلى 300.000بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

یة منفعة نفعة مالیة أو أدج كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائھ مقابل م

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو ،"أخرى مھما كانت طبیعتھا 

  "تسھیل الحصول على عضو من جسم شخص

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس " على أنھ18 مكرر 303كما نصت المادة 

نسجة أو خلایا  دج كل من قام بانتزاع أ500.000 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من 

أو یجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أیة منفعة أخرى مھما كانت 

  .)1( .طبیعتھا

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسھیل الحصول على أنسجة أو 

  .)2("خلایا أو جمع مواد من جسم شخص

                                                
  . فیفري ، المرجع السابق25 الصادر في 01-09القانون رقم  )1 (
  .رجع نفسھالم )2 (
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   :عناصر السلوك الجرمي - 1

من جسم أو انتزاع نسیج أو خلایا منھ بمقابل أو منفعة تقوم جریمة الحصول على عضو 

   :)1( على العناصر الآتیة

فعل یر تكب الذي للجاني  لم تحدد المادتین المذكورتان أعلاه صفة معینة : صفة الجاني- أ

یسعى الى فقد یكون شخصا طبیعیا مثل المریض الذي ، الحصول على العضو أو الانتزاع 

 ھو نفس العضو التالف من جسم، لتعویضھ بمعین  شخص اقتطاع عضو أو نسیج من

، و قد التعجیل بشفائھ المریض بغرض یحتاجھا التي نسجة الأخلایا أو الامر بالنسبة لل

 سمسارا یتوسط بین من ھو بحاجة إلى عضو أو نسیج أو خلایا لجسمھ وبین من یكون

عبارة  ینتفع بھ جسمھ، أو ھذا العضو أو النسیج سواء أكان ھذا مالكا لھصاحب او مالك 

مشروعة كالتبرع بطرق مستشفى یتواجد بھا أعضاء أو أنسجة بشریة توفرت لدیھا عن 

 كأن قصد التشجیع لھاطراف بعملیة بالوساطة  بین الأمثلا، وقد یكون الجاني وسیطا یقوم 

اص شخالتأثیر في نفوس الأبغرض وسائل الإقناع أو الخداع أو النصب أو النشر یستعمل 

أن تكون لدیھ المعدات الطبیة أو وسائل المعنیین، أو التسھیل لنجاح عملیة الاقتطاع، ك

العضو أو النسیج المقتطع ، ولا یھم في قیام یة صلاحاللزمة لضمان النقل المجھزة 

أن یقوم بھذه الوساطة مجانا أو بمقابل، باقتناع منھ أو بباعث للوسیط ، مسؤولیة الجزائیة ال

مشفقا قد یكون ن یكون من الدعاة المتحمسین لنقل الأعضاء البشریة وزرعھا، أو نبیل، كأ

ھو الوساطة فالسلوك المجرم على المریض المحتاج إلى العضو أو النسیج أو الخلایا، 

  .18 و 16 مكرر 303التي منعھا المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة للمادتین 

ي الجریمة، أي لا تسري علیھ أحكام والوسیط في ھذه الجریمة لیس شریكا ف

الشریك في العقاب، بل یعتبر فاعل أصلي یعامل معاملة من یحصل على عضو من جسم 

  .)2(الإنسان بمقابل

  : فعل الحصول أو الانتزاع أو الشروع فیھا-ب

ومفھوم ؛ فعل الحصول أو الانتزاع أو الشروع فیھما على العضو أو النسیج یرد 

، والذي یقوم  ذلك الجزء المحدد من جسم الإنسان أن العضو ھو"و ھھذین المصطلحین، 
                                                

  .131 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )1 (
  .131 المرجع نفسھ، ص  )2 (
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ذلك الخلیط " أما النسیج فیقصد بھ ،" بأداء وظیفة أو عدة وظائف كالقلب والكبد والكلى

  .)1( "المحدد من مركبات عضویة كالخلایا والألیاف

عتبار ا، اھمیة او ولیس لرضاء الشخص المأخوذ منھ العضو أو النسیج أو الخلیة 

ولا یمكن في ھذه الحالة أن یقاس تملك ، في نفي المسؤولیة الجزائیة للآخذ أو المنتزع 

الشخص لسلعة أو مال على تملك الشخص لجسده، فمثلا في جریمة السرقة یعتد القانون 

  .لمالھ ینفي قیام جریمة السرقة  برضاء المجني علیھ الذي

وبناء على ما تقدم فإنھ لا ، ف فیھ أما جسد الإنسان فلا یملك الشخص حق التصر

 ویعد ق إلا بغرض صیانتھ أو حفظھ، لأي اتفااو موضوعا یجوز أن یكون الجسم محلا 

  .)2(جسم الانسان المساس بھ انتھاكا لحرمة 

 أو نسیج بالبدء في تنفیذ الجریمةویقوم الشروع في فعل الحصول أو انتزاع عضو 

  .الأصلي أو الوسیطوعدم وجود عدول اختیاري من الفاعل 

  :  المقابل أو المنفعة- ج

، ولو حدث عة مقابل نزع عضو من أعضاء بشریةتقدیم منفمحلا للتجریم ویكون 

 فإن ھذا ،اتفاق بین صاحب الجسد والمشتريذلك بتوافر رضاء صاحب العضو اي 

  .الاتفاق یعتبر باطلا لمخالفتھ قواعد النظام العام والآداب العامة

عدم الاعتداد برضا المجني علیھ في ھذه  اھمیة علىضیح انفا ؛ تم التوفكما 

ومن أجل ذلك جرم المشرع الجزائري فعل الحصول على عضو أو نسیج أو ؛ الجریمة 

خلیة أو جمع مادة من جسم مقابل مبلغ مالي أو منفعة مالیة أو أیة منفعة، مھما كانت 

 أخرى منقولا او عقارا أو أیة منفعة مالیة طبیعة ھذه المنفعة، فالمقابل المالي قد یكون مالا

 303 و 16 مكرر 303 في المادتین 01-09لیتحقق التوافق التشریعي بین قانون العقوبات 

 من القانون المتعلق بحمایة الصحة 161 و بین الفقرة الثانیة من المادة )3(18مكرر 

                                                
  .174 حمو إبراھیم فخار،  المرجع السابق، ص   )1 (
  .131  فرقاق محمد،  المرجع السابق، ص  )2 (
  .131 ، ص المرجع نفسھ)  3 (
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انتزاع الأعضاء أو الأنسجة ولا یجوز أن یكون :"  كالتالي  جاء نصھا والذي )1(وترقیتھا

  یمكن أن تكون المنفعة غیر مالیةكما.... ".موضوع معاملة مالیةالبشریة ولا زرعھا 

  )2(  في وسائل الإعلامصاحب العضو وصورتھكنشر اسم 

  .الجانب الثاني لھذه الجریمة والمتمثل في القصد الجنائيسیتم بیان والآن 

   :القصد الجنائي/ ثانیا

 وذلك باتجاه إرادتھ إلى الاتجار الجاني، الجنائي ھو توافر العلم والإرادة لدى      القصد

  .)3(بعضو من أعضاء الإنسان أو خلایاه أو أنسجتھ

ل لا بد أن یصدر  ینص ویعاقب علیھ القانون، بلا یكفي لقیام الجریمة ارتكاب عمل مادي

  .)4(المادي عن إرادة الجانيلفعل ھذا ا

الركن جریمة عمدیة وبالتالي توافر ، تجار بالأعضاء البشریة وتعتبر جریمة الا

في  القصد الجنائي ھنا یتجسد لدى الجاني، ویكون مفترض القصد الجنائي المعنوي اي 

افعال غیر مشروعة من خلال ، و ذلك الإنسان جسم الاستیلاء على عضو أو نسیج من 

، كما الانسانیة  یتنافى مع الطبیعة  وھذا ما ،  بمقابل ماليوبیع ھذا العضو او النسیج 

   .رائع والأدیان والقوانین الوضعیة لشیعتبر خرق ل

  

                                                
اء البشریة، فقد اكتفى المشرع بمعالجة ھذا  لم یصدر في الجزائر قانونا مستقلا وخاصا بنقل وزراعة الأعض )1 (

، وذلك في الفصل الثالث 1985 فیفري 16 المؤرخ في 05-85الموضوع بموجب قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 
، یتضمن ھذا 1985 فیفري سنة 16الصادر بتاریخ " انتزاع أعضاء الإنسان وزرعھا"من الباب الرابع، تحت عنوان

، 05-85 وقد عدل القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا رقم 168 إلى 161 وھي من المادة القانون ثماني مواد،
، كما تم إضافة أربع مواد 05-85 من القانون رقم 165 و 164، وبموجبھ عدلت المادتین 17-90بموجب القانون رقم 

المجلس الوطني لأخلاقیات مھنة ، والتي تتضمن إنشاء 4 مكرر168 إلى المادة 1 مكرر168جدیدة وھي من المادة 
، استند 05-85الطب، والذي كلف بتقدیم الآراء بشأن عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، وقبل صدور القانون رقم 

الأطباء المختصون في مجال نقل الأعضاء البشریة إلى فتوى المجلس الأعلى الإسلامي، والتي صدرت بتاریخ         
 وأجازت ھذه الفتوى نقل الدم، ونقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء أو من الموتى، وجدد م ،1972 افریل سنة 20

المجلس إجازتھ لھذه العملیات مرة ثانیة بمناسبة صدور القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، ومن خلال النصوص 
ستئصال الأعضاء من جسم الإنسان سواء القانونیة الواردة في قانون حمایة الصحة، نجد أن المشرع الجزائري أجاز ا

أكان حیا أو میتا، ولكن بشروط وضوابط وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حسم الخلاف القائم في ھذا المجال حول 
  .مشروعیة نقل وزراعة الأعضاء البشریة من عدمھ

  .131 فرقاق محمد، المرجع السابق، ص  )2 (
  .151 ھامل فوزیة، المرجع السابق، ص  )3 (
  .151، 150المرجع نفسھ ، ص :  أنظر )4 (
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تدلیس من عملیات تزویر و تھریب واحتیال و بالإضافة الى ما تستتبعھ ھذه الجریمة       

، الأمر الذي  بالأعضاء البشریةم الفرعیة المرتبطة بجریمة الاتجارئوغیرھا من الجرا

  .)1(صد الجنائي قصدا واضحا للعاملین في مجال القانون الجنائيیجعل من الق

 فكما تم التوضیح سابقا ان الاتجار بالأعضاء البشریة یعتبر من قبیل  الاتجار      

ر و یعتمد في وبالتالي یتخذ الركن المادي  في ھذه الجریمة عدة صو ؛بالأشخاص 

   .ارتكابھا على عدة وسائل 

  ة الحصول على عضو من جسم دون موافقة صاحبھجریم: الفرع الثاني

یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر "على أنھ تنص  17 مكرر 303المادة 

 دج كل من ینتزع عضوا من شخص 1000.000 دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من 

على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص علیھا في التشریع 

  .ي المفعول بھالسار

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع 

  )2("الساري المفعول

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس " على أنھ 19 مكرر 303المادة جاء نص كما 

 كل من ینتزع نسیجا أو خلایا أو  ، دج500.000 دج إلى 100.000وبغرامة من  سنوات،

دون الحصول على الموافقة المنصوص ، جسم شخص على قید الحیاة یجمع مادة من 

  .)3(علیھا في التشریع الساري المفعول

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو جمع مواد من شخص میت دون مراعاة 

  "التشریع الساري المفعول

اع باقتط؛ و ذلك الاعتداء على رضا صاحب الجسد یتمثل في ھذه الجریمة فأساس 

والجسد قد یكون لإنسان ، عضو من جسده أو جزء منھ، أو زرعھ في جسد إنسان آخر 

  .)4( میت، متى أفادت ھذه الأعضاء أو الأجزاء من ھو بحاجة إلیھا انسان حي أو

                                                
، 2014ط، . أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر، د )1 (

  .142ص 
  .، المرجع السابق2009 فیفري 25 المؤرخ في 01-09القانون  )2 (
  .المرجع  نفسھ )3 (
  .132مرجع السابق، ص فرقاق  معمر، ال )4 (
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و ھما ، قطتین اساسیتین التركیز على نالجریمة، لا بد من   ھذه لذلك و لبحثو

  .ع الأعضاء البشریة من جثة المیتلرضا الصادر من الحي، وضوابط استقطاا

  رضا المتبرع: أولا

لذا  الحساسة و الدقیقة ، تعد عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من العملیات 

و التأكد قبل أن یتم إجراؤھا لا بد من الحصول على رضاء كل من المتبرع والمتبرع لھ، 

 وكذلك أن یكون الرضا حراو یشترط أن یكون رضا المتبرع مكتوبا، ومتبصرا، منھما ، 

  )أھلیة المتبرع(

  .كل عنصر على حدىلتوضیح ذلك سیتم دراسة و              

  : أن یكون الرضا مكتوبا/ 1

لا یشترط في التراضي بین الطرفین، والعقد الطبي عقدا رضائیا، ینعقد بتوافر یعد 

یشترط في الكتابة وضوح ، ولكن )1( الأعمال الطبیة شكلا معینا یفرغ فیھالمتعلق بالرضا 

، ولكن باعتبار أن عملیات نقل وزرع الأعضاء المقصود منھا العبارات ودلالتھا على 

، فإنھ وخروجا عن القواعد العامة، فقد اشترط عملیات طبیة حساسة البشریة تعتبر 

 اي الرسمیة سواء بالنسبة للمتنازل عن العضوفیھ ، ضرورة توافر المشرع الجزائري 

 نوع العضو بغض النظر عن  وذلك )2( اي المتبرع لھ العضومستقبل ، أو ع المتبر

  .)3( ھل ھو نسیج او عضو المقتطع

 05-85 من قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 02 فقرة 162نص المادة حیث جاء 

وتحرر ھذه الموافقة ، الكتابیة على المتبرع بأحد أعضائھوتشترط الموافقة "على أنھ 

  " ین اثنین وتودع لدى مدیر المؤسسة والطبیب رئیس المصلحةبحضور شاھد

                                                
اسمي قاوة فضیلة، الإطار القانوني لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  )1 (

القانون، تخصص قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، 
  .88، ص 2011

    .89ص  المرجع نفسھ،  )2 (
م 1976 میز المشرع الفرنسي في اشتراط الشكلیة بین الأعضاء المتجددة وغیر المتجددة في القانون الصادر سنة  )3 (

، فعندما یتعلق الأمر باستئصال عضو غیر متجدد فإن رضا المتبرع یجب أن یتم 1978ومرسوم تطبیقھ الصادر سنة 
ضو متجدد، فیكفي أن ترافق الكتابة وجود شاھد، أما القانون الصادر في أمام القاضي، وإذا تعلق الأمر بالتنازل على ع

، فقد أوجب أن یتم التنازل عن العضو أمام رئیس محكمة البدایة المدنیة، أو أمام قاضي معین من طرفھ دون 1994
  .تمییز بین أعضاء متجددة أو غیر متجددة
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یتضح أن المشرع الجزائري  ؛02 فقرة 162فمن خلال ما جاء في نص المادة 

على أن تودع موافقتھ أمام  شاھدین،وذلك بحضور  مكتوبا،اشترط أن یكون رضا المتبرع 

  .)1(مدیر المؤسسة والطبیب رئیس المصلحة

الشكلیة في الرضا الصادر عن على ضرورة توافر لجزائري المشرع ااكد كما 

 وھذا نظرا لما تنطوي علیھ عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة من خطورة ؛المریض

  .خاصة فیما یخص المصلحة المحمیة

 من قانون حمایة الصحة وترقیتھا 01 الفقرة 166ذلك جاء نص المادة تجسیدا لو

 الأعضاء البشریة إلا إذا كان ذلك یمثل الوسیلة الوحیدة لا تنزع الأنسجة أو "05-85رقم 

 وبعد أن یعرب ھذا المستقبل عن رضاه ،تقبل او سلامتھ البدنیةسللمحافظة على حیاة الم

  " وحضور شاھدین اثنین،بحضور الطبیب رئیس المصلحة الصحیة التي قبل بھا

ل غیر قادر على التعبیر إذا كان المستقب" من نفس المادة أنھ الثانیة وتضیف الفقرة

 أعلاه 164أمكن أحد أعضاء أسرتھ، حسب الترتیب الأولي المبین في المادة رضاه، على 

   )2("أن یوافق على ذلك كتابیا

:  ھو 17- 90 من قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 164والترتیب الذي أوردتھ المادة 

  . أو الأختالأب والأم، الزوج او الزوجة، الابن أو البنت، الأخ

  :أن یكون الرضا متبصرا أو مستنیرا/ 2

 أو زرعھ لدى یج سـن  او یشترط على الطبیب الذي یجري عملیة استئصال عضو

 المریض، أن یتحصل أولا على الرضا المتبصر من المتبرع، وكذلك من المریض

  .)3( تبصیر كل من المتبرع والمریض بذلك و ضرورة  وجوبویقتضي ذلك 

لطبیب أن یبصر المتبرع بجمیع الأخطار التي قد تصیبھ من جراء جب على ایف

كما یجب أن یوضح لھ نسبة نجاح العملیة، حتى یستطیع أن ، عملیة استئصال العضو منھ 

یقدر مدى المخاطر التي  قد تصیبھ، بالمقارنة مع الفوائد التي تعود على المریض جراء 

  .العملیة
                                                

  .89 اسمي قاوة فضیلة، المرجع السابق، ص  )1 (
، 1985 فیفري سنة 16، الصادر بتاریخ 1985 فیفري 16 المؤرخ في 05-85انون حمایة الصحة وترقیتھا رقم  ق)2 (

  17-90المعدل بالقانون رقم 
  .91 اسمي قاوة فضیلة، المرجع السابق، ص  )3 (
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 تبصیرا وافیا من المتبرع الطبیب تبصیر، تفرض على خطورة ھذه العملیات ف

یستخدم الطبیب یستوجب ان  ،أجل احترام إرادتھ، وبالتالي الحصول على رضاه المستنیر

الطب وعدم استخدام المصطلحات التقنیة لمھنة لغة واضحة أمام الشخص المتبرع 

  .)1( أن یكون شرحھ بسیطا وحقیقیا وواضحافیشترط

 ؛  فقطفي ھذا النوع من العملیات على تبیان المخاطر الطبیةبیب كما لا یقتصر التزام الط  

 بالنواحي الاقتصادیة ان یقوم الطبیب بتبصیر المتبرع بل یتعداھا إلى ضرورة 

  الطبیب أن یبین للمتبرع مدى قدرتھ على مزاولتھ لنشاطھفیجب على والاجتماعیة، 

  .)2(ذلك بوضعھ المادي فیما بعدارتباط ومدى 

- 85  الفقرة الثانیة من قانون162ادة  أكده المشرع الجزائري من خلال الموھذا ما

ولا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقتھ إلا بعد أن "  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا05

  )3( ..."یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیھا عملیة الانتزاع

ضا إعلام المریض المستقبل للعضو، حیث تنص كما اوجب المشرع الجزائري أی

لا یمكن :" على05-85 من قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 166 من المادة 5الفقرة 

التعبیر عن الموافقة إلا بعد أن یعلم الطبیب المعالج الشخص المستقبل أو الأشخاص 

  )4("المذكورین في الفقرة السابعة بالأخطار الطبیة التي تنجر عن ذلك

ویتضح من خلال ھذه الفقرة أن المشرع الجزائري حریص على إعلام المریض 

 من 6 الفقرة 166بأخطار العلاج الطبي، كما أكد المشرع الجزائري من خلال المادة 

على أنھ یجوز زرع العضو للمریض بدون ،  05-85قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 

ة أو تعذر الاتصال في الوقت المناسب بالأسرة إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائی ؛ موافقتھ 

  .)5(أو بممثلي المریض

                                                
  .92 اسمي قاوة فضیلة، المرجع السابق، ص  )1 (
  .96 المرجع نفسھ، ص  )2 (
  .132ع السابق، ص  فرقاق معمر، المرج )3 (
  .99 اسمي قاوة فضیلة، المرجع السابق، ص  )4 (
  .100المرجع نفسھ، ص :  أنظر )5 (
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  : أن یكون الرضا حرا/ 3

عن اي یجب ان یصدر أن یكون الرضا حرا، ضرورة جانب من  الفقھ ، یرى 

فالإكراه المادي و المعنوي یؤثر على رضا شخص یتمتع بملكات عقلیة ونفسیة سلیمة، 

نصت علیھ وھذا ما  )1( ھذا الرضا حتى لحظة الاستئصال ویجب أن یستمرھیعیبفالمتبرع 

: بقولھا من قانون حمایة الصحة وترقیتھا الجزائري 162المادة الفقرة الثانیة من 

فھذه المادة تعتبر  )2( " المتبرع في أي وقت كان أن یتراجع عن موافقتھ السابقةعویستطی«

 یتراجع عن رضائھ في أي وقت فالمتبرع یستطیع أناھر حریة الرضا ،  من مظمظھرا 

 التراجع قبل التنفیذ في حالة ولكن یشترط ن أن یخشى إجباره بتنفیذ التزامھ ،  دو ،كان

نھ لأإذ لا یجوز طلب استرجاع العضو بعد زرعھ، الافصاح عن ذلك من قبل المتبرع ، 

  .صار جزءا من المریض

حي أو رفضھ، فاحترام التدخل الجراقبول كما یملك المریض الحریة الكاملة في 

 وھو من المبادئ العامة المستقرة والتي ،، إنما ھو تأكید لمبدأ احترام إرادتھضحریة المری

  .)3(تعترف للمریض بحقھ في التصرف في جسده 

  : أھلیة المتبرع/ 4

 رضاء الذي ینتج أثاره ھو ذلك الرضاء المستنیر الحرتأكد فیما سبق عرضھ ان ال

و قد حرصت  ،أھلیةینتج اثره اذا صدر من طرف شخص ناقص ولكن ھذا الرضا لا 

إحاطة القصر ومن في حكمھم على ؛ التشریعات في مجال نقل الأعضاء البشریة معظم 

  وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري من خلال )4( بحمایة أجسادھم ولو من أولیاء أمورھم

  :  منھ والتي تنص163المادة 

عضاء من القصر والراشدین والمحرومین من قدرة التمییز، كما یمنع القیام بانتزاع الأ"

یمنع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابین بأمراض من طبیعتھا أن تضر 

  )5("بصحة المتبرع أو المستقبل

                                                
  .133 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )1 (
  .393 نبیل صقر، المرجع السابق، ص  )2 (
  .103اسمي قاوة فضیلة، المرجع السابق، ص :  أنظر )3 (
  .133  فرقاق معمر، المرجع السابق، ص )4 (
  .393 نبیل صقر، المرجع السابق، ص  )5 (
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د على عدم أن المشرع الجزائري أكالسابق ذكرھا، یتضح من خلال نص المادة 

في حكمھ لأي عملیة استقطاع أو الشروع فیھا سواء ومن جواز إخضاع جسم القاصر، 

  .)1(كان المریض قریبا لھ أو أجنبیا عنھ

ویشترط القانون أن یكون المتبرع بالغا سن الرشد، متمتعا بالقدرة على الإدراك 

 لكن لم تحدد ،والتمییز، ولھ أن یتصرف في جسمھ بحریة في الحدود التي رسمھا القانون

صحة وترقیتھا سنا محددا للشخص حتى یستطیع التنازل عن أحد نصوص قانون حمایة ال

 من قانون الإجراءات 442 سنة حسب المادة 18أعضائھ، فسن الرشد الجزائي ھو 

 من القانون المدني 40 سنة طبقا لنص المادة 19وسن الرشد المدني ھو ،الجزائیة 

  .)2(الجزائري

  میتالضوابط استقطاع الأعضاء من جثة / ثانیا

  وانھ  من غیر اللائق دت الشریعة الاسلامیة على حرمة الانسان حیا او میتا ؛ اك

سید جسده ولو بعد یعتبر الإنسان ف  )3(یسیئ لھ التعرض لجسده و ھو میت باي تصرف 

بان یوصي بالتبرع بأحد اعضائھ او انسجتھ حق الالجسد، فللفرد ھذا أن تفارق الروح 

  .)4(  الحیاةقصد نقلھا إلى شخص آخر على قید

  :شكل التعبیر عن إرادة المتوفي/ 1

یجوز " من قانون حمایة الصحة وترقیتھا في فقرتھا الثانیة أنھ164المادة تنص 

  )5(..." الانتزاع بناء على الموافقة الكتابیة للشخص المعني، وھو على قید الحیاة

ترك كتفى باوإنما ؛فالمشرع الجزائري لم یحدد علامات خاصة تعرف بھا الوفاة 

أنھ لا بد من أن  ،حیث یشترط لكنھ في نفس الوقت احاط ذلك بضوابطذلك للخبرة الطبیة، 

ة، وتم قد توفي حقیقاو انسجتھ یكون الشخص المراد تشریح جثتھ أو الانتفاع بأعضائھ 

                                                
 وسمح بعملیة الاستقطاع للقصر 1976 دیسمبر 22 الصادر في 1181 نص المشرع الفرنسي في القانون رقم  )1 (

ولكن بشروط، وأھمھا أن التنازل عن عضو من أعضاء القاصر لا یكون إلا لشقیقھ أو شقیقتھ، ویجب أن یتوافر رضا 
ني للقاصر، وتعیین لجنة من الخبراء تقوم بإجازة الاستقطاع بعد سماعھا رأي القاصر إن كان قادرا عن الممثل القانو

  .التعبیر عن نفسھ
  .107، 105 اسمي قاوة فضیلة، المرجع السابق، ص  )2 (
الجزائري ،دار ھومة بلحاج العربي ، الحمایة القانونیة للجثة الادمیة وفقا لأحكام الفقھ الاسلامي و القانون الطبي ) 3 (

  .7، ص1،2016للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،ط
  .133 فرقاق  معمر، المرجع السابق، ص  )4 (
  .، المرجع السابق 1985 فیفري 16 المؤرخ في 05-85 قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم  )5 (
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  یحددھا الوزیر المكلف بالصحةي و المعاییر الت حسب المقاییسإثبات الوفاة شرعیا وطبیا

 من القانون الطبي الجزائري، أن الوفاة تثبت بشھادة 167المادة حت و اكدت وضفقد 

اللجنة الخاصة بعملیات انتزاع من اعضاء  اویشترط أن یكون، طبیبین على الأقل 

  .)1(الأعضاء وزرعھا بالمستشفى

الاعتراض عن أي مساس یأخذ التعبیر عن إرادة الشخص المتوفي  صورة وقد 

اكدت  165 الزرع في جسد آخر، على أن المادة رض ھو الغولو كان، بجسده بعد وفاتھ 

أن یكون ھذا الرفض كتابیا، تأكیدا لمبدأ احترام حریة الشخص وحقھ على على شرط 

  .)2(جسده ولو بعد وفاتھ

  :ضرورة الحصول على موافقة الأسرة/ 2

ھذا یعتبر یموت الشخص ولا یقرر التصرف في جثتھ، ولا في اغلب الحالات 

من الجثة إلا بعد موافقة أحد أعضاء عضو او نسیج أي لانتزاع السكوت مبررا للطبیب 

أسرتھ الراشدین، حسب ھذا الترتیب الأولي الأب والأم الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت 

  .الأخ أو الأخت

وھذا ما جاءت بھ طلب الإذن من الولي الشرعي وإذا لم تكن للمتوفي أسرة ،یتم 

یقم ولم  )3(من قانون حمایة الصحة وترقیتھا الجزائري) 3(و ) 2( الفقرة 164المادة 

موافقة الأسرة بالكتابة، بل أطلق شكل الموافقة، لتكون شفاھة أو بتقیید المشرع الجزائري 

  .)4(ما یؤدي معنى الموافقة

، كأن  في حیاتھ یتعذر أخذ موافقة الشخص على الاستفادة من جثتھیحدث وان وقد 

كما یتعذر على الجھات المختصة الاتصال بأولیائھ الشرعیین ، فجأة أو في حادث یموت 

المشرع الجزائري استقطاع بعض الأعضاء اجاز موافقتھم، ففي ھذه الحالة للحصول على 

                                                
الإسلامیة والقانون الطبي الجزائري الأكادیمیة حیدرة محمد، تشریح الجثث والانتفاع بأعضاء المیت في الشریعة ) 1 (

  .63، ص 2011للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، 
  .133 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )2 (
  .393 نبیل صقر، المرجع السابق، ص  )3 (
  .133 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )4 (
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موافقة الحصول على التغیر والفساد، كالكلیة وقرنیة العین، بدون او الانسجة سریعة 

  .)1(ناسبمالاتصال بھم في الوقت الثبت انھ تعذر لكن بشرط ان یأعضاء الأسرة، و

وبھذا یكون المشرع الجزائري قد قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إذ 

أن انتظار موافقة أصحاب الشأن یؤدي إلى ضیاع العضو المراد الاستفادة منھ، وضیاع 

  .)2(مصلحة الشخص المریض أو الھیئة الطبیة المختصة من جھة أخرى

  :القیام بعملیة الانتزاع في مستشفى یرخص لھ بذلك/ 3

لا ینتزع الأطباء " من قانون حمایة الصحة وترقیتھا الجزائري 167المادة تنص 

الأنسجة أو الأعضاء البشریة، ولا یزرعونھا إلا في المستشفیات التي یرخص لھا بذلك 

  .الوزیر المكلف بالصحة

 الاستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع تقرر لجنة طبیة تنشأ خصیصا في الھیكل

  .وتأذن بإجراء العملیة

تدون   وطبیب شرعي و،یجب أن یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة

في حالة الإقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من  ،خلاصاتھم الإثباتیة في سجل خاص

  )3("أشخاص متوفین

اولى اھمیة كبیرة لعملیات نقل ع الجزائري أن المشر؛ یتضح من خلال ھذه المادة 

 بالحمایة لدولة نفسھاوزرع الاعضاء البشریة ، حیث احاط المستشفیات والأطباء وا

ى من المستشفیات حتى ولو في مستشفنقل و زرع الاعضاء ، فلو أقیمت عملیة اللازمة 

دون و لكن ، یات مؤھلین للقیام بھذا النوع من العمل وبوجود أطباء یقومون كانت عمومیة

تحمل المستشفى والأطباء ففي ھذه الحالة تترخیص من وزیر الصحة، الحصول على 

 الدولة في منأى عن اتھامھا بتصدیرھا لأعضاء بشریة تكونو،المسؤولیة على ذلك 

  .)4(بطریقة غیر قانونیة

                                                
 90/17 المعدل بالقانون رقم 16/02/1985، المؤرخ في 85/05و ھذا ما أكده القانون الطبي الجزائري رقم ) 1 (

  .01/07/1990المؤرخ في 
  .63 حیدرة محمد، المرجع السابق، ص  )2 (
  .، المرجع السابق 1985 فیفري 16 المؤرخ في 05-85 قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم  )3 (
  .133 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص )4 (
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ع عضو أو نسیج أو أي جزء من جسد لركن المعنوي لجریمة انتزابالنسبة لأما 

من أسرتھ إن كان میتا، فیتحقق بانصراف اخذ الاذن أو ،  إن كان حیا تھدون موافقسان الان

على مع علمھ بالجریمة التي أقدم ، الاستقطاع عملیة إرادة الفاعل السلیمة، إلى و اتجاه 

تكتمل ویتحقق القصد الجنائي ، ، وبھذا ن القانون یجرمھا و یعاقب علیھا واارتكابھا ، 

ھذا النوع الخطیر من الجرائم، ولردع المناسب لالجزاء قتضي ذلك توقیع الجریمة ، و ی

  .)1(الجناة المرتكبین لھا

  جریمة عدم التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: الفرع الثالث

كل من علم بارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء ":25 مكرر 303تنص المادة 

ي، ولم یبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، یعاقب البشریة، ولو كان ملزما بالسر المھن

 دج فیما 5000.000 دج إلى 100.000بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة 13عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذین لا تتجاوز سنھم 

  )2("ابعةالسابقة على أقارب وحواشي وأصھار الفاعل إلى غایة الدرجة الر

ولدراسة ھذه الجریمة نقسم الفرع إلى قسمین، قسم أول ندرس فیھ الركن المادي 

  .للجریمة والقسم الثاني ندرس فیھ الركن المعنوي

  الركن المادي لجریمة عدم التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة/ أولا

   : صفة الجاني- 1

صفة معینة للجاني الذي  25مكرر  303في نص المادة لم یحدد المشرع الجزائري 

للفظ العموم ودلیل ذلك استخدامھ عن التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، امتنع 

ھ ارتكاب الجریمة بأي طریقة إلى علم او وصل شرط أن یكون قد تناھى..." كل من علم"

 جراحا أو  سواء سھلت وظیفة الشخص معرفة ارتكاب الجریمة، كأن یكون طبیبا أوكانت

قائما بمھمة التمریض، أو لم یكن للوظیفة دخل في علم الشخص بوقوع الجریمة كزوجة 

  .)3(طبیب أو صاحب متجر ما

                                                
   .133، ص جع السابق، فرقاق معمر، المر )1 (
  . ، المرجع السابق2005 فیفري 25 الصادر في 01-09قانون ) 2 (
  .174، 173 حمو إبراھیم فخار، المرجع السابق، ص  )3(
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الشخص ، ولو كان ملزما بالسر المھني ما دام أن على تقوم المسؤولیة الجزائیة و

الموظفین ت والتبلیغ، كالأطباء والجراحین والصیادلة، والقابلااوجب علیھ قد القانون 

المشرع الزم والمحامین والموثقین والمترجمین الرسمیین، فقد العمومیین والقضاة ، 

  .)1(في القوانین الأساسیة أو التي تنظم مھنتھمالمھني كتمان السر  ھذه الفئات بالجزائري 

  ارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة/ 2

لاتجار بالأعضاء البشریة ، سواء  یشترط لقیام جریمة عدم التبلیغ ارتكاب جریمة ا

المقصود من أكانت حصولا عن عضو أو جزء من جسد إنسان بمقابل أو بدون موافقتھ، و

لا أن الشروع في ارتكاب الجریمة و مفاد ذلك تامة، بصورة  ارتكاب الجریمة ھذا الشرط 

 جسد إنسان ع في الحصول على عضو منوشرتم ال، فلو  )2( لقیام جریمة عدم التبلیغیكفي 

عكس ما قام بھ المشرع وعلم شخص بھذا الشروع فإنھ لا سبیل لمساءلتھ جزائیا،

 من قانون 181الجزائري في جریمة عدم الإبلاغ عن  جریمة وصفھا جنایة في المادة 

  .العقوبات، التي جرمت عدم الإبلاغ عن الشروع في جنایة أو وقوعھا فعلا

ع الجزائري في تجریمھ لفعل عدم التبلیغ عن لقد وفق المشروبناء على ما تقدم 

كان من و لكن و نظرا لخطورة ھذه الجریمة ، جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ، 

كل من علم "   و یصبح النص كالتالي الشروع في ارتكابھاالافضل لو اضاف عبارة 

ان ملزما بارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، او بالشروع في ارتكابھا ولو ك

حتى یستطیع تحقیق الحمایة الكافیة لضحایا ھذه الجریمة ، علما ان " ،....بالسر المھني

  .ھذا النص  من سنة  " 13المشرع الجزائري قد استثنى فئة القصر اقل من 

  :الامتناع عن تبلیغ السلطات المختصة فورا/ 3

  مكافحة ھذه الحریمة ھ على حرصا من       وسع المشرع الجزائري من نطاق التجریم 

حیث اعتبر مرتكبا للجریمة كل من امتنع عن التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء 

                                                
  .134فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )1 (
  .134المرجع نفسھ ، ص ) 2 (
.  
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عدم اخبار السلطات المختصة، سواء كانت سلطات الجاني تعمد یبأن وذلك البشریة، 

  .)1(قضائیة أو سلطات إداریة كإدارة المستشفى وغیرھا

 جریمة بمیعاد معین أشارت إلیھ لفظةكما ألزم المشرع الجزائري المبلغ عن ال

..." ولم یبلغ فورا"...  من قانون العقوبات الجزائري25 مكرر 303في المادة " افور"

معیار في تحدید السلطة التقدیریة و للقاضي  ،عدم التراخي في التبلیغتستوجب التي 

  .)2( في التبلیغ المنصوص علیھ في ھذه المادة الفوریة

  :في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریةالابلاغ عنوي لجریمة عدم الركن الم/ ثانیا

 العلم والإرادة، أي یجب أن یعلم الشخص بجریمة الاتجار بتوافریقوم القصد الجنائي      

إلى التستر على ارتكاب جریمة الاتجار و السلیمة بالأعضاء البشریة، وتتجھ إرادتھ الحرة 

  .)3(اھما فیھابالأعضاء البشریة، ولو لم یكن مس

العقوبات المقررة لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة في التشریع : المطلب الثاني

  الجزائري

للتصدي محاولة  و نص على مجموعة من العقوبات كالمشرع الجزائريفرض 

عقوبات للشخص الطبیعي حیث فرض جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة والحد منھا، ل

  .خص المعنويكما فرض عقوبات على الش

یقسم ھذا ئري لمكافحة ھذه الجریمة لدراسة العقوبات التي سنھا المشرع الجزاو

شخص الطبیعي، أما القسم درس فیھ العقوبات المقررة للیاول المطلب إلى قسمین، قسم 

  .درس فیھ العقوبات المقررة للشخص المعنويالثاني فی

  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

من خلال ھذا الفرع دراسة كافة العقوبات والجزاءات التي أقرھا المشرع تم سی

  .الجزائري للشخص الطبیعي لمجابھة ھذه الظاھرة الخطیرة

                                                
  .173 حمو إبراھیم فخار، المرجع السابق، ص  )1 (
  .173فسھ، ص  المرجع ن )2 (
  .134 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )3 (
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  العقوبات الأصلیة : أولا

  : عقوبة جنحة الحصول على عضو من أعضاء جسم بمقابل أو منفعة- 1

 دج إلى 300.000وبغرامة من حبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، ھي ال

  . من قانون العقوبات الجزائري16 مكرر 303و ھذا ما جاءت بھ المادة  دج، 1000.000

 سنوات إلى عشر سنوات 05 على عقوبة الحبس من 17 مكرر 303كما نصت المادة 

كل من ینتزع عضو من شخص ، على  دج 1000.000 دج إلى 500.000وبغرامة من 

وفقا للشروط المنصوص علیھا في التشریع ،الموافقة على قید الحیاة دون الحصول على 

  .الساري المفعول

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع 

  .الساري المفعول

 عقوبة جنحة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص بمقابل أو منفعة - 2

من قانون العقوبات الجزائري فان العقوبة  18 مكرر 303حسب ما جاء في نص المادة 

  )1( . دج500.000 دج إلى 100.000ة من وبغرام سنة إلى خمس سنوات،من ھي الحبس 

جنحة  على 16 مكرر 303قد نص في المادة والملاحظ أن المشرع الجزائري 

 سنوات ، و فرض غرامة 10 و العقوبة المقررة لھا تصل الى الحصول على العضو 

ا أو جمع جنحة انتزاع أنسجة أو خلایملیون دینار جزائري كحد اقصى ، اما في تصل الى 

 ، فالعقوبات 18 مكرر 303مواد من جسم شخص بمقابل والتي نصت علیھا المادة 

 سنوات كحد اقصى  05المقررة كانت اقل ، حیث تصل العقوبة السالبة للحریة فیھا الى 

 دج ، و یمكن تفسیر ذلك بان المشرع الجزائري قد 500.000وعقوبة مالیة تصل الى  

، الفارق الجوھري بین العضو و النسیج و قد سبق التطرق لذلك ، اخذ بعین الاعتبار 

جسم الانسان یسبب ضررا كبیرا للإنسان لأنھ غیر متجدد و لا یمكن فلنقل عضو من 

  .تعویضھ ؛ عكس النسیج او الخلیة ، والتي تتجدد في جسم الانسان 

عقوبة جنحة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص حي أو من  - 3

رامة ، ھي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغشخص میت دون الحصول على الموافقة

                                                
  .134 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )1 (
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 من 19 مكرر 303 دج، وھو ما نصت علیھ المادة 500.000 دج إلى 100.000من 

  .)1(قانون العقوبات الجزائري

، ھي عقوبة جنحة عدم الإبلاغ عن جریمة من جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة - 4

 دج، وھذا 500.000 دج إلى 100.000وبغرامة من الحبس من سنة إلى خمس سنوات، 

  . من قانون العقوبات الجزائري23 مكرر 303مادة الاكدتھ ما 

على أن ھذه العقوبة لا تطبق على أقارب وحواشي وأصھار الفاعل إلى غایة 

  .)2(الدرجة الرابعة، بشرط ألا تكون الجریمة ضد قاصر لم یبلغ الثالثة عشر سنة

  :المخففةتطبیق الظروف عن متناع الاالظروف المشددة وتطبیق الفترة الأمنیة و/ ثانیا

  : الظروف المشددة/ 1

أنھا یتضح  ،  من قانون العقوبات الجزائري29 مكرر 303من خلال قراءة المادة 

 303 و 18 مكرر 303یعاقب على الجرائم المنصوص علیھا في المادتین "تنص على أنھ 

 دج إلى 500.000وبالغرامة من   بالحبس من خمس إلى خمسة عشر سنة،19مكرر 

  :إذا ارتكبت الجریمة مقترنة بأحد الظروف التالیة دج 1500.000

  .إذا كانت الضحیة قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذھنیة - 1

 .الفاعل أو مھنتھ ارتكاب الجریمةإذا سھلت وظیفة  - 2

 .إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص - 3

ر أو كانت ذات طابع عاب منظمة،إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة  - 4

 .للحدود

 دج إلى 1000.000وبغرامة من  سنة،ویعاقب بالسجن من عشر إلى عشرین 

  16 مكرر 303من یرتكب الجرائم المنصوص علیھا في المادتین ،  دج 2000.000

 إذا وقع ارتكابھا مع توافر أحد الظروف المنصوص علیھا في الفقرة  ، 17 مكرر 303 و 

  .)3(ربعة المذكورة أعلاهالأولى من ھذه المادة، وھي الظروف الأ

                                                
  . ، المرجع السابق2009 فیفري 25 الصادر في 01-09قانون رقم ) 1 (
  .18الأخضر دھیمي، المرجع السابق، ص ) 2 (
  . ، المرجع السابق2009 فیفري 25 الصادر في 01-09قانون رقم  )3 (
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رغم إبقاء المادة ، یتضح أنھ  29 مكرر303من خلال قراءة نص المادة فالملاحظ 

 وجعلتھا من خمس إلى خمسة عشر على وصف العقوبة بأنھا عقوبة حبس إلا أنھا شددتھا

 مكرر 303 و 18 مكرر 303 وذلك بالنسبة للجرائم المذكورة ضمن المادتین سنوات ،

 قد رفعت العقوبة السالبة 20 مكرر 303جانب ذلك فإن الفقرة الثانیة من المادة ، وإلى 19

، فیما یخص سنة ) 20(إلى عشرین ) 10(للحریة من الحبس إلى السجن من عشر 

، كلما اقترن الفعل 17 مكرر 303 و 16 مكرر 303الجرائم المشار إلیھا في المادتین 

المشددة الخمسة التي ورد ذكرھا في الجزء الجرمي بظرف واحد على الأقل من الظروف 

  .الثاني من الفقرة الأولى من ھذه المادة

  :تطبیق الفترة الأمنیة/ 2

الفترة الأمنیة في قانون العقوبات وتحدیدا في المادتین على المشرع الجزائري نص 

 المؤرخ في 23 -06، إثر تعدیلھ بموجب القانون رقم 1 مكرر 60 مكرر و 60

20/12/2006.  

 المتعلق بمكافحة التھریب سباقا إلى سن 23/08/2005وكان الأمر المؤرخ في 

 منھ على خضوع الأشخاص الذین تمت إدانتھم من 23حیث نصت المادة ، الفترة الأمنیة 

ولم ، لفترة الأمنیة  التھریب إلى فترة أمنیة، غیر أن ھذا الامر لم یحدد تعریف لأجل أعمال

 م ، قام 2006ثر صدور تعدیل قانون العقوبات الصادر سنة   امجال تطبیقھا، ویوضح 

  .)1( مكرر 60المشرع الجزائري بتدارك الامر، ووضع تعریف للفترة الامنیة في المادة 

 مكرر المتعلقة 60تطبق أحكام المادة " على أنھ 29 مكرر 303نصت المادة فقد 

  )2("سمبالفترة الأمنیة على الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الق

 ،  نجده یبین مفھوم الفترة الأمنیة مكرر من قانون العقوبات60وبالرجوع لنص المادة 

 )3(حرمان المحكوم علیھ من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة،التي یقصد بھا 

والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة وأجازت الخروج والحركیة النصفیة 

  .والإفراج المشروط

                                                
  .413 أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )1 (
  .18 الأخضر دھیمي، المرجع السابق، ص  )2 (
  .135 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )3 (
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 الذي  ، و  من قانون العقوبات الجزائري29مكرر  303المادة على نص فقد جاء ال

دائرة  في باب او فرض تطبیق الفترة الأمنیة على جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة،

  .)1(الجرائمھذا النوع من تشدید العقوبات على مرتكبي 

حق القانون من ده  جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة؛ یجرفالشخص الذي یرتكب

الاستفادة من أحد الأنظمة التي حواھا قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 

  .)2(للمحبوسین الجزائریین

  :امتناع تطبیق الظروف المخففة/ ج

أنھ وإن كان القانون قد منح قاضي الحكم یلاحظ   ،فبالنسبة إلى تخفیف العقوبة

المشرع الجزائري قد خرج عن الا ان التخفیف للمتھم، السلطة التقدیریة في منح ظروف 

 303وھذا ما أكدتھ المادة  )3(ھذه القاعدة فیما یخص بعض الجرائم ذات الطبیعة الخاصة

لا یستفید الشخص المدان لارتكابھ أحد الأفعال المجرمة "  التي نصت على أنھ21مكرر 

  .)4(" من ھذا القانون53المادة من الظروف المخففة المنصوص علیھا في ،في ھذا القسم 

مثل  ھذا الطریق ، في الكثیر من الجرائم الخطیرة المشرع الجزائري على ساروقد 

 بالجرائم الموصوفة بأفعال ة المنتمیة للقسم الرابع مكرر، المتعلق8 مكرر 87المادة 

  .)5(إرھابیة أو تخریبیة من قانون العقوبات الجزائري

 2005 المؤرخ في أوت 06-05 من الأمر رقم 22دة وكذلك ما ورد في نص الما

لا یستفید الشخص المدان لارتكابھ أحد الأفعال المجرمة في " والمتعلق بمكافحة التھریب 

  ..." من قانون العقوبات53ھذا الأمر من ظروف التخفیف المنصوص علیھا في المادة 

  :الأعذار القانونیة/ ثالثا

یعفى من "ون العقوبات الجزائري على أنھ  من قان24 مكرر 303نصت المادة 

العقوبة المقررة كل من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة الاتجار بالأعضاء 

  . قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا،البشریة
                                                

  135 ص فرقاق معمر، المرجع السابق،  )1 (
لاجتماعي ، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج ا2005 فیفري سنة 06 المؤرخ في 04-05 قانون رقم )2 (

  .للمحبوسین
  .209عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص )3 (
  . ، المرجع السابق2005 فیفري 25 الصادر في 01-09قانون رقم ) 4 (
  .135فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )5 (
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وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتھاء تنفیذ الجریمة أو الشروع 

 الدعوى العمومیة، أو إذا أمكن بعد تحریك الدعوى العمومیة من إیقاف فیھا، وقبل تحریك

  .)1("الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة

تبلیغ كل من قام بلاحظ أن المشرع الجزائري أعفى من العقوبة من خلال النص ی   

وع فیھا ، البدء في تنفیذھا أو الشرعن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة قبل ، السلطات 

  .)2(العقوبة إلى النصف، حتى ولو تم الإبلاغ عن الجریمة بعد تنفیذھاو كذلك قام بتخفیض 

من الإعفاء الجاني ستفادة لاشروط احتواؤه على ا یعاب على ھذا النص، ملكن و 

  .في تنفیذھا أو الشروع فیھاالبدء  تبلیغ السلطات عن الجریمة قبل المتمثلة، ووبةمن العق

القانون لا یعاقب على النیات ولا على الأعمال كون في لقصور في النص ویظھر ا

التحضیریة، وكیف یمكن إعفاء شخص من جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، وھو لم 

عزم في لازالت مجرد یبدأ في تنفیذھا ولم یشرع فیھا، إن ھو قام بالتبلیغ عن جریمة ھي 

  .)3(قلبھ 

لاحظ أن القانون قد منح المحكوم علیھ حق بة، یأما بالنسبة إلى تخفیض العقو

بالإبلاغ بعد انتھاء تنفیذ الجریمة أو ، بشرطة وھو قیامھ الاستفادة من تخفیض العقوبة 

  .)4(الشروع فیھا وقبل تحریك الدعوى العمومیة

  العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

بارتكابھ جریمة التجار لمدان إن تطبیق العقوبات التكمیلیة على الشخص الطبیعي ا       

  .ورد النص على خلاف ذلك من القضاء، إلا إذا جوازيیكون بالأعضاء البشریة، 

تطبیق عقوبة أو أكثر نصت على التي ، و  22 مكرر 303كما فعل في نص المادة : أولا

 العقوبات، و السلطة  من قانون09من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة 

العقوبات التكمیلیة ما یراه مناسبا من ، ویختار  في اختیار عقوبة أو أكثر لقاضيدیریة لالتق

كالحجر العقاري والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة، والمدنیة والعائلیة، تحدید 

                                                
  .، المرجع السابق2005 فیفري 25 الصادر في 01-09قانون رقم  )1 (
  .154 ص  ھامل فوزیة، المرجع السابق، )2 (
  .136 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )3 (
  .210 عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  )4 (
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، المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط، إغلاق )1(المصادرة الجزئیة للأموالو الإقامة، 

اء من الصفقات العمومیة، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤھا مع المؤسسة، الإقص

  المنع من استصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

  .)2( المنع من الإقامةو

تقضي  أنھ  بالتأكید على  من قانون العقوبات الجزائري23 مكرر 303المادة جاءت : ثانیا

ضائیة المختصة بمنع أي أجنبي حكم علیھ بسبب إحدى الجرائم المنصوص علیھا الجھة الق

في ھذا القسم، بمنعھ من الإقامة في التراب الوطني نھائیا أو لمدة عشر سنوات على 

  )3(.الأكثر

 من قانون العقوبات، الجھة 28 مكرر 303كما ألزم القانون من خلال نص المادة : ثالثا

دانة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القسم بمصادرة الوسائل القضائیة في حالة الإ

المستعملة في ارتكابھا والأموال المتحصل علیھا بصفة غیر مشروعة، مع مراعاة حقوق 

، ویدخل في معناه الأشخاص الذین لم یكونوا شخصیا محل متابعة أو )4( الغیر حسن النیة

، ولدیھم سند ملكیة أو حیازة صحیح إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة

  .ومشروع على الأشیاء القابلة للمصادرة

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الفرع الثالث

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري بالنسبة للجنایات 18وص المواد ق نصطبت

  .إذا كان الجاني شخصا معنویا  بالنسبة للمخالفات،1 مكرر 18 والجنح، و

بة للعقوبات المقررة في مواد الجنح والجنایات تتمثل في الغرامة والمحددة بما بالنس

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة عندما ) 5(إلى خمس ) 1(یساوي مرة 

  .)5(یرتكبھا الشخص المعنوي

                                                
  .136 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )1 (
  .136 المرجع نفسھ، ص  )2 (
  .، المرجع السابق2005 فیفري 25 الصادر في 01-09 قانون رقم  )3 (
  .136 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )4 (
  .321 أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )5 (
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وھو الحد الأقصى المقرر لجنحة ( دج 1.000.000ومن ثمة تصیر الغرامة ما بین 

ع عضو من شخص على قید الحیاة  أو من شخص میت دون الحصول على الموافقة انتزا

  .)1( )وھو ما یعادل خمس مرات الحد الأقصى( دج 5.000.000و ) مثلا

  : )2(وقد یطبق على الشخص المعنوي أحد العقوبات التكمیلیة الآتیة

  . حل الشخص المعنوي-

  .سنوات) 5 ( غلق مؤسسة أو إحدى فروعھا لمدة لا تتجاوز خمس-

  .سنوات) 5( الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس -

 المنع من مزاولة نشاط مھني أو اجتماعي، بشكل مباشر أو غیر مباشر، نھائیا أو لمدة لا -

  .تتجاوز خمس سنوات

  . مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا-

  . تعلیق ونشر حكم الإدانة-

سنوات، وتنصب الحراسة ) 5( الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس -

  .على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة، أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ

  .)3(وتطبق على الشخص المعنوي واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المذكورة

 إطار معالجتھ لجریمة الاتجار ، أن المشرع الجزائري وفيیتضحمما سبق 

والتي لا یمكن دراستھا بمنأى عن جریمة الاتجار بالأشخاص لأنھا  ، بالأعضاء البشریة 

 1 مكرر قد خصص قسم خاص، وھو القسم الخامستعتبر من صور وأشكال ھذه الأخیرة

م  2009یلھ لقانون العقوبات في سنة وذلك إثر تعد، لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة 

، وقد م2009ویكون بذلك قد تدارك النقص الذي كان یشوب قانون العقوبات قبل سنة 

 فرض 09/01حاول المشرع الجزائري من خلال ھذا القسم الخاص في قانون العقوبات 

 وذلك بما یتناسب مع خطورة ھذه الجریمة ،مجموعة من العقوبات التي اتسمت بالشدة

   "البشر"أو " الإنسان"حلھا ھو وخصوصیتھا من حیث كونھا جریمة م
                                                

  .136 فرقاق معمر، المرجع السابق، ص  )1 (
  .360 أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )2 (
 یعاب على المشرع الجزائري عدم تحدیده لمضمون العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي وكیفیة تطبیقھا،  )3 (

 وقد عالج المشرع الفرنسي ھذه المسألة بالإحالة إلى ما ھو  تكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي، وھذا خلافا للعقوبات ال
مقرر للشخص الطبیعي بالنسبة لما یترتب عن بعض العقوبات التكمیلیة من نتائج في حین حدد المشرع الفرنسي 

  .361أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص : مضمون بعض العقوبات، أنظر
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الدراسة اقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على كذلك یتضح من خلال 

جریمة الاتجار بالأشخاص ، و الاتجار بالأعضاء البشریة ، و ھو امر مھم خاصة مع 

العلم ان المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في حد ذاتھا قد مرت بعدة مراحل سواء في 

تشریعات المقارنة او في التشریع الجزائري ، حیث مرت بمرحلتین ، مرحلة الاقرار ال

الضمني حیث برزت ھذه المسؤولیة في بعض المجالات خاصة الاقتصادیة منھا و في 

- 04بعض القوانین الخاصة ، ثم جاءت المرحلة الثانیة و تم اقرارھا صراحة في قانون 

 ، اذا فإقرار المسؤولیة 1 مكرر 51 المادة  م ، من خلال نص2004 الصادر في 15

الجزائیة للشخص المعنوي لھذا النوع من الجرائم یعتبر نقطة مھمة تحسب للمشرع 

  .الجزائري
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 الاتجار بالأشخاصجریمة التقریر الأمریكي حول : ثالثالمبحث ال

 كأداة تستعملھ  ، و التي دبلوماسیة للحكومة الأمریكیةالوسیلة ال التقریرب یقصد  

لمساعدة في تركیز الموارد على برامج من اجل اللحوار والتشجیع، كما أنھ دلیل 

مع الحكومات بالتواصل  وزارة الخارجیة تقومو، وسیاسات المقاضاة والحمایة والمنع 

  فرض في الأشھر التي تسبق اتخاذ القرار بشأناساسیة  وبصورة ،حول ھذه الأمور

ثلاث عوامل فیما یخص یتم الاعتماد على ، و3في الفئةالعقوبات على الدول المصنفة 

  2 ، أو تصنیف الدولة في الفئة2 أو قائمة المراقبة في الفئة 2تصنیف الدولة في الفئة 

العبور، أو بلد بلد المصدر، أو اما دولة الالمدى الذي تكون فیھ في الأول یتمثل المعیار  -

مدى الفساد الحكومي المعیار الثاني ھو خاص، و بالأشلإتجارلالمقصد للأشكال القاسیة بلد 

المتعلق بعملیات الاتجار بالأشخاص أما المعیار الثالث فیتمثل في الموارد والقدرات التي 

  ) 1(الاتجار بالأشخاصلجریمة لقضاء على الأشكال القاسیة لتملكھا الحكومة 

وزارة الخارجیة ل المتبعة من قبلمنھجیة الى امن خلال ھذا المبحث وسیتم التطرق  

 و یخصص المطلب الثاني للتطرق لقائمة الأمریكیة في كتابة التقریر في مطلب أول،

جار بالأشخاص في  وإلى بعض من نماذج التقریر الأمریكي حول الاتالمراقبة الخاصة ،

  .، مع التركیز على موقع الجزائر من ھذه التقاریرمطلب ثالث وأخیر

  ة الخارجیة الأمریكیة في كتابة التقریرمنھجیة وزار: المطلب الأول

باستعمال المعلومات الواردة ، ھذا التقریر بأعداد وزارة الخارجیة الأمریكیة قامت    

منظمات ومن السفارات الأمریكیة ومسؤولین في حكومات أجنبیة، او المتحصل علیھا 

طقة رحلات بحث إلى كل منوتقاریر منشورة، و غیر حكومیة، ومنظمات دولیة، 

 الذي أنشأتھ Tiporeprote@ state.gov والمعلومات المقدمة إلى موقع الانترنت

المعلومات حول تقدم و مشاركة لتمكین المنظمات غیر الحكومیة والأفراد مشاطرة 

 واتخذت وزارة الخارجیة نظرة جدیدة ،الحكومات في معالجة قضیة الاتجار بالأشخاص

 تقییم جھود كل یتم دولة لأجل إجراء تقسیماتھا، وحول مصادر المعلومات بالنسبة لكل 

                                                
  بالمملكة العربیة السعودیة في الحد من جرائم الإتجارالإنسان بن غازي نافل العتیبي، دور ھیئة حقوق  نافل(1)

 مقدمة استكمالا لمتطلب الحصول على درجة الدكتوراه الفلسفة في العلوم أطروحة، ) دراسة تحلیلیة(بالأشخاص 
 .79 ،ص2012 ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة ،الریاض الأمنیة
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یتم تفصیلھما  ) 1( مرحلتین أو خطوتینبناء على حكومة في محاربة الاتجار بالأشخاص 

  :في فرعین

  وجود أعداد ھامة من الضحایا : الخطوة الأولى:الفرع الأول

 صدرا أودولة تشكل مال« ما إذا كانت بتحدید وزارة الخارجیة الأمریكیة تقوم    

»  ضحایا الأشكال القاسیة للاتجار بالأشخاص منلا باس بھ معبرا، أو مقصدا لعدد 

 ضحیة أو أكثر، أي نفس العدد 100الضحایا الى ما یقارب عدد ان یصل وبشكل عام 

وزارة الخارجیة لا تعطي ، و المفصلي أو العتبة، التي استعملت في التقاریر السابقة 

یتم تصنیفھا ولتي لا تتوافر عنھا مثل ھذه المعلومات أي تصنیف، بعض الدول االامریكیة 

  .لدیھابالأشخاص اتجار حصول حالات یثبت في قسم الحالات الخاصة بعد أن 

  "التصنیف حسب الفئات"الخطوة الثانیة: الفرع الثاني

تقریر الاتجار بالأشخاص الصادر سنة شملھا وزارة الخارجیة كل دولة تصنف    

دولة، من 139لاتجار بالأشخاص في جریمة اإلى انتشار ھذا الاخیر قد أشار و ،  م2006

  المغربعمان، الأردن، مصر، لیبیا ،قطر، الكویت، السعودیة:  دولة عربیة ھي17بینھا 

 سوریا، تونس ،الیمن، الجزائر ،البحرین، وموریتانیا، والسودان  ،لبنان الإمارات

في و المعیار في ذلك ھو الجھود المبذولة ات ویصنف التقریر الدول إلى ثلاثة درج

تلتزم بأدنى المعاییر ھي الدول التي فدول الدرجة الأولى ) 2(مكافحة الاتجار بالأشخاص

، ودول الدرجة 2000 لسنة )3( التي نص علیھا قانون حمایة ضحایا الاتجار بالأشخاص

 في سبیل معالجة المشكلة، أما لا تلتزم بأدنى المعاییر ولكنھا تسعىھي الدول التي الثانیة 

مكافحة الاتجار  في  ة ملحوظتداوجھأي ملا تبذل ، فھي الدول التي دول الدرجة الثالثة 

 ولا بد ھنا من الإشارة إلى المعاییر التي تتركز علیھا التقریر الأمریكي في )4(بالأشخاص

  :اص وھيوھي أربعة معاییر دنیا للقضاء على الاتجار بالأشخ، تصنیفھ للدول 

                                                
 .79نافل بن غازي نافل العتیبي، المرجع السابق،ص  (1)
، 1،2011،الریاض،طالأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأطفالالدبن سلیم الحربي، ضحایا التھریب البشري من  (2)

 .65ص 
 . 80نافل بن غازي نافل العتیبي، المرجع السابق،ص (3)
 الحصول على درجة ات أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبالأطفال،من خالد بن سلیم الحربي، ضحایا التھریب  (4)

 .46،ص2009، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الاجتماعیة، الریاض،الأمنیةدكتوراه فلسفة في العلوم 
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على وأن تعاقب بالأشخاص أشكال الاتجار على منع  الحكومة في كل دولةتعمل  أن - 1

  .ذلك

الجرائم الخطیرة من عقوبات تضاھي السلطات القانونیة في الدولة عقوبات فرض تأن  - 2

 على كل فعل إجرامي ینطوي على ،الاغتصابكالاعتداء الجنسي باستخدام القوة نوع 

قادر على الغیر ؛  طفلھو الالاتجار الجنسي محل جریمة و عندما یكون  أ،القوة أو الغش

  .إعطاء رضا جنسي یعتد بھ، أو على اتجار یشمل الاغتصاب أو الخطف آو یسبب الموت

وتعكس بصورة كافیة ، بحیث تحقق الردععقوبات مشددة؛ أن تفرض الحكومة  - 3

   )1(الصورة الوحشیة لھذا النوع الخطیر من الجرائم

أن تقوم الحكومة بمجھودات جادة ومستمرة للقضاء على الاتجار بالأشخاص في جمیع - 4

 السابق ذكره، یركز التقریر الأمریكي" المعیار الرابع" صوره الخطیرة وفي إطار تحدید

   :ذكر منھایفي كیفیة تحدیھ على عدة مؤشرات 

 وتصدر ، ر بالأشخاصكل أشكال الاتجاتقوم بالتحري و ملاحقة  ما إذا كانت الحكومة -

على الأشخاص المسؤولین عن ھذه الأفعال التي تتم كلیا أو جزئیا العقوبات الأحكام وتوقع 

  .الدولةاقلیم داخل 

 ما إذا كانت الحكومة تقوم بحمایة ضحایا الاتجار بالأشخاص وتساعدھم في اقتضاء -

أو فرض  ،احتجازھمتم حقھم من المجرمین أو المتاجرین، وتضمن الدولة أن الضحایا لا ی

غرامات علیھم، أو معاقبتھم لأعمال غیر قانونیة ناتجة فقط عن وضعیتھم كضحایا 

  .الاتجار

لمنع الاتجار بالأشخاص والوقایة ضده مثل باتخاذ التدابیر اللازمة الحكومة قامت  ما إذا -

مة وذلك من خلال القیام بنشاطات لتوعیة الأشخاص بخطورة ھذه الجری التوعیة؛

  )2(وانعكاساتھا السلبیة والخطیرة

مع حكومات دول أخرى في التحریات والتحقیق الدولة تقوم بالتعاون  ما إذا كانت -

  .والمحاكمات في إطار مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص

  . ما إذا كانت الدولة تتعاون مع الدول في إطار تسلیم المجرمین-
                                                

 .16عشاري خلیل، المرجع السابق،ص  (1)
  .16ص،المرجع نفسھ  (2)
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 الاتجار بالأشخاص في الدولة والذین لیسوا من  ما إذا كانت النسبة المئویة لضحایا-

  .المواطنین غیر كبیرة بدرجة معتبرة

منتظمة برصد جھودھا لتلبیة المعاییر دوریة و  تقوم بصورة الدولة، ما إذا كانت -

  . حول جھودھا تلكدوریةتقدیرات  عتمد علیھا في التصنیف، وتنشروالمؤشرات الم

ا ملحوظا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك  ما إذا كانت الدولة تحرز تقدم-

 وتقدم الحكومة الأمریكیة للدول خطة عمل مقترحة تحتوي  ،بالمقارنة مع السنة التي قبلھا

على أھم الخطوات التي ینبغي اتخاذھا من قبل الدول للامتثال للمعاییر الدنیا لمكافحة 

ر معاییر قائمة المراقبة الخاصة فإذا كانت كما یتم الأخذ بعین الاعتبا)1(الاتجار بالأشخاص

  ".2"على قائمة المراقبة للفئة " 2"مطبقة توضع الدول المصنفة في الفئة 

  قائمة المراقبة الخاصة: المطلب الثاني

قائمة مراقبة خاصة للدول ،  م 2003في عام وزارة الخارجیة الامریكیة وضعت    

تتألف و لتي یجب إجراء تدقیق خاص بشأنھا، اوالمذكورة في تقریر الاتجار بالأشخاص، 

في التقریر الحالي التي كانت قد صنفت في الفئة " 1"دول مصنفة في الفئة " 1"القائمة من

في التقریر الحالي " 2" دولة كانت قد صنفت في الفئة 29 م،2005في تقریر عام " 2"

  :بحیث

  )2(زاید یكون فیھا العدد المطلق لضحایا الاتجار بالأشخاص مت- 1

من خلال ان المجھودات المبذولة ، اقل فاعلیة من المجھودات المبذولة  یوجد قصور - 2

عملیات مقاضاة وإدانات متزایدة ،و تحقیقات إضافیة من خلال وجود   ،العام الماضيفي 

  .لجریمة الاتجار بالأشخاص

معاییر الدنیا استنادا  تحدید ما إذا كانت الدولة تقوم بمجھودات فعالة اتجاه الالتزام بال- 3

  .إلى تعھدات الدولة، باتخاذ خطوات إضافیة مستقبلیة خلال السنة القادمة

في التقییم المؤقت الذي نشرتھ وزارة ، حددت وزارة الخارجیة ھذه الفئة         و قد 

،  2في قائمة المراقبة الفئةومن بین الدول المصنفة  )3(. م2006 فیفري 1الخارجیة في 

                                                
  .17 صعشاري خلیل، المرجع السابق، (1)

 .81افل بن غازي نافل العتیبي، المرجع السابق،صن  (2)
 .81ص المرجع نفسھ، (3) 
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 وبقیت  3 دول إلى الفئة 4في حین تراجعت في ھذا التقریر ،  2 دولة إلى الفئة 16تقدمت 

 وسوف یتم إعادة فحص ، للسنة الثالثة على التوالي2 دولة على قائمة المراقبة لفئة 12

الدول المصنفة في قائمة المراقبة الخاصة في ھذا التقریر في تقییم مؤقت سوف یرفع إلى 

  . م2007 فیفري 1ي الكونغرس الأمریكي ف

في خاصة ي حول الاتجار بالأشخاص بعض نماذج من التقریر الأمریك: ثالثالمطلب ال 

   العربیةالدول

بفشلھا في تنفیذ ما یلزم ؛  دولة في العالم 12باتھام الولایات المتحدة الأمریكیة قامت     

ما دعت ألمانیا لبذل كورذیلة الأطفال، لوقف تجارة الرقیق الحدیث والبغاء وتجارة الجنس 

المزید من المجھودات من أجل وقف موجة العاملات في البغاء اللواتي یتدفقن على ألمانیا 

أغلبھم من النساء انسان ،  ألف 800بسبب بطولة كاس العالم، وقال التقریر إن نحو

یتم بیعھم وشراءھم من العدید من دول العالم سنویا بموجب وعود زائفة ، والأطفال 

واشتمل التقریر على دول تعتبر صدیقة للولایات المتحدة، مثل  لعمل وتحقیق الربحبا

مار وكوریا الشمالیة نمیا:بر الدول الاخرى معادیة مثل السعودیة وبیلیز، فیما تعت

  )1(والسودان وسوریة وأوزباكستان وفنزویلا وزیمبابوي

الصادرة فیما یخص الدول التطرق لبعض التقاریر سیتم من خلال ھذا المطلب         و

ومكافحتھا لجریمة الاتجار بالأشخاص، حیث تحدد ھذه التقاریر مركز كل دولة وتصنیفھا 

توضیحھ سابقا، والغایة من التطرق أو الإشارة إلى بعض التقاریر ھو تم في فئات كما 

  .الاطلاع على وضعیة الجزائر في ھذه التقاریر

   م 2005اص لسنة تقریر الاتجار بالأشخ: الفرع الأول

السعودیة والإمارات وقطر (من الدول العربیة وھي  ) 05(التقریر خمسة یصنف    

ویشیر إلى وجود مشكلة اتجار ، في المرتبة الثالثة، وھي أدنى مرتبة ) والكویت والسودان

أدنى إجراءات لمكافحة ھذه تقوم باتخاذ بالأشخاص خطیرة، وإلى أن الدول المذكورة لا 

العدید من الدول، منھا الكویت بأن أطفالا من وضع التقریر یوضح و )2(  الخطیرةالجریمة

 یتم الاتجار بھم من دول الخلیج المجاورة للكویت وإیریتریاجنوب آسیا والسودان والیمن 
                                                

 .81ص نافل بن غازي نافل العتیبي، المرجع السابق،  (1)
 .14عشاري خلیل، المرجع السابق، ص  (2)
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 التقریر إلى أن دول الخلیج ھي المقصد للأشخاص اضافو) 1(لیعملوا فیھا في سباق الھجن

 كأرقاء للخدمة المنزلیة ویأتي  ،شرق آسیا ومن شرق إفریقیاالمتاجر بھم من جنوب 

 وسیرلانكا، ووفق تقریر سابق وإندونیسیاالضحایا بصورة رئیسیة من الفلبین وبنغلادیش، 

                               الاتجاھات العالمیة، فإن ... الإتجار غیر المشروع بالبشر" الأمم المتحدة بعنوان  لمكتب

 مصدر في مجال الخدمة المنزلیة، كما أشار السعودیة قد سجلت معدلا مرتفعا كدول" 

المنازل، من قبل خدم التقریر الأمریكي أنھ قد جرى ابتزاز بعض الأشخاص بالأخص 

  .)2(  "مكاتب التوظیف أو جرى استغلالھم من طرف أصحاب العمل بصورة غیر قانونیة

  م2006 لعام TIPتقریر الاتجار بالأشخاص: الفرع الثاني

ویشمل م  2006 إلى غایة مارسم2005الفترة الممتدة من أفریل التقریر یعالج    

تلك الدول التي تم تحدیدھا على أنھا دول ) TIP(التقریر السنوي حول الاتجار بالأشخاص 

 للإتجارمن ضحایا الأشكال القاسیة لا باس بھ مصدر، أو عبور، أو مقصد نھائي لعدد 

    بالأشخاص إلى كل دولة في العالمارومن المحتمل أن تمتد جریمة الاتج، بالأشخاص 

إلى سبب عدم توافر معلومات كافیة منھا حیث ،یدل إغفال ذكر أي دولة في التقریر كما قد 

تصف التقاریر حول الدول نطاق وطبیعة مشكلة الاتجار بالأشخاص، حسب ما یتم النص 

تعدیلھ وھو  م، كما تم 2000علیھ في قانون حمایة ضحایا الاتجار بالأشخاص لعام 

یتضمن اقتراحات لتدابیر محاربة ومكافحة الاتجار بالأشخاص ویصف جھود كل دولة في 

كما ) 3(إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص وحمایة الضحایا ومنع وقمع الاتجار بالأشخاص

،وفي حال 3 أو الفئة 2 أو الفئة 1یشرح كل تقریر الأساس لتصنیف أي دولة إما في الفئة 

، سوف یحتوي التقریر بیانا یفسر ھذا 2ولة ما في قائمة المراقبة للفئةتم تصنیف د

استنادا إلى شروط قانون حمایة ضحایا الاتجار  مصطلحات التصنیف باستعمال

الاتجار بالأشخاص لجریمة على تحلیل ،م2006سنة  الصادر ویحتوي التقریر،بالأشخاص

دول إلى الدول ) 07(سبع دة صافیة ل دولة أي بزیا149 في ا لمحاربتھوالجھود الحكومیة 

 في السنة الماضیة في السنوات السابقة، ولم یتم التطرق لبعض الدول، بسبب تالتي صنف

                                                
  . 14صعشاري خلیل، المرجع السابق،   (1)
 .83، 82ص نافل بن غازي بن نافل العتیبي، المرجع السابق،  (2)
 .83ص ، المرجع نفسھ  (3)
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الطبیعة غیر القانونیة والسریة لجریمة الاتجار ": صعوبة جمع المعلومات ونقصھا بسبب

شخاص غیاب مجھودات ملموسة للحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالأبالأشخاص،

  ."البشروتھریب وصعوبة التمییز بین الاتجار بالأشخاص 

 بالأشخاص الذین یجتازون الاتجارخوف وصمت ضحایا یعتبر ،التوضیح كما سبق         

 عامل اساسي  انونیة أو یتعرضون لسوء المعاملةفي أحیان كثیرة الحدود بصورة غیر ق

 أو عدم عام لحریة الإعلام في الدولةب ال الغیاالأسبابوكذلك من في نقص المعلومات ، 

  )1(.ول المعلوماتاوجود منظما ت غیر حكومیة مستقلة تستطیع تد

  م 2007 الاتجار بالأشخاص عام عنالتقریر الأمریكي : الفرع الثالث

وقد م  2000بالأشخاص لسنة  الاتجاروقد تضمن التقریر صورة مفصلة لأوضاع    

مكافحة بعض الدول على لائحة أسوأ الدول في الخارجیة الأمریكیة وزارة أدرجت 

ھذه الدول بالتقاعس عن باتھام  واشنطن قامت و ،الاتجار بالأشخاص ضمن الفئة الثالثة

بالأشخاص، وھذه الدول  الاتجار لمكافحة الأمریكیة بالحد الأدنى من المعاییر الأخذ

 لھند ارتفعت في الترتیبوالصین وابالمقابل فإن إسرائیل ،  الأمریكیةمعرضة للعقوبات 

  )2.( بالأشخاص على أراضیھاالاتجارالرغم من وجود مشكلة على  سوءا، الأقلوأصبحت 

  م2009التقریر الامریكي الصادر عن الاتجار بالأشخاص سنة : الفرع الرابع

في القائمة " الجزائر " م2009 لسنة الأمریكیةوضع تقریر وزارة الخارجیة    

 اتھام في الصنف الثالث، وتم ورتبت  ، دولة23تتكون من السوداء ضمن مجموعة 

المحددة في قانون حمایة  عدم مطابقة قوانینھا مع الحد الأدنى من المعاییر الدولیةبالجزائر 

عدم بذل كما اتھم التقریر الجزائر ب بالأشخاص وخاصة الأطفال، الاتجارضحایا 

وافر على بالرغم من أن الجزائر تتوذلك ، للعمل في ھذا الاتجاهالمجھودات اللازمة 

 تزامنا مع تحول الخیارات السیاسیة والاقتصادیة  تحیینھاجرى، منظومة اجتماعیة متشددة

 أن ھذا العمل ما زال متواضعا أو لأن ھناك نيالمعتمدة منذ بدایة التسعینات، وھو ما یع

 إلى جانب نقصا في الاتصال والتواصل،ویأتي ترتیب الجزائر في الصنف الثالث،

الیمن، لبنان، الكویت، السودان، وإیران في ،  لیبیا، السعودیةمجموعة من الدول ھي  
                                                

 .84، صنافل بن غازي بن نافل العتیبي، المرجع السابق  (1) 
 .84،ص نفسھالمرجع   (2)
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ترتیبھا في القائمة تم وضعھا و الوحیدة التي تعتبر غیر أنھا  )1(العالم العربي والإسلامي

السوداء على مستوى دول شمال إفریقیا،إلى جانب موریتانیا ولیبیا حیث رتبت كل من 

 أدنى، تونس،مصرفي الصنف الثاني من الدول التي لا تتطابق قوانینھا مع المغرب

في نفس الوقت غیر أنھا ،  بالأشخاصالاتجارجال حمایة ضحایا مالمعاییر الدولیة في 

 فقیرة من أخرىتبذل جھدا مھما للتطابق معھا، ویضع ھذا الترتیب الجزائر وراء دول 

حقوق كذلك  الاجتماعیة، والاقتصادیةظومة حیث التكفل المادي والاقتصادي، والمن

ساحل عدة دول و ھي  في حین تم إبعاد ...ل إثیوبیا، بوركینافاسو، جیبوتي، مثالإنسان

 تمسنوات ولاستثنائیة المستمرة منذ  من الترتیب بسبب أوضاعھا ا، الصومال ، العاج

 وفة بتمییزھاضع الجزائر وراء دول معرتم وكما ، " حالات خاصة" وضعھا في خانة 

في  المتسببة الحقوق، كما ھو الشأن بالنسبة للقوى الكبرى و اتیالعنصري وقمعھا للحر

أسھا بؤر التوتر في العالم، مثل العراق، أفغانستان، السودان، وساحل العاج وعلى ر

 وفرنسا إلى جانب إسرائیل المعروفة باستغلال النساء في الولایات المتحدة الأمریكیة

صد ي التقریر أن إسرائیل تعتبر المقوتجرید العمال من الحقوق، حیث جاء فالدعارة 

 بھم في مجال الاتجار أو  في السخرةللعدید من النساء والرجال لكنھم یتعرضون للعمل

  .الدعارة

   عن الإتجار بالأشخاص2011تقریر وزارة الخارجیة لسنة : الفرع الخامس

 الاتجارما یخص فیتقریرھا السنوي دار بإص الأمریكیةوزارة الخارجیة قامت     

  بالأشخاص،الاتجارعلى أن إسرائیل لا زالت تقوم بممارسة  بالأشخاص والعمال، وأكدت

 والاتجارالدول التي تقوم بممارسة استغلال العمال وقامت بتصنیف على نحو كبیر، 

لجزائر، ا ، لیةإیران، كوریا الشما" الدول تبالأشخاص إلى ثلاث درجات،حیث اعتبر

استغلال ممارسة من أكثر الدول التي یتم فیھا "  لبنان، الیمن، ولیبیاالكویت، سوریا

باكستان "  بھم ، في حیث صنفت إسرائیل في الدرجة الثانیة مع والاتجارالأشخاص 

   )2("رواندا، السنغال، سیریلانكا عمان، الیابان، ھندوراس

                                                
 .85ص، نافل بن غازي بن نافل العتیبي، المرجع السابق  (1)
 .86ص،المرجع نفسھ (2)
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 لنشرھا تقریر سنة الأمریكیةات المتحدة وقد ردت الجزائر رسمیا على الولای        

 الاتجارعتبر الجزائر من الدول التي لا تقوم بأیة مكافحة لجریمة ا، والذي م 2011

إن الجزائر قد اعتمدت تشریع "  و جاء الرد كالتالي )1( 2015 جویلیة 24بالأشخاص وذلك یوم 

ائري ینص على عقوبات قاسیة والنظام القضائي الجز،  بالبشر الاتجار المتحدة بشأن الأمم

ضد الذین یرتكبون مثل ھذه الجرائم، فإن كان التقریر یشیر إلى عدم اتخاذ إجراءات ضد 

 بالبشر سجلت على مستوى اتجار، فھذا یعود إلى عدم وجود أیة حالة الأعمالمثل ھذه 

ن المصالح الأمنیة، والأشخاص الذین یدخلون التراب الوطني بطرق غیر شرعیة یخضعو

 الأنواع بغیة بجمیعلتحدید ما إذا كانوا قد وقعوا ضحیة مساومة أو عنف ؛ دائما للتحقیق 

ولم ترصد حالات محددة لانتھاكات " بالأشخاص للاتجارالكشف عن الحالات المحتملة 

ھناك ضحایا الظاھرة موجودة في الجنوب الجزائري، و  وإذا كانت ھذه،في ھذا الشأن

  .بأنھ لیس ھناك من الجزائریین من یقومون بذلك لھذه الظاھرة فالأكید

 ولمكافحة الھجرة السریة ھناك عدة مؤسسات أمنیة تختص في رصد وتتبع ھذه 

الظاھرة منھا الفرق الجھویة للتحري حول الھجرة غیر الشرعیة التي تقوم بالبحث 

التقاریر وللإشارة إلى ، )2(والتحري بتفكیك الشبكات المختصة في الھجرة غیر الشرعیة

 الصادر في الأمریكيتؤكد على أن التقریر الصادر من ،  م2011الصادرة بعد تقریر سنة 

 الحكومة الجزائریة قد سجلت إنجازات مھمة خلال ھذه المدة إذ أن أكد على م2017سنة 

، وأبرز التقریر أنھ تم 2تحسن ترتیب الجزائر بانتقالھا إلى قائمة المراقبة من الصنف 

قسري  ضحیة عمل 65 بالبشر، وكذا تحدید ھویة الاتجار مشتبھا فیھ في عملیة 16متابعة 

 الاتجارثل للمعاییر اللازمة لمكافحة تمجھودات معتبرة لتمتبذل  الجزائر أنمضیفا إلى 

 یعتبر  القسري جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعملأنالتقریر اقر ،وقد بالأشخاص 

للھجرة غیر " بلد عبور " بقي بالرغم من أن البلد ، لجزائربمثابة حالات منعزلة في ا

ایا الذین تم  أن الجزائر منحت للضحم ،2017الشرعیة، كما ذكر التقریر الصادر في 

مھاجرین مساعدة طبیة بالرغم من وصفھم بالعبور و  مؤقتا بمركزالتعرف علیھم إیواء

 3تصنیفھا في الفئةم / 2016غیر شرعیین، وللتذكیر فقد عارضت الجزائر رسمیا سنة 
                                                

 .22الأخضر دھیمي، المرجع السابق،ص (1)
 .23 صنفسھ ،المرجع  (2)
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 بالبشر ولا الاتجارلمعاییر للقضاء على امن بین الدول التي لا تحترم أدنى أي اعتبارھا 

  )1( مجھودات في ھذا المجالأیةتبذل 

وفي الأخیر یمكن القول أن ما جاء في التقاریر من تبیان خطورة ھذه الجریمة      

 وما یزیدھا  ،را للآثار الخطیرة التي تنتجھا وضرورة تجنید كافة الوسائل لمكافحتھا نظ

خطورة ھو ارتباطھا  الوثیق بالجریمة المنظمة ، ولكن من خلال قراءة ھذه التقاریر 

خاصة بالنسبة  للجزائر وتصنیفھا بأنھا من الدول التي لا تلتزم بأدنى المعاییر  لمكافحة  

إلى أي أساس من الصحة  خاصة  فھو یعتبر مجرد اتھامات لا تستند ،الاتجار بالأشخاص

للوصول إلى ھذه النتائج تم الاعتماد علیھا وأن ھذه التقاریر تفتقد  إلى المعاییر التي 

بالنسبة للجزائر، فالسؤال المطروح ھنا من أین استقت ھذه التقاریر المعلومات بالنسبة 

  .للجزائر

                                                
(1) http: www. ar .aps .algerie.             15.45 على الساعة 2017-1-26بتاریخ                    
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   الثانيخلاصة الباب

 نقاط البحث في عنصر مكافحة جریمة في القسم الثاني من الدراسة تجسدت أھم

وبالذات تركزت نقاط البحث في ، الاتجار بالأشخاص على مستوى التشریع الجزائري 

نسبة للمكافحة ال ،المتعلق بقانون العقوبات فب2009 فیفري 25 الصادر في 09/01قانون 

مكافحة على المستوى الدولي، فقد تم التركیز على أھم الاتفاقیات الدولیة في مجال 

الاتجار بالأشخاص ، وكان ذلك بالتطرق للبروتوكول المتعلق بقمع ومنع  الاتجار 

 ، م2000بالأشخاص الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة في بالیرمو  سنة 

والذي یعتبر  من أھم الصكوك الدولیة في مكافحة  ھذه الجریمة الخطیرة، والذي جاء 

ھذا الخصوص وضرورة مواءمة  التشریعات الداخلیة   الدولیة فيبضرورة توحید الجھود

للدول لما جاء في الاتفاقیات الدولیة في ھذا الشأن وخاصة فیما یخص حمایة ضحایا 

الاتجار بالأشخاص ، وھذا البروتوكول صحیح یعتبر ھو البدایة الحقیقیة لتجسید وبلورة 

ذا لا ینفي وجود اتفاقیات دولیة  الاتجار بالأشخاص  بصورة واضحة وجادة، ولكن ھ

سابقة على نشوئھ، أو یمكن القول تعتبر ھي الجذور التاریخیة لبروتوكول  منع وقمع 

ومكافحة  الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال  والتي مھدت لظھوره والنص علیھ 

  .من قبل  المجتمع الدولي

حدة لمكافحة الجریمة المنظمة كما جاء البروتوكول الملحق باتفاقیة الأمم المت  

والخاص بقمع ومنع ومكافحة تھریب المھاجرین غیر الشرعیین عبر البر والبحر والجو 

والذي أكد على ضرورة اتخاذ  تدابیر فعالة لمنع ھذه الجریمة الخطیرة، والتي تعتبر 

ات  ، فضحایا تھریب البشر یقعون فریسة لعصاببالأشخاص وثیقة الصلة  بالإتجار جریمة

  .الاتجار بالبشر في أبشع  صوره

وقد ساھمت كذلك  الجھود الإقلیمیة بدورھا في حث الدول على ضرورة مكافحة   

ول العربیة بأجھزتھا ھذه الجریمة، وكذلك على المستوى العربي وجھود جامعة الد

 وزراء الداخلیة العرب، وتم الوصول إلى أن النص  على تشریعات المختلفة ، كمجلس

ة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لا یكفي لتحقیق النتائج المرجوة ، وھي وضع حد دولی

لانتشار ھذه الجریمة الخطیرة،  فالملاحظ  في الآونة  الأخیرة ھو الانتشار المتسارع  
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والمتزاید لھذه الجریمة بالرغم من وجود محاولات دولیة  وإقلیمیة وعربیة لمكافحة 

د من تفعیل الجھود الدولیة وذلك بالتنسیق المتبادل بین الاتجار بالأشخاص، لذلك لا ب

  .الدول وضرورة  مواءمة التشریعات الداخلیة للدول للتشریعات الدولیة

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على جریمة الاتجار بالأشخاص في قانون   

 المتحدة والذي جاء كتجسید لمصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم ،09/01العقوبات 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة بھا والسابق والإشارة 

  .إلیھا

 إلى 4 مكرر 303فقد جرم المشرع الجزائري الاتجار بالأشخاص من المواد   

،وقد استقى المشرع الجزائري تعریفھ  للإتجار بالأشخاص من 15 مكرر 303المادة 

روتوكول الخاص بالإتجار  بالأشخاص، وقد نص على العقوبات التعریف الوارد في الب

 على حرمان الشخص المدان 6 مكرر 303الأصلیة والعقوبات التكمیلیة، كما أكدت المادة 

 53لارتكاب أحد ھذه الأفعال المجرمة من ظروف التخفیف المنصوص علیھا في المادة 

ئري على أنھ لا تنقضي الدعوى من قانون العقوبات الجزائري، كما حرص المشرع الجزا

العمومیة بالتقادم في جریمة الاتجار بالأشخاص إذا ارتكبت في إطار جماعة إجرامیة 

  .منظمة عابرة للحدود الوطنیة

كما نص المشرع الجزائري على جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة التي تعتبر   

، 16 مكرر 303المواد  1كصورة من صور الاتجار بالأشخاص في القسم الخامس مكرر 

 المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا الذي نظم 05-85، وكذلك القانون رقم 19، 18، 17

إلى ) 30( مكرر 303الإطار القانوني لنقل الأعضاء وزراعتھا ثم جاءت المواد من 

وجرمت تھریب المھاجرین كنشاط إجرامي خطیر لھ علاقة ) 38( مكرر303المادة 

  .ار بالأشخاصوطیدة بجریمة الاتج
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أو البشر من أقدم الظواھر التي عرفتھا البشریة، وتجسد  یعتبر الاتجار بالأشخاص         

ذلك في الرق بمختلف أنواعھ بدایة بالعصور القدیمة وصولا إلى العصور الوسطى وما 

بمعاملة تلیق بصفتھ جسدتھ الشریعة الإسلامیة من مبادئ مھمة في مجال حق الإنسان 

 حیث عرفت تطورا كبیرا في مفھوم الرق ؛لنا إلى العصور الحدیثةوصالآدمیة، إلى أن 

وأوجھا جدیدة لھ وصلت إلى حد اعتبار الإنسان سلعة تباع وتشترى، وما زاد من خطورة 

تمتاز بھ ھذه الأخیرة ما ھذه الجریمة ھو ارتباطھا الوثیق بعصابات الجریمة المنظمة ، و

 ، حیث تتخذ عصابات الجریمة المنظمة عدة من خصائص تجعلھا تنفرد عن باقي الجرائم

أنشطة إجرامیة تدر علیھا أرباحا طائلة ، ومن بین أھم ھذه الأنشطة والتي  تعتبر مصدر 

 النساء والأطفال واستغلالھم في أسوأ أنواع ةدخلھا الأساسي ھو الاتجار بالبشر خاص

  .السلوكات الإجرامیة

جریمة ، ولذلك عكاسات الخطیرة لھذه الالانالمجتمع الدولي ، وولقد أدركت الدول

الاتجار بالأشخاص ، أھمھا جریمة  بإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة لمكافحة تقام

المتعلق بمنع وقمع م ، و 2000بروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة بالیرمو لسنة 

قیات الدولیة في ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وقد حاولت العدید من الدول مواكبة الاتفا

مجال تجریم الاتجار بالأشخاص في تشریعاتھا الداخلیة، كما فعلت الجزائر بتجریمھا لھذه 

  .لاطروحةھذه االتركیز علیھ من خلال تم  ما العقوبات وھذامن قانون الأفعال الخطیرة ض

  :فیما یليسیتم ایرادھا إلى جملة من النتائج والاقتراحات م التوصل تو 

  :ائجالنت: أولا

ھناك تشابھ بین جریمة الاتجار بالأشخاص وبین تھریب المھاجرین غیر الشرعیین  - 1

ونقطة الاختلاف الأساسیة بینھما في كون جریمة تھریب المھاجرین غیر الشرعیین أو 

 تكون عبر وطنیة أي بین الدول أما جریمة الاتجار بالأشخاص فھي جریمة ،تھریب البشر

 . وطنیة عبرلواحدة وقد تكون جریمةقد ترتكب داخل الدولة ا

بمختلف صوره " الرق"إن جریمة الاتجار بالأشخاص عرفت منذ القدم وتجسدت في  - 2

وبرزت في الفترة الأخیرة بأشكال مختلفة  تحت مسمیات عدیدة ،وامتدت للعصور الحدیثة 
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والدعارة، ) القسریة(والرقیق الأبیض، والعبودیة العصریة ،منھا الرق، والسیاحة الجنسیة 

 .الخ...والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، والعمل القسري

أول صك دولي یكرس الاتجار بالأشخاص كجریمة " بالیرمو"یعتبر بروتوكول  - 3

خاص في التشریعات ویعتبر البروتوكول ھو الأساس لتعریف الاتجار بالأش، ةجنائی

 . منھا الجزائرالداخلیة للدول

أفعال الاتجار بالأشخاص وھي أفعال التجنید أو النقل أو " بالیرمو"جرم بروتوكول  - 4

 .التنقیل أو الإیواء أو الاستقبال الواقعة على الأشخاص

 من قانون 4مكرر  303 دة اجرم المشرع الجزائري الاتجار بالأشخاص في الم - 5

انون ، وإذا قارنا بین صور السلوك المادي في جریمة الاتجار بالأشخاص في ق09/01

بما جاء أو ورد في بروتوكول بالیرمو و ) 4 مكرر 303المادة (العقوبات الجزائري 

 .نجدھا متطابقة

 نظرا لتنوع صور واشكال جریمة الاتجار بالأشخاص مما استحال حصرھا جمیعھا - 6

 و النساء للأطفال، وھي الاستغلال الجنسي لذلك تم التركیز على الصور الاكثر انتشارا

العمل القسري، تجنید الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة الانترنیت ، خاصة عبر 

 .  الاتجار بالأعضاء البشریة 

 بمیزتین، فھي جریمة تنشئ ضررا مباشرا من تمتاز جریمة الاتجار بالأشخاص  - 7

جھة، وضررا غیر مباشر من جھة أخرى، یتمثل الضرر المباشر في  تعریض جسم 

ریمة الاتجار بالأشخاص إلى الخطر وتحویلھ إلى سلعة تباع الضحیة محل أو موضوع ج

وتشترى، أما الضرر غیر المباشر فیقصد بھ ما یصیب المجتمع من خلل في بنیانھ وكیانھ 

 .وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للمجتمع

تعتبر الأسباب الاجتماعیة من الأسباب الرئیسیة في انتشار الاتجار بالأشخاص وتفشیھ  - 8

، وتفشي بعض التفكك الأسري والفقر والبطالة: المجتمع وأھم ھذه الأسباب ھيفي 

 .الأعراف الثقافیة والتقلیدیة
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من الیوم وما یشھده العالم ،تمثل العوامل السیاسیة من حروب ونزاعات مسلحة  - 9

 تجارة الجنس لمدفع اللاجئین الوافدین من بؤر التوتر إلى عا، السبب الذي یصراعات 

  .یقوالرق

ستھدف ی حیث ؛الاتجار بالأشخاصجریمة دورا مھما في تسھیل " الفساد" یؤدي -10

مما یجعلھا عاجزة ، إضعاف المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في الدولة 

 .عن لقیام بدورھا ومھامھا في المحافظة على الأمن داخل الدولة

انعكاسات خطیرة، منھا الاثار  تترتب على جریمة الاتجار بالأشخاص اثار و -11

الاجتماعیة و الاثار النفسیة لما تخلفھ ھذه الظاھرة من ازمات نفسیة عل الضحیة وكذلك 

ھو ،  على المجتمعالاخطر من بین الانعكاسات اثار صحیة و تفشي بعض الامراض، و 

من انتھاك حقوق الإنسان مثل الحق في الحیاة، والحق في الحریة، والحق في التحرر 

 الخ ...العبودیة بجمیع أشكالھا، والحق في سلامة الجسد

وھي الطفل ،  في المجتمعةیستھدف الاتجار بالأشخاص فئات مھمة وحساس - 12

 . وبالتالي إلحاق الضرر بالبنیان الاجتماعي والأخلاقي والتربوي،والمرأة

دول ردة وتصنف الدول من حیث الاتجار بالأشخاص الى دول مصدرة و دول مستو - 13 

فالدول ھذه الجریمة ،   ضحیةو المعیار المعتمد في ھذا التقسیم ھو،  )ترانزیت(عبور 

 السیئة المصدرة تمثل دول عرض الضحایا نتیجة الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة 

الحروب والازمات السیاسیة، و دول الطلب او الدول المستوردة وتمثل الدول الغنیة و

المتطور ، اما دول العبور فتمثل حلقة وصل بین الدولتین و تعتبر مكان وتمتاز باقتصادھا 

  .لتجمع الضحایا 

الاتفاقیات الدولیة  في إطار مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص أبرمت مجموعة من -14

اي قبل صدور اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة م ، 2000منھا ما صدر قبل سنة 

 ، و تمیزت ھذه المرحلة بالتركیز على نقاط و عناصر مھمة من المنظمة عبر الوطنیة

اجل تحقیق الاھداف المرجوة ، و البحث عن حلول اخرى انطلاقا من الاسباب المؤدیة 

الى الانتشار السریع لھذه الجریمة ؛ فالمكافحة تقتضي وضع حد و ایجاد الحلول لھذه 

توى معیشي افضل ، وتنقاد وراء ما الاسباب التي تجعل الضحیة تفكر في البحث على مس
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، و كذلك تمیزت ھذه المرحلة بالتركیز من اغراءات  تقدمھ عصابات الاتجار بالأشخاص

  على ضرورة واھمیة القیام بالتوعیة بمخاطر ھذه الجریمة ، والتوعیة بالأسالیب

تنسیق لاستدراج الضحیة ، و كذلك التأكید على ضرورة التعاون و الالوسائل المعتمدة و

  .بین الدول  للحد من ھذه الجریمة ، باعتبارھا عبر وطنیة 

جریمة الاتجار و مكافحة قمع بمنع والمتعلق ) م2000(بروتوكول بالیرمو و بعد صدور 

 ، و الذي یعتبر اول صك دولي یحدد تعریف لھذه الجریمة ، حیث اعتمد بالأشخاص

ة محاور مھمة وھي الوقایة ، الحمایة البروتوكول في استراتیجیتھ في المكافحة على اربع

  الملاحقة ، و الشراكات 

 اولى البروتوكول اھمیة كبیرة لحمایة ضحایا الاتجار بالأشخاص ، و حث على -15

ضرورة معاملتھم معاملة انسانیة ، و ضرورة توفیر احتیاجاتھم  و كذلك مساعدتھم 

   .للمثول امام الجھات القضائیة 

ذلك من خلال  و؛حمایة ضحایا الاتجار بالأشخاصعلى ة الحكومعمل  یعتبر -16

لھم تضمن الدولة كذلك بان ھم في اقتضاء حقھم من المجرمین أو المتاجرین، وتساعدم

فرض غرامات علیھم، أو معاقبتھم لأعمال غیر قانونیة یتم أو  لا یتم احتجازھم،ان 

، من المعاییر المعتمدة من قبل وزارة ناتجة فقط عن وضعیتھم كضحایا الاتجار

  .الخارجیة الامریكیة لتحدید مدى قیام الدولة بالمجھودات اللازمة للتصدي لھذه الجریمة

صادقت الجزائر على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال  -17

صادقت كما ، م 2003 نوفمبر 09 المؤرخ في 03/147بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو بموجب ةعلى بروتوكول مكافح

   .م2003 نوفمبر 09 المؤرخ في 03/418المرسوم الرئاسي رقم 

على الرغم من اعتماد بروتوكول بالیرمو ، و الذي تلتھ العدید من الصكوك الدولیة   -18

رت سلبا على المكافحة ، لذلك لا بد من ، التي اثالا ان الواقع اثبت العدید من النقائص 

البحث على حلول جدیدة ، من خلال تطویر الوسائل القانونیة كالإنابة القضائیة و تسلیم 

المجرمین و الاعتراف بالأحكام الاجنبیة وتنفیذھا ، و التعاون القضائي بین الدول لمكافحة 
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 بشان الأطرافثنائیة ومتعددة  اتفاقیات إبرامعن طریق الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، 

  .التعاون القانوني والقضائي

في مجال مكافحة  أن مكتب الانتربول بالجزائر، یتعامل أكثر اثبتت التجربة -19

  بصفة خاصة الإرھابمتعلقة بطروحة معظم القضایا المان حیث تبین  الإرھاب

، حیث لم یثبت  الاتجار بالأشخاصجریمة دون ذكر ،  المنظم بصفة عامة والإجرام

  .عملیا وجود ادانة بھذه الجریمة 

تھدف الى و  التي تم استحداثھا مؤخرا ؛من بین الالیات" لافر یبو"تعتبر منظمة  -20

 تبادل المعلومات و الخبرات في ؛وذلك عبرتحسین فاعلیة مصالح الشرطة الافریقیة 

قیمة مضافة للتعاون تمثل  الوطنیة و الارھاب ، و مجال مكافحة الجریمة العابرة للحدود

 لتقوم بوظیفة رئاسة  المنظمة قد تم اختیار الجزائر،وبین الشرطة الاقلیمیة و الدولیة 

ومقرھا الالیة و تجسیدھا على ارض الواقع ھا في انشاء ھذه  بمجھوداتوذلك اعترافا 

    .الرئیسي في بن عكنون بالجزائر العاصمة

یتمثل اساسا في القانون بالأشخاص ، مة الاتجار تحدید مدى مواجھة جریان معیار  -21

قانونیة السائل الوولیات النص على الآوذلك من خلال الداخلي و القانون الخارجي؛ 

 منمجموعة  ي تبنفالواقع اثبت  ،الظاھرة في مختلف مراحلھاللتصدي لھذه اللازمة 

م یحقق النتائج لأنھ خاصة بمكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص، إلا قوانین لالدول 

العدید ، وھو ما یطرح المنتظرة و الدلیل على ذلك التزاید المستمر للإتجار بالأشخاص 

فقد اتضح من  ، حول فاعلیة ھذه التشریعات في التصدي لھذه الجریمةمن التساؤلات 

خلال الدراسة التأخر الواضح في تبني بعض الدول لقوانین خاصة لمكافحة الاتجار 

التجربة والقدرة العملیاتیة  بطبیعة الحال ھذا الامر اثر سلبا على بالأشخاص ، و

  .لھذه الجریمة والقضائیة في التصدي 

 التقدم على صعید أن ت و اوضحت التقاریر المعتمد علیھا في الدراسة، على أكد -22

و ھذا یعد عائق امام التصدي لا یزال محدودا، في جریمة الاتجار بالأشخاص  الإدانات

  .ه الجریمةلھذ
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استجابة كافة القوى یقتضي ،  العابرة للحدود الوطنیة جریمةللان الطابع الدولي  -23

  خصوصیتھایتوافق مع تطویع قوانینھا بما للعمل على   ، والدولیةوالإقلیمیةالوطنیة 

  . فالوسائل التقلیدیة لا تكفي لمواجھة ھذا النوع من الجرائم 

 التشریعات الدولیة في مجال مكافحة الاتجار واكب المشرع الجزائري لقد -24

 09.01بالأشخاص، و ذلك من خلال منظومتھ القانونیة ضمن قانون العقوبات رقم

وخص ھذه الجریمة ببعض الاستثناءات نظرا ،م2009 فیفري 25الصادر في 

 على عدم الاعتداد برضا الضحیة في 12 مكرر 303و نص في المادة لخطورتھا، 

ر بالأشخاص تماشیا مع بروتوكول بالیرمو ، نظرا لان الضحیة تكون جریمة الاتجا

واقعة تحت تأثیر الظروف من جھة و من جھة اخرى تكون واقعة تحت تأثیر وسائل 

الاكراه و الاحتیال من قبل عصابات الاتجار بالأشخاص ، فحتى لو ارتكبت الجریمة 

   . ھا القانوني كضحیةبرضا الضحیة ؛ فھذا لا یغیر من وصف الفعل و من مركز

 وكذلك 01- 09البشریة في قانون  بالأعضاء جرم المشرع الجزائري افعال الاتجار -25

 05-85نظم نقل و زرع الاعضاء البشریة في قانون حمایة الصحة و ترقیتھا ، رقم 

 م ، و ذلك في الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان 1985 فیفري 16المؤرخ في 

 ، و تم تعدیلھ 168 الى 161اء الانسان و زرعھا ، و تضمن المواد من انتزاع اعض

- 85 من القانون رقم 165 و 164 ، و بموجبھ عدلت المادتین 17-90بموجب القانون 

   .4 مكرر 168 مكرر الى  المادة 168 ، كما تم اضافة اربعة مواد جدیدة وھي من 05

   الاقتراحات :ثانیا

  :قة یمكن اقتراح ما یلي و بناء على النتائج الساب

 303(الاتجار بالأشخاص في المادة جریمة توضیح المصطلحات الواردة في تعریف  - 1

ن القاضي لأ) م2000(والمقتبسة من التعریف الوارد في بروتوكول بالیرمو ) 4مكرر 

 .عند فصلھ في النزاعات یواجھ صعوبة في معرفة المقصود من ھذه المصطلحات

على غرار ،  النساء والأطفالةار بالأشخاص خاص خاص بجریمة الاتجإصدار قانون - 2

و المملكة العربیة  لإمارات العربیة المتحدة والأردنما فعلتھ بعض التشریعات العربیة كا
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لأن الاكتفاء بتجریم ھذا النوع الخطیر من الجرائم في قانون العقوبات، لا  ، السعودیة

  .لتفشي ھذه الجریمةیحقق النتائج المرجوة وھي وضع حد 

ة الاتجار بالأشخاص تعتبر من الأنشطة الداخلة في مأن جریالتوضیح كما سبق       

 طنطاق الجریمة المنظمة، وبالتالي وكما فعل المشرع مع بعض الأنشطة الأخرى مثل نشا

 15-04القانون رقم (تبییض الأموال وإصداره لقانون خاص بھذه الجریمة الخطیرة 

وجریمة المخدرات ) تبییض الأموال والمتعلق بالوقایة من 10/11/2004 المؤرخ في

 المؤرخ في 01-06، والقانون المتعلق بالفساد ومكافحتھ رقم 04/18وإصداره لقانون 

  06/05ومكافحتھ الأمر رقم  والقانون الخاص بالوقایة من التھریب) 20/02/2006(

، و 01-09اء بما تم النص علیھ في قانون ، عدم الاكتفلضحیةبشان المركز القانوني ل  - 3

 و احاطة ضحیة جریمة الاتجار بالأشخاص ، السابق الذكر12 مكرر 303المادة ھو نص 

  .على غرار التشریعات الدولیة بالحمایة اللازمة

النصوص و الاحكام المتعلقة بالاطار القانوني لنقل و زرع الاعضاء في تشتت ھناك  - 4

لذلك یكون  ، 01-09 و قانون 05-85حمایة الصحة وترقیتھا رقم البشریة ، بین قانون 

 لتسھیل العمل على القاضي والعاملین في ھذا ،ضمھا و جعلھا في قانون موحدب الاقتراح 

  .المجال 

و ذلك من خلال ، جریمة الاتجار بالأشخاص من اجل التصدي ل ضرورة نشر التوعیة - 5

و تبیان الوسائل الخطیرة التي تعتمد ، الجریمة ایصال المعلومة الى الفرد بخطورة ھذه

، و یمكن الاستعانة في ذلك علیھا عصابات الاجرام المنظم في تحقیق و تنفیذ جرائمھا 

  .و كذلك بتنظیم حملات توعیة بالرسائل النصیة القصیرة ، 

و مواكبتھ دور المشرع الجزائري و في الاخیر یمكن القول ، انھ لا یمكن انكار 

عرضھ من  تم اموإنما في مكافحة جریمة الاتجار بالأشخاص ،  یعات الدولیة ،للتشر

 التشریعي  في احاطة ھذه الجریمة اقتراحات ھو فقط من اجل محاولة تدارك القصور

بكافة التدابیر اللازمة بحیث تتناسب مع خصوصیتھا ، في كونھا تعتبر انتھاك لحقوق 

  . داخل المجتمع الانسان ن وانتھاك للمبادئ و الاخلاق
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  :الكریم القران-

  المراجع و المصادر قائمة
  :المـــــــصادر:اولا

  الدولیــــة الاتفاقیات

  الرابط على م1910 سنة بالقصر الاتجار و بالنساء الاتجار الغاء الاتفاقیة-1

http ;//treaties .un .org /doc/treaties 

 الرابط على م1933 لسنة البالغات بالنساء الاتجار مكافحة اتفاقیة -2

http:/ /www1.umn.edu /humanrts/arabic/ilo-c029/ pdf 

  :م،متاحةعلى الرابط التالي1926  الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالرق لسنة- 3

http ;//www2 .ohchr.org/english/law/slavery.htm  

  الرابط على ، م 1930 لسنة الجبري بالعمل المتعلقة الدولیة الاتفاقیة -4

http ;//www ;umn .edu / humanrts / arabic / ilo 

  م على الرابط1932 اتفاقیة سن الاستخدام الأحداث في الاعمال غیر الصناعیة سنة- 5
http://www1.umn.edu:humanrts /arabic / ilo –c033. Pdf 

  6193اتفاقیة الحد الأدني لسن العمل البحري لسنة - 6
http ;//www1.umn . eduhumanrtsarabic / ilo-058/ pdf 

  م على الرابط1937 في الاعمال الصناعیة لسنة اتفاقیة الحد الادنى لسن تشغیل الاحذاث- 7
http ;//www1.umn. edu.humanrts/ arabic/ ilo-c059/ pdf  

  م على الرابط1948الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  - 8

http://www.moj.pna;ps  

 و الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي ھدالع و والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العھد - 9

   م1966  الثقافیة و الاجتماعیة

  :م على الرابط1949 البروتوكولین الاضافیین الملحقان باتفاقیة جنیف -10

www.cicr.org 
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 م على الرابط 1949 اتفاقیة حظر الاتجار بالأشخاص و استغلال دعارة الغیر لسنة -11
http://treaties/ un/ org/doc            

  على الرابط , م1973الاتفاقیة الحد الادنى لسن الاستخدام لسنة -12
http ;//www1.umn . edu /humanrts /arabicilo 

  1979معاھدة الامم المتحدة المتعلقة بإلغاء كل اشكال التمییز ضد النساء لسنة  -13
http://www.org.daw .cdawtext 

 م على الرابط 1989 اتفاقیة حقوق الطفل لسنة -14
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 

البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل المتعلق ببیع الاطفال واستغلالھم في البغاء -15

  م على الرابط2000وفي المواد الاباحیة لسنة 
http ;//www.arabccd. org.files. doc3  

  اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على الرابط-16

http// : www ;unodoc.org ;crime a- ress-55 

الملحق باتفاقیة الأمم " بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال -17

  على الرابط)2000بالیرمو (ظمة عبر الوطنیة المتحدة لمكافحة الجریمة المن

https ;//repository .naussedu . sa handle 

وثیقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون على  -18

  :الرابط
www .gccsg .org .ar .sa 

  :على الرابطإعلان مؤتمر المنامة الدولي حول الاتجار بالبشر-19

www .bna .bh  portal news  

  :اتفاقیة المجلس الاوروبي المتعلقة بالإتجار بالبشر على الرابط-20
 RM. coe.int.displayDCTMContent   .http://www 

  :القانون العربي النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الرابط-21

http://www.unodc;org-congress 

 .موحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاونوثیقة أبوظبي للنظام ال-22
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http:// www.gcc.sg 

  :بالبشر الاتجار حول الدولي المنامة مؤتمر إعلان-23

http://www.mofa.gov.bh/nr/rdonlyres/d/traffic/mamama.s.pdf 

   القـــــوانیـــــن

 16/02/1985 يف المؤرخ ،85/05 رقم الجزائري ترقیتھا و الصحة حمایة قانون -1

  01/07/1990 في المؤرخ 90/17 رقم بالقانون المعدل

م، المتضمن قانون تنظیم السجون 2005 فیفري سنة 06 المؤرخ في 04-05قانون رقم  - 2

  .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

 المؤرخ 156-66 فیفري ، المعدل و المتمم للأمر 25 الصادر في 01-09القانون رقم  - 3

م و المتضمن قانون العقوبات ، و الصادر في الجریدة الرسمیة  العدد 1966ان  جو08في 

 .م المتضمن قانون العقوبات 2009 مارس 08 الصادرة في 15

 التقاریر
  :الموقع الإلكتروني:  أنظر2006تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة سنة  - 1

http//www.4SA.gov.introhmtr.FIK.doc.     

 14 بالبشر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحتھ الأمریكي، بتاریخ تقریر الاتجار - 2

 https//www.crin.org doc introhmtrfik .2004حزیران

التقریر العالمي عن الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني  - 3

 www.unodoc.org:https//.2012بالمخدرات والجریمة في سنة 
مانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب، الملتقى العلمي نحو استراتیجیة عربیة لمكافحة  تقریر الأ- 4

الاتجار بالبشر، جھود مجلس وزراء الداخلیة العرب في مكافحة الاتجار بالبشر، القاھرة، 

  .م22/12/2010
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  المراجــــع: ثانیــــا

  الكتب باللغة العربیة 

 الاحتیال ماھیتھا وخصائصھا، جامعة نایف العربیة  أبو خطوة أحمد شوقي ، جریمة- 1

 .2008 1للعلوم الأمنیة، الریاض ط

 أبو شامة عباس ، التعریف بالظواھر الإجرامیة المستحدثة حجمھا، أبعادھا، ونشاطھا في - 2

 .1999الدول العربیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض، 

لظواھر الإجرامیة المستحدثة حجمھا، أبعادھا، ونشاطھا في أبو شامة عباس ، التعریف با - 3

  .1999الدول العربیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، د ط، 

 أحمد إبراھیم مصطفى سلیمان، الإرھاب والجریمة المنظمة، التجریم وسبل المواجھة، - 4

 .2006ط .دار الطلائع، القاھرة،  د

 دراسة مقارنة، دار الثقافة -  الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشروجدان سلیمان  أرتیمة- 5

 .2014، 1للنشر والتوزیع، عمان ط

 البداینة ذیاب ،المنظور الاقتصادي والتقني والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة - 6

 .1999للعلوم الأمنیة، الریاض   

 .1972ط، .ءا، دار الفكر العربي، د البغال سید ، الجرائم المخلة بالآداب فقھا وقضا- 7
 الحوري أحمد حمزة ، تطویر سیاسة وقائیة لمواجھة المخدرات، جامعة نایف العربیة -8

  .2007 ، 1للعلوم الأمنیة، الریاض،ط

، 381 الخوري جنان ، المرأة ضحیة الاتجار بالبشر، مجلة الأمن والحیاة، العدد - 9

 .الریاض، دت

ستغلال الأطفال وسوء معاملتھم في المجتمع الغربي، جامعة نایف محمد أشكال ا الدریج -10

 .2001العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، 

الاتجار بالنساء و الأطفال، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  ،أحمد سلیمان   الزغالیل-11

  .1999ط، .الریاض، د

امعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، أحمد سلیمان ، الاتجار بالنساء والأطفال، ج  الزغالیل-12

  .1995الریاض، 
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 . الساكت إبراھیم ، الاتجار بالبشر، المفھوم والتطور، الأردن، د ط، دت-13

دراسة في ضوء  الشریعة الإسلامیة والقانون -  السبكي ھاني ، عملیات الاتجار بالبشر-14

 .2010، 1معي، الإسكندریة، طالدولي وبعض التشریعات العربیة والأجنبیة، دار الفكر  الجا

طانوس ، الحلقة العلمیة حول مكافحة الاتجار بالبشر، جامعة نایف العربیة   السغبیني-15

 .ت.ط، د.ن، د.د.للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، د

ط، . السید القاضي محمد مختار ، الاتجار في البشر، دار المعرفة الجامعیة، د-16

 ،2012دریة، الإسكن

 الشیشیني عزت محمد ، المعاھدات والصكوك والمواثیق الدولیة في مجال مكافحة -17

 .2010، 1الھجرة غیر الشرعیة، جامعة نایف العربیة للعلو الأمنیة، الریاض، ط

 الصیفي عبد الفتاح مصطفى ،  التعریف بالجریمة المنظمة، أكادیمیة نایف العربیة -18

  .1999ریاض، للعلوم الأمنیة، ال

 العریان محمد علي ، عملیات الاتجار بالبشر وآلیات مكافحتھا دار الجامعة الجدیدة، -19

    .2011ط، .الإسكندریة، د

، 1 العمر معن خلیل ، جرائم مستحدثة، دار وائل للنشر والتوزیع الأردن، عمان، ط -20

2012.  

طفال ضحایا الاتجار، جامعة نایف  الفایز غنیم عبد الرحمان ، الآثار النفسیة على الأ-21

، عبد الرحمان  محمد عسیري، تشغیل الأطفال والانحراف 2006العربیة للعلوم الأمنیة، 

 .2005جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

 رذا الجنسي، الاستغلال من للأطفال الجنائیة الحمایة یوسف، السعید یوسف أكمل -22

  .2014 ، دط ، مصر ، ،الاسكندریة الجدیدة الجامعة

 المنظم في التشریع الدولي والوطني ، الإجرامالھام ساعد ، التأصیل القانوني لظاھرة  -23

 .2017دار بلقیس للنشر، دار البیضاء ، الجزائر، دط، 

 الوھید محمد سلیمان ، ماھیة الجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، -24

 .2003الریاض، 
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 دار -دراسة مقارنة- إمام حسین عطا االله، الإرھاب والبنیان القانوني للجریمة -25

 .ت. دط،.المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة د

 بابكر عبد االله الشیخ، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة -26

النساء الأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالیرمو 

 .2012، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض 2000

ھاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل منشورات بشرى سلمان حسین العبیدي ،الانت -27
 .253 ، ص2010 ،1الحلبي الحقیقیة ،بیروت ، لبنان ، ط

 و القانون الإسلامي وفقا لأحكام الفقھ الآدمیةبلحاج العربي ، الحمایة القانونیة للجثة  -28

   .1،2016طالطبي الجزائري ،دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،

 بوساق محمد المدني ، الجھود الدولیة في مكافحة الاتجار بالبشر نماذج عربیة في -29

 ،1مواجھة جرائم الاتجار بالأشخاص، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الجزء الثاني، ط

 .2010الریاض 

بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة للطباعة  والنشر  -30

  . 2014ط، .والتوزیع، الجزائر، د

 دراسة -  بولحیة شھیرة، حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري -31

  .2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  دار –مقارنة 

تركي بن محمد بن سعود الكبیر، الاتجار بالبشر وجھود المملكة العربیة السعودیة في  -32

  .2009محاربتھ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، 

رؤیة جدیدة للجریمة (جعفر حسین جاسم الطائي، جرائم تكنولوجیا المعلومات  -33

  .2010، 1، دار البداینة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، ط)الحدیثة

حسني عبد السمیع ابراھیم، المعالجة الفقھیة و الاجتماعیة للاتجار بالبشر بین الشریعة  -34

 .2013ط، .الإسلامیة و القوانین الوضعیة، منشأة المعارف الإسكندریة، د

ة، دراسات في المشكلات الاجتماعیة،  حلبي علي عبد الرزاق ، العنف والجریمة المنظم-35

 .2007ط، .دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، د

حیدرة محمد، تشریح الجثث والانتفاع بأعضاء المیت في الشریعة الإسلامیة والقانون  -36

  .2011الطبي الجزائري، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، 
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العنف والإباحة وعلاقتھا بالجریمة، جامعة نایف العربیة  خالد بن مسعود البِشر، أفلام -37

 .2005 1للعلوم الأمنیة، الریاض، ط

 خالد مصطفى فھمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر -38

 .2011، 1الجامعي، الإسكندریة، ط

كتب القانونیة، مصر، ، دار ال- دراسة مقارنة- دھام أكرم عمر، جریمة الاتجار بالبشر-39

 .2001ط، .د

 سالم إبراھیم بن أحمد النقبي، جرائم الاتجار بالبشر وإستراتیجیة مكافحتھا على -40

الصعیدین الدولي والإقلیمي،شركة الدلیل للدراسات والتدریب وأعمال الطباعة والنشر، 

  .2012، 1الجیزة، مصر، ط

 دار النھضة العربیة، - دراسة مقارنة- طارق،نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء سرور -41

  .2001، 1القاھرة، ط

 سعود السراني عبد االله ، العلاقة بین الھجرة غیر المشروعة وجریمة تھریب البشر -42

 .2010، 1والاتجار بھم، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط

ھ الإسلامي والقانون  سعید عبد اللطیف حسن، الحمایة الجنائیة للعرض في الفق-43

 .2004القاھرة، ،دط،الوضعي، دار النھضة العربیة 

 سعیفان محمود محمد ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال، -44

 .2008، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع  عمان، ط

العربیة للعلوم  سلیم الدین الحربي، ضحایا التھریب البشري من الأطفال، جامعة نایف -45

  .2010الأمنیة،الریاض، ط 

 جریمة ملحق  بھا الجرائم  50  صقر نبیل ، الوسیط في جرائم الأشخاص، شرح -46

 .2009، دار الھدى، ملیلة، دط، 01-09المستحدثة بموجب القانون 

 صقر بن محمد المقید، الاتجار بالبشر وجھود جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة في -47

 .2010مكافحتھ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

صقر بن محمد المقید، نماذج من الجھود العربیة في مجال برامج التوعیة وبناء  -48

  .2011لقدرات، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ا
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 عادل عبد الحمید الفجال، ضوابط استئصال الأعضاء البشریة من الجثث الآدمیة من -49

 .2010، 1الناحیة القانونیة والشرعیة منشأة للمعارف بالإسكندریة، ط

 والانحراف، جامعة نایف العربیة عبد الرحمان بن محمد عسیري، تشغیل الأطفال -50

   .2005للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 عبد العزیز سعد ، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري، دار ھومة للطباعة -51

  .2015، 2والنشر  والتوزیع، الجزائر ط

عبد الوھاب عبد االله أحمد المعمري، جرائم الاختطاف، المكتب الجامعي الحدیث، الیمن، -52

 .2006د ط، 

 عبد االله حسین الخلیفة، البناء الاجتماعي والجرائم المستحدثة، جامعة نایف العربیة -53

 .1999للعلوم الأمنیة، الریاض، د ط 

 عبد االله عبد العزیز الیوسف، التقنیة والجرائم المستحدثة، جامعة نایف العربیة للعلوم -54

  .1999الأمنیة، الریاض، 

 عبد االله عبد الكریم عبد االله، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة -55

 .2008الانترنت، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، دط، 

جریمة "د االله محمد ربابعة، السبل التشریعیة والقضائیة لمواجھة الجرائم المستحدثة عب -56

 .2014كلیة العلوم الإستراتیجیة، المملكة الأردنیة الھاشمیة، عمان، " غسل الأموال أنموذجا

 عكرمة سعید صبري، موقف الإسلام من الاتجار بالبشر، جامعة نایف العربیة للعلوم -57

  .2008یاض، الأمنیة، الر

عادل، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمة دراسة مقارنة، دار   عكروم-58

  .2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، بدون ط ،

 علي جبار الحسیناوي، جرائم الحاسوب والانترنت، دار الیازوري العلمیة للنشر -59

 .2009والتوزیع، الأردن، دط، 

حي ، الجریمة المنظمة والفساد، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  عید محمد فت-60

  .2003الریاض، 
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 عید محمد فتحي ، عصابات الإجرام المنظم ودورھا في الاتجار بالأشخاص، جامعة -61

 .2005، 1نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، ط

مركز العربي للدراسات  فاروق عبد الرحمن مراد، ضحایا الجریمة، دار البشر بال-62

  . 1990الأمنیة والتدریب، الریاض، 

 الجدیدة الجامعة دار ، العام الدولي القانون في الطفل مركز ، زیدان احمد شحاتھ فاطمة -63

  .دس ، دط ، لبنان ، بیروت ، الازاریطة ،

  في القانون- دراسة مقارنة- فایز فوزي محمد، المسؤولیة الجنائیة في جرائم الدعارة -64
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Abstract: 
   This study enlights on the international and internal means and mechanisms by 
presenting the legal texts in the Criminal Penal Code to combat the crime of trafficking in 
persons, especially women and children. This crime is considered an infringement of 
human dignity and a violation of its humanity. The most terrible means and various 
criminal activities and the association of this serious crime with the organized crime 
gangs are even more dangerous. 
    The study also delineates the conceptual framework of the crime of trafficking in 
persons, especially women and children, by addressing the concept of this crime and 
distinguishing it from similar criminal activities, and addressing the most important 
historical stages of this crime in terms of development and its beginning in ancient times, 
known as slavery, Modern. 
   The study also identifies the various forms and forms of the crime of trafficking in 
persons, the most important of which is the difficulty of listing them all and the reasons 
behind the spread and aggravation of this crime. 
It is worth mentioning the great importance of the need for the legislation of the State 
and its legal texts to conform to the provisions of international conventions in the fight 
against the crime of trafficking in persons. 


